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ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاريء فلا ينجس ما لم يتغيّر 
وإن كان قليلاً. سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرضء أم له .)١(‏ 


: تعرّض زربي في هذه العبارة إلى جهتين‎ )١( 
إحداهما : اصل اعتصام ماع المطر.‎ 
والأخرى : عدم اشتراط هذا الاعتصام بالجريان.‎ 


[اعتصام ماء المطر ] 

أمّا الجهة الأولى فلا إشكال فتوىّ وارتكازاً في اعتصام ماء المطر. 

وأمّا بمقتضى صناعة الدليل فروايات انفعال الماء القليل وإن كان جملة منها 
لا إطلاق فيها لماء المطر ولكن ما كان من قبيل مفهوم «إذا بلغ الماء قدر كد 
لا ينجّسه شيء "١2‏ كافٍ لإثبات انفعال ماء المطر القليل بإطلاقه ؛ لأنّ المفهوم 


)١(‏ وسائل الشيعة ١08:١‏ و 105.ءالباب 9 من أبواب الماء المطلقء الحديث ١و7‏ و1. 


وفيه : «إذا كان ...». 
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بلحاظ أفراد الماء انحلالى» وإن لم يلتزم بانحلاليته بلحاظ أفراد النجس.ء فلا بدّ 
إذن من مقيّد. ش 

وها دكن اتيز لكل نه للتقيسد عذة ووانات : 

منها : رواية الكاهلي: عن رجلٍ , عن أبي عبد الله ثلا - في حديثٍ -قال : 
قلقز هيبيل غلك ندج ماء الفط رع فيه السك و نوارك افيه كان القذوء«فتقطر 
القطرات علق ويتطح "١‏ عل منة, والنيت توما على سطع فيكق1" على 
تيابناء قال : «ما بذا بأسء لا تغسله, كلّ شيءٍ يراه ماء المطر فقد طهر»!". 

ومن الواضح أَنّ الجمل التي ساقها الراوي إِنّما هي بعناية إتبات مرور المطر 
على النجاسة وملاقاته لها فحكم الإمام للا بنفي البأس واضح الدلالة على 
الاعتصام. 

ودعوى : أنّ مورد الرواية تغيّر ماء المطرء ولا إشكال في انفعاله بالتغيّر, 
ومع عدم العمل بها في موردها لا يمكن التمسّك بها لإثبات المطلوب يمكن 
دفعها : بأنّ قول الراوي : «أرى فيه التغيّر... إلى آخره» ليس ظاهراً في دعوى 
رؤية التغيّر بعين النجس. وإِنْما يدل على رؤية التغيّر ووجود آثار القذر في الماء. 
فيمكن أن يكون المرئيّ هو التغيّر بأوساخ السطح., ويكون المقصود من بيان 
ذلك : التأكيد على أنّ الماء جرى على السطح ومد على المواضع النجسة منه 
بدليل ما صحبه من آثار القذر. خصوصاً مع بُعد إمكان تميبز الراوي للتغيّر وكونه 
تغيّراً بعين النجس بمجرّد رؤية ماء المطر. وإِنّما الذي يتاح بالرؤية عادةٌ مشاهدة 


(1) النَضْحُ : الرَشٌُء وانتضح عليهم الماء : أي ترشّش. لسان العرب ؟: 118 (مادّة تَضّح). 

(0) وَكَفَ البيت بالمطر وكفاً ووكيفاً من باب وَعَدَ : سال قليلاً. مجمع البحرين ١١:6‏ 
(مادّة وَكَفَ). 

(*) وسائل الشيعة .١57 :١‏ الباب 5 من أبواب الماء المطلق» الحديث 6. 


امل الست 

ولكن مع هذا لا يمكن التعويل على الرواية المذكورة من جهة الإرسال. 

ومنها : صحيحة هشام بن الحكم , عن أبي عبد الله |لثلا «في ميزابّين سالا 
عدا بزنجوا لكر اءالمطرء وا حتلطا دا عنات #و تزتها لل به اانا 
ودلالتها على الاعتصام واضحة. ْ 

وقد يستشكل في ذلك بأن فرض الاختلاط بين البول وماء المطر وإصابة 
المختلط للثوب كون البول محفوظاً بالفعل وغير مستهلك, وفي مثل هذه الحالة 
لا إشكال في انفعال الماء. بل لا إشكال في انفعاله إذا تغيّر بالبول ولو مع استهلاك 
انول قو فك تك :لك لال الزن 2 51 

والجواب : أنّ هذا مبنيّ على أن فاعل «أصاب» هو نفس فاعل 
والسينا أن اكع لم جين الول لقاع لاق كان لور ان 
فعلية الاختلاط حين الاصابة, ولكرّ الظاهر أَنّ فاعل «أصاب» هو العف دن 
الاختلاط . والمتحصّل بعد الاختلاط من ميزاب ماءٍ وميزاب بول قد يكون ماءً 
محضاً ؛ لاعيلاك البول في ْ 

ولو فرض الإجمال في فاعل أصاب وتردّده بين المختلط وبين المتحصّل 
بعد الاختلاط أمكن رفع الاجمال وتعيين الثاني بضمٌ الدليل القطعئ على عدم 
الطهارة في فرض فعلية الاختلاط . 

وفدامتشكل أبنأ قم الطله بألا فافج امتاتو سر :الوح ل مد 
الاختلاط : بأنّ هذا ينطبق على صورة عدم استهلاك البول» أو استهلاكه مع تغيّر 
ماء المطر بهء فيلزم من ذلك طهارة الماء الذي أخرجه البول عن الإطلاق» أو 


)١(‏ المصدر السابق : ,.١50‏ الحديث غ. 
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غيّرهء وهو باطل جزماً. 

والجواب : أن مرجع ذلك إلى دعوى وجود الإطلاق في الرواية لهذه 
الصورة, والإطلاق قابل للتقيبد. هذا على أن فرض كون البول بنسبةٍ تقتضي 
انحفاظه وعدم اندكاكه في ماء الفظر لبش :قرضا عرفيا اعيادياً في نفسه ؛ 3 
ماء المطر لا يجري بعناية شخصء ومن أجل ذلك فهو لا يجري إلا إذا كان 
بدرجةٍ عالية من الكثرة, والبول إِنْما يجري عادةً بعناية تبوّل صبيجٌ ونحوه فهو 
يجري ولو كان ضئيلاً. وعدم عرفية الفرض المذكور بنفسه يكون قرينة على 
انصراف الذهن العرفيّ في مقام فهم مورد الرواية إلى الفرض الآخر العرفيّ . وهو 
فرض استهلاك البول, ولا يبقى حينئذٍ إلا الشمول لمورد التغيّر بالإطلاق القابل 

ومنها : صحيحة هشام بن سالم, عن أبي عبد الله |8( أنه سأل عن السطح 
يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوبء فقال : «لا بأس به. ما أصابه من 
الماء أكثر منه»(". 

وتوضيح الكلام في الاستدلال بالر واية :آنا إذا لاحظنا جملة «لا بأس به» 
نجد أن الضمير المجرور فيها المنفيّ عنه البأس مردّد في بادئّ الأمر بين ماء المطر 
الذئ يول على العم أو السطح, أو الماء الذي 0 مد على بالفووفيةة ١‏ 
النوية 

وقد يستظهر أنّ المنفيّ عنه البأس هو نفس ما يكون محطّاً لنظر السائل, 
وحيث إِنّ كلام السائل ظاهر في أنّ السؤال متّجه نحو الثوب وما وَكُفَ عليه من 
ماء المطرء لا نحو السطح بما هوء بقرينة أَنّه لم يكتفب بفرض السطح ونزول المطر 


.١ الباب 5 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١54 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 


عليه ؛ بل فرض وكوف المطر من السطح ووقوعه على الثوبء فلو كان المقصود 
استطلاع حال السطح لما كان هناك موجب عرفيّ لهذا الافتراض الزائدء وعليه 
فيكون المنفيّ عنه البأس هو الثوبء أو الماء الذي أصابه من السطح. 

وقد يستظهر بصورةٍ معاكسة 1 مرجع الضمير المجرور المنفيٌ غبه لبان 
هو نفس مرجع الضمير في قوله : «ما اصابه من الماء اكثر» ؛ لظهور الكلام في 
وحدة مرجع الضميرين. ومرجع الضمير في قوله : «ما اصابه» هو السطح, 
لا التوب» إذ لم يفرض في الئوب أنه أصابه بول, وإِنّما فرض ذلك في السطح, 
فيكون الظاهر من الضمير المجرور المنفيّ عنه البأس هو السطح أيضاً. 

وهذا الاستظهار هو المتعيّن. ولا ينافيه ظهور الضمير المجرور فى قوله : 
«الأبأنن يناف الرجوع إن نا اهو يفيك ينؤال السائل» الأ صيفة السؤال 
تناسب التوجّه إلى حكم السطح أيضاًء وليست ظاهرةً في انحصار نظر السائل في 
الفرينة 

وعليه فتكون الجملة الأولى في جواب الإمام ليلا «لا بأس به» متكقّلة 
للحكم بمطهّرية ماء المطر للسطح. 

وأمّا بناءً على إرجاع الضمير المجرور إلى الماء النازل من السطح أو الثوب 
فلا تكون الجملة الأولئ متكقّلةَ للمطهّرية المذكورة مباشرةً» بل تكون دالَّةَ 
بالمطابقة حينئذٍ على طهارة الماء النازل, أو الثوب. وتحتاج استفادة طهارة 
السطح من هذه الجملة حينئذٍ إلئ تقريبٍ من قبيل ان يقال : إِنْ الغالب في الماء 
النازل من السطح أن يكون نزوله بعد انقطاع المطر وصيرورته ماءً غير معتصم, 
فلو لم يكن السطح قد طهر بنزول المطر عليه لتنجّس الماء بعد انقطاع المطر عنه 
بسبب السطح, فما يدل على طهارة الماء النازل يدل بالالتزام حينئذٍ على طهارة 
السطح. 
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وهذا التقريب غير تام بناءً على عدم انفعال الماء القليل بالمتنجّس الخالي 
من عين النجس - لأنّ السطح بعد اتقطاع المطر عنه : إن كان محتوياً على عين 
النجس بالفعل فلا إشكال في عدم طهارته. وإن لم يكن محتوياً على ذلك 
وبا عبان بسهااكرها كا وسريسيو ين وتيا المظر هالا شاط يوم النساء 
فلا يكون ماء المطر بعد انقطاع التقاطر من السماء ملاقياً مع عين النجسء بل مع 
المتنجّس على تقدير بقاء السطح على نجاسته, فلا يلزم من عدم فرض طهارة 
السطح نجاسة الماء النازل منه ما دام الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجّس . 

وعلى كلا التقديرين لا إشكال في دلالة نفي البأس على اعتصام ماء المطر ؛ 
لأنّ المفروض في مورد الرواية ملاقاته للسطح الذي يبال عليه وهو يقتضي 
أجناناً ملاقاة العاء لين الول 

فإذا كان المنفّ عنه البأس مباشرةً في قوله : «لا بأس بد»تهو الماء النازل 
أو الثوب دل على طهارة هذا الماء ولو كان ملاقياً للنجسء وهو معنى الاعتصام. 

وإذا كان المنفيّ عنه البأس مباشرةًٌ هو السطح فلا إشكال أيضاً في دلالة 
قوله :لا بأس به» على نفي المحذور فيما فرضه السائل بتمام مراحله من السطح 
والماء النازل والثوبء إذ لو كان الماء النازل والثوب نجسين مع ارتفاع النجاسة 
عن السطح لم يكن معنىّ لاقتصار الإمام .اثلا في مقام الجواب على نفي البأس 
عن السطح وعدم التعدّض لنجاسة الماء النازل والثوبء فالقول المذكور يدل 
أيضاً على طهارة الماء النازل ضمناًء وبذلك يثبت الاعتصام. 

وقد يستشكل في الاستدلال بالرواية المذكورة : بأنّ نفي البأس الذي هو 
تحط امد ذل قن ان أن ما أصاب السطح من ماءِ 0000 
يعني : أَنّ مناط اعتصام ماء المطر أو مطهّريته مجرّد أكثريته من البول ولو مع 
انحفاظ البول أو تغيّر الماء به. ومع وضوح عدم إمكان الالتزام بذلك وبطلانه 


يكون الكلام مجملاً. ويسري الإجمال إلى الجملة المعلّلة ويتعذّر الاستدلال بها. 

والجواب : أنّ مقتضى الجمود على لفظ الأكثرية وإن كان ذلك ولكنٌ هذا 
الجمود ليس عرفياً ؛ بقرينة أنه لم يفرض هناك بول موجود بالفعل على السطح 
عند نزول المطرء وإِنّما فرض سطح يبال عليه, وهذا أعمٌ. 

فإن أريد بالجمود المذكور تفسير الأكثرية بأكثرية ماء المطر من البول 
الموجود فعلاً فهذا خلاف الظاهرء إذ لم يفرض وجود بول بالفعل. 

إن أري بالك همق لكر رد كدري ماء اللزيها أعنات اللرظويين 
البول طيلة المدّة فهذا أيضاً ليس عرفياً؛ لأنّ الأكثرية بهذا المعتى ليمن للمستعلم 
طريق عرفيّ إليهاء وإِنّما هناك طريق عرفيّ إلى معرفة الأكثرية بلحاظ الأثرء 
لا بحسب الكمّية, والأكثرية بلحاظ الأثر مساوقة للقاهرية. وعدم تغيّر الماء 
بأوصاف البول. 

فإن كان المنظور في الجملة الأولى «لا بأس به» الحكم بمطهّرية المطر 
للسطح فتكون الجملة الثانية في مقام ببان ضابط هذه المطهّرية , وهي الإصابة مع 
عدم تغيّر ماء المطر. 

وإن كان المنظور في الجملة الأولى الحكم بطهارة الماء النازل من السطح 
فتكون الجملة الثانية فى مقام بيان ضابط هذه الطهارة, وأنّ ماء المطر مادام قاهراً 
على اتات لهي ينفعل , وهو معنى الاعتصام. 

ومنها : رواية علىّ بن جعفر عن أخيه موسى إلا قال : سألته عن البيت 
كالاع لي طوره رتيل بد لماه قن سيد لمك وعديو ماله دوب 
للصلاة ؟ فقال : «إذا جرى فلا بأس به»(". 


.7” الباب 5 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١50 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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وقد فرض في الرواية أنّ السطح متنجّس بالبول, ومع هذا حكم بطهارة 
الماء وجواز الوضوء منهء وإطلاقه يشمل صورة وجود عين البول على السطح 
عند نزول المطرء وهذا معنى الاعتصام. 

ودعوى : أنّ الرواية ليست مختصّةً بفرض الملاقاة مع عين البولء وإِنّما 
تدلٌ على طهارة المطر في هذا الفرض بالإطلاق. فتكون معارضة بالعموم من 
وجه مع إطلاق الماء قي م أخبار الكدّ لماء المطر الدالٌ على انفعال الماء 
القليل بعين النجس ولو كان ماء مطرء وبعد التساقط يرجع إلى أصالة الطهارة. 
مدفوعة فى هذه الرواية وفيما يناظرها : بان شمول الرواية لملاقاة عين النجس 
وإن كان بالإطلاق ولكن لما كان هذا الفرد فرداً متعارفاً بالنسبة إلى السطح 
الذي يبال عليه وشائعاً لا يكون إخراجه من الإطلاق عرفياًء بل يكون 
الإطلاق بنفسه قرينة عرفية على إخراج ماء المطر عن موضوع المفهوم في أخبار 
الكد. 

هذا إذا لم نقل بِأنّ مفهوم أخبار الكدٌ دالٌ على انفعال القليل بالنجس 
والمتنجّس. وإلا كانت رواية على بن جعفر أخصّّ مطلقاً من المفهوم, لا معارضةً 
بالعموم هنوحة: 

ومنها :ما ورد عن على بن جعفر أيضاً قال : وسألته عن الرجل يمر في ماء 
لكان موقي كسقير فنابةه مدهل تمل تسقال | رسيا عا 
« لايغسل ثوبه ولا رجله. ويصلي فيه ولا أن 0 

وهذه الرواية ‏ بعد فرض عدم ظهورها في فرض انقطاع ماء المطر عند 
صبٌ الخمر في الماء ‏ تكون مع ضمٌ دليل نجاسة الخمر دالَّةَ على اعتصام ماء 


)١(‏ المصدر السابق : ذيل الحديث ؟. 


0 


المطرء بمعنى أنّ اعتصامه مستفاد من مجموع الدليلين : هذه الرواية» ودليل 
نجاسة الحس :فا استظهن ضها فكلية القاظر عند :صنت الخمن فهؤء :وال فين 
إطلاقهاء لِمَا إذا صب الخمر بعد اتقطاع التقاطر بالروايات”" الخاصّة الدالّة على 
القن لدم بو الكناد و تجو ينا فاه لمحيو 


[ شروط اعتصامه ] 

وأمّا الجهة الثانية -وهى فى اشتراط الاعتصام بالجريان. وعدم كفاية 
منا نام الفط رك وريه ناكا فنها يقع : تارة في تحصيل إطلاقٍ في أدلْة 
اعتصام ماء المطر يشمل صورة عدم الجريان؛ ليكون المقتضي للاعتصام إثباتاً 
تامًا بقولٍ مطلق. 

وأخرى في ما يصلح أن يكون مقيّداً للإطلاق على فرض وجوده؛ فمع 
عدم وجود الإطلاق» أو وجوده ووجود المقيّد معا يتعيّن القول بالاشتراط . 

ما الكلام في الأمر الأوّل فأكثر روايات الباب المعتبرة واردة في مورد 
الجريان؛ وليس فيها مايدلٌ على تعليق الحكم بالاعتصام على عنوان ماء المطر 
في نفسه ليقال بإطلاقه ؛ لعدم توف صدق هذا العنوان على الجريان, ففي صحيحة 
هشام بن الحكم فرض « ميزابان سالا»!"'. وفي صحيحة هشام بن سالم فرض « أن 
السماء تصيب السطح وينزل الماء من السطح»7", وهذا لا يكون عادةً إلا مع كون 
الماء بدرجة معتد بها من الكثرة والجريان. 


)١(‏ راجع وسائل الشيعة .١5١ :١‏ الباب 8 من أبواب الماء المطلق. 
(؟) تقدّمت فى الصفحة .١7‏ 


(9) تقدّمت فى الصفحة .١5‏ 
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وغاية ما يمكن أن يحتمل فيه الإطلاق قوله في صحيحة هشام بن سالم : 
«ما أصابه من الماء أكثر». بدعوى : أنّ هذا التعليل يقتضى إناطة الحكم 
بالمطهّرية والاعتصام بمجرّد أكثرية ماء المطر وقاهريّته. دون فرق بين فرض 
جريانه وعدمه, فلو تمّت هذه الدعوى يبحث حينئذٍ فى الأمر الثانى » وهو المقيّد 
بالجريان. والجريان : إمّا شأني» أي كون الماء بحيث يجري لو وقع على الأرض 
الصلبة؛ أو فعلي, وهو ما يكون جارياً بالفعل. 

وقد يقال حينئذٍ في نفي |: فغراظ الجويات» الشنإن أريد الخريان التصلية 
فلازمه أن أديّة ماو على الأرضن الضلبة يكون معتضماً لجريانف وما هو أعررمته 
كثيراً ممّا يقع على أرضٍ معيقةٍ عن الجريان غير معتصم, وهذا على خلاف 
الارتكاز العرفي. 

إن أَرَيدَ الجر يان السأنن فلا دليل على اشتراطه؛ لأن الروايات الى 
أخذ 9 قيد الجريان ظاهرة في فعلية الجريان, كما هو الحال في سائر 
العناوين . 

ويندفع هذا الكلام : أن اشتراط الجريا: ن الفعلي إذا كان على خلاف 
الارتكاز العرفيّ فهذا الارتكار بنفسه يكون قرينةٌ على كون الجريان المأخوذ 
شرطاً في الروايات بمعنى الجريان الشأني. 

أو بكلمةٍ أخرى : يكون قرينةٌ على أنه شرط على وجه الطريقية, وبما هو 
عر عن غزارة الماءع لذ على وه الموضوعية فاقية اذى من ملاعل ما يسقدل 
به من الروايات على اعتبار الجريان» فإن تمّت دلالتها على ذلك حملناها بقرينة 
الارتكاز المذكور ومناسبات الحكم والموضوع العرفية على كونه معتبراً بنحو 
الطريقية. 

وأهمٌ هذه الروايات : صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة , التى ورد فيها قوله : 


«إذا جرى فلا بأس به» فتكون مقيّدة المطلقات على فرض وجودها. 

وقد سكف قن كداز يمل الحريان فيه على الجريان فى السماءه 
يكوة التعيوة عن السوطية الساكور» اسعراطة النقاطر مين السماء فى يقابل 
الانقطاع . ْ 

وأخرى بحمل اشتراط الجريان على خصوصيّةٍ في مورد الرواية, وهي : 
أن ماء المطر يقع على مكان متّحذٍ مبالاً. وفي مثل هذا المكان إذا لم يجر الماء 
يتغيّر عادةً فلهذا جعل الجريان شرطأ في بقاء الماء على الطهارة. 

وكلا الاستشكالين في غير محلّه : 

ما الأول فلأنٌ الجريان ينصرف إلى الجريان الأفقيّ دون العمودي, 
ولو أريد اتشراط النقاط رس السناء لكأن المناسي التعبيه اه إذاكان جارياً 
فلا بأس ».لا بأنّه «إذا جرى فلا بأس». فإنٌ التعبير الثانى ظاهر فى كفاية حدوث 
اللعزكاد وهنا قبا طائيت شر اجون مك ال رض 2 

وأمًا الناني فلأنٌ ظاهر أخذ الجريان على ظهر البيت شرطاً أخذه بعنوانه, 
لا باعتباره ملازماً لأمر آخر وهو عدم التغيّر. فحمله على عدم التغيّر بلا قرينةٍ 
عر سكي كموط | ١‏ لمشعوو ام شود كرا .ا كان لاط دوا 
التغيّر على اساس أن الجريان يساوق الكثرة المانعة عن التغيّرء فهذا المقصود 
اقل بدو شاحة إلى التعيد بالعورا و أن هوال الرارىعن اخل الما نه 
الوصو ين يدل على كثرته بنحو يمكن اغتراف الماء منه للوضوء. 

وإذا كان المقصود من التقييد الكريان التحقّظ من التغيّر على أساس أنّ 
الجريان يوجب تحرّك الماء عن الموضع النجس وعدم مكثه عليه بنحو يتغيّر به, 
فلارء ذلك التية بالجريان من الموظع للح إلى غيرو» ل بعرت الجريان كنا 
وقع في الرواية. 


لف 7بببب 07 12110011 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج " 


بل وإن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه, وإذا اجتمع في مكان 
وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلاً(١!,‏ لكن ما دام يتقاطر عليه من 
السماء ("). 


)١(‏ بمعنى : أنه لا يشترط في التطهير بماء المطر القليل وروده على 
المتنجّس. بل يحصل بورود المتنجّس عليه . وسوف يأتي الكلام في تحقيق ذلك 
إل قناع اانه ال 1 ْ 

(؟) تحقيق الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : 

احدهما : في اشتراط بقاء التقاطر في الحكم بالاعتصام. 

والككن وتفى :| تفل مشتوط في المطيي ماه النطن ووو العناء دان 
اللسصيوة أؤلا؟ 1 

ما المقام الأول فتفصيله : أنّ لدينا أربع ورا توس ناك القطدة 

الأوانك الباق تعلق مقدلبه اللووال عد العا بوشكيين بعد لوقي 
بامتقزار الماء على الأرض: ْ 

الثانية : الماء المتّصل بالسماءء والاتضال أعمٌ من النزول: إذ يضدق على 
الماء المستمت ما دام التقاطر عليه فعلياً؛ أنه نحو اتّصالء فهذه المرتبة أوسع من 
الول 

الثالثة : الماء المتّصل بالسماء ولو بنحو من العناية, أي المتهيّئ للاتصال, 
فيشمل الماء المستقرٌ الذي انقطع عله القاطر عدم مع بقاء التقاطر في مواقع 
وق قريبةٍ بنحوٍ ينتزع من ذلك الماء عنوان التهيّوٌ والصلاحية للاتصال. 

الرابعة : الماء الناشئ من السماء , فيشمل الماء بعد اتقطاع المطر عنه بالمرّة, 
وهذه المرتبة اوسع المراتب. 


فلا بنٌّ من ملاحظة دليل اعتصام ماء المطر ومناسبته مع أيّ مرتبةٍ من هذه 
المراتب. 

وتوضيح ذلك : أنٌكلمة «المطر» : تارة تستعمل في اسم المعنى المصدري, 
أي في الماء النازل من السماء. وأخرى في نفس المعنى المصدري, أي عملية 
النؤول: وَبِذّلكَ يكون مصدراً قابلاً الاعتقاق منده فيقال مثلاً .مطزت السماء. 

فإن أريد بالمطر -في جملة «ماء المطر» المحكوم باعتصامه في دليل 
الاعتصام -اسم المعنى لمارف فالاضافة فى الجملة المذكورة تكو ن إضافةً 
ببانية أي ماع :هو المطر. ْ 

وإن أريد بالمطر نفس المعنى المصدريٌ فالإضافة نشوئية , ولامعنى لكونها 
ذاية اث :تاعاق مو بعلالية التورول من السام 

وعلى الْأُوّل إذا لم نعمل أيّ عناية فى مفهوم المطر اختصّ عنوان ماء المطر 
بالفوقية الأولزاء:واذا أعملنا عقاية في تو 5 الماء النازل من السماء بنحو يشمل 
ما استقد منه على الأرض مع اتّصاله بما يتقاطر عليه باعتباره امتداداً للماء النازل 
انطبق الغنوان على المرعية الثاني وإذا أضفنا إلى خلك العناية غتاية أن ما هو 
متهيِّىٌللاتّصال بحكم المتّصل انطبق العنوان على المرتبة الثالئةء ولا تكفى هذه 
العتا ناك الطيفه عل المركة الرايطة: ' 

وعلى الثاني إذا لم نأخذ في الإضافة شيئاً سوى النشوئية أمكن انطباق 
العنوان على المرتبة الرابعة؛ لأنّ النشوئية محفوظة حبّى بعد الانقطاع. وإذا قلنا : 
تسن الإخافة مضافاً الى النسوئية يتا من المواكية والمقارلة فيكو نالمعي 
(الَضَاء الناضين من المظر والمواكبي'له» فلا يتنطيق على المعرتبة الزابعة» بل على 
اعدف البووانفته الداقاق اولي معي د رتك التو اكنة و النقارية الها وده قينا 
في معنى الإضافة . 
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هذه هي محتملات العنوان في نفسه, فإذا اتضحت تقول :إن الصحيح عدم 
إرادة المرتبة الرابعة من دليل اعتصام ماء المطر؛ وذلك : 

ما أَوَلاَ : فلإمكان أن تكون الإضافة في ماء المطر بيانية. ومع كونها بيانية 
لا يكون للعنوان إطلاق بنحوٍ ينطبق على المرتبة الرابعة؛ ومادام ذلك محتملاً 
فلا أقلٌ من الاجمال الموجب للاقتصار على القدر المتيقّن. 

وأغا ثانيا :فلن القريلة الدرفة اتن على صرف الصراقفن الضويه 
الرابعة» ولو فرض كون الإضافة نشوئية وهى المناسبات الارتكازية للحكم 
والموضوع -فإنٌ مجرّد الانتساب التأريخي إى القجاء يناسن عوقا أن يكون 
ملاكاً للاعتصام, فنفس المناسبات العرفية الارتكازية تكون قرينةً على إرادة 
ما هو أخصٌ من المرتبة الرابعة» ولو بجعل ظهور للإضافة في البيانية. 

وعين هذا الكلام نقوله في مثل أدلّة اعتصام عناوين م لهي أورماء 
البحرء فإنٌ ارتكازية عدم كون الانتساب التاريخيّ للبحر او للنهر عاصما بنفسها 
كروة ماعل طوون لعاف فى ايف 7 

وثالثاً : أنه لو قطع النظر عمّا تقدم وفرض الإطلاق بنحو ينطبق العنوان 
عن المرقية الراضد:فية | الاطلاق مسدب زوواباث العغدوان المتفكلة دين اله 
والقليل؛ لأنّ ماء الغدير مشمول للمرتبة الرابعة. وقد حكم بانفعاله مع عدم 
الكّية: لا بروايات انفعال الماء القليل مطلقاً بعد ضمٌ دعوى أن كل ماءٍ ينشأ من 
المطرء كما قيل7"؛ وذلك لوضوح أنّ المقصود من نشوء جميع المياه من المطر : 
نشوء المياه الأصلية الأوّلية, وإلّا فمن الواضح أَنّ مياه الأنهار لم تنشأ فعلاً من 
المطرء وإِنّما نشأت من ذوبان الثلوج التي يرجع أصلها إلى المطر. 
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فالقول بِأنّ الماء النازل من السماء مادام ماءً ولم يخرج عن حقيقة الماء 
بالانجماد أو غيره محكوم بالاعتصام, لا يوجب إلغاء دليل انفعال الماء القليل 
اماه 

كما أنّ الصحيح أيضاً عدم اختصاص العنوان بالمرتبة الأولى» بقرينة أَنّ 
جملةً من روايات الباب ناظرة إلى الماء الجاري على الأرض. فلابدٌ من الالتزام 
بدخول المرتبة الثانية تحت الحكم بالاعتصام. 

وقد يقرب اعتصام الماء المستقرٌ على الأرض مع فرض اتّصاله بالمطرء 
حتّى مع عدم فرض الإطلاق في دليل اعتصام المطر بدعوى : أنه ماء متّصل 
بالمعتصم , فيعتصم به بلحاظ ما دلت عليه صحيحة ابن بزيع من اعتصام ماء البئر 
لاله بالغاة 81 

ويرد على هذا التقريب : أنّ اتّصال الماء المستقد على الأرض بالخط 
العمودئ 'من التقاطر وإن كان ثابتاً غير أنّ هذا التحو من الاتضال لا يكفى 
للاعتصام حتّى فى مورد المادّة الأرضية؛ لأنّه ليس اتّصالاً حقيقياً. ولهذا قالوا : 
بن المادّة إذا كانت عاليةَ ويتقاطر منها الماء فلا يحكم باعتصام المتقاطر ؛ لعدم 
الانّصال الحقيقى, فكذلك هنا. 

وأمًا اتّصال الماء المستق مع القطرة الأخيرة من ذلك الخطّ العموديّ 
الملاقية له فهو وإن كان اتّصالاً حقيقياً ولكنّه لو كفى لحصول الاعتصام حينه 
فلا يكفي لحصول الاعتصام في الآنات المتخلّلة بين سقوط قطرةٍ وسقوط أخرى . 

وما المرتبة الثالثة فإلحاقها بالمرتبة الرابعة في عدم الاعتصام يتوقّف على 
النظر في مدرك إخراج المرتبة الرابعة من دليل الاعتصام. 


)١(‏ وسائل الشيعة .١177 :١‏ الباب ١4‏ من أبواب الماء المطلق؛ الحديث 5 و. 
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سدالة 50« الوك أو الفراقن التجمن إذا'تقاطر عليه المظر :نقد 
في جميعه طهر. ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّد .)١(‏ 


فإن كان المدرك هو إجمال العنوان الموجب للاقتصار على المتيقّن» أو 
قرينية الارتكاز العرفيّ فهو بنفسه يقتضي إخراج المرتبة الثالثة أيضاً. 

وإنكان المدرك ‏ بعد فرض وجود الإطلاق فى دليل الاعتصام -تقييد هذا 
الالاؤن بالإلسقاع اوربور اباك التدران فيد وى القول حية يا لير السقوس 
المقيّد هو صورة انقطاع التقاطر بالمرّة. وامًا مع بقاء التهيّؤ للتقاطر واستمرار المطر 
على مقربةٍ من الماء فلا جزم بالإجماع, ولا بصدق عنوان الغدير المتوقف على 
المغادرة, فيتمسّك بإطلاق دليل الاعتصام. 

3 المقام الثاني فسوف يأ الكلام عنه في المنبن اله الانية إن شناء الله 
تعالى. 


[ شرائط التطهير بالمطر ] 

)١(‏ هناك خصوصيات يلتزم عادةً باعتبارها في التطهير بالقليل: أو بمطلق 
المحقون, فلا بدّ من النظر في اعتبارها إثباتاً ونفياً عند التطهير بماء المطرء 
والكلام في ذلك يقع في جهات : 

الجهة الأولى : فى اعتبار خصوصيّة العصر الذي اعتبره شرطأً فى التطهير 
بالقليل» واعتبره السيد الأّستاذل" شرطاً في التطهير كن 

ولا موضوع لهذا البحث بناءً على إنكار اعتبار العصر حتّى في الغسل 


.73١-١19:و5737:١ التنقيح‎ )١( 


بالقليل :كها هو اليتعان علو يما وات ]يفاك امه وال : 

وأمّا إذا سلّمنا الاعتبار المذكور فيتّجه البحث في المقام, سواء قيل بأنّ 
العصر بعنوانه يكون شرطاً في تطهير الأجسام القابلة للعصرء أو قيل باعتباره 
بما هو طريق إلى انفصال ماء الغسالة في تلك الأجسام خاصّة, أو قيل بإرجاعه 
إلى شرطٍ عام وهو انفصال ماء الغسالة في مطلق الأشياء : ما يقبل العصر منها 
وما لا يقبلء فإنّه على كلّ تقديرٍ ‏ يقع الكلام في شمول الحكم باعتبار العصر 
لمورد الغسل بماء المطرء والكلام في ذلك يقع في ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى : في وجود إطلاتي لدليل شرطية العصر يشمل ماء المطر. 

وتفصيل ذلك : أن مدرك هذه الشرطية إن كان هو دعوى تقوم عنوان الغسل 
بالعصر فالمدرك له إطلاق لماء المطرء إذ لا فرق فى هذه المقوّمية بين ماء وماء. 
فمثل قوله :«لا مْصَلَّ فيه حّى تغسله٠"'دالٌ‏ على عدم الطهارة إلا بالفسل المتقوّم 
بالعصر مطلقاًء فيقبت بهذا الإطلاق اعتبار العصر في ماء المطر أيضاً. 

وإن سلّم وجود الإطلاق في دليل مطهّرية الغسل وعدم تقوّمه بالعصر 
واذَّعِيَ أن اعتبار العصر بسبب المقيّد. فإن كان هذا المقيّد هو الإجماع فلا يشمل 
المطر؛ لأنّ المتيقّن منه الماء غير المعتصم. 

وإن كان المقيّد ما يلاحظ في بعض الروايات من جعل الغسل مقابلاً للنضح 
والصبٌ الكاشف عن أخذ عنايةٍ زائدة في الغسل شرعاً, مع دعوى أنّ هذه العناية 
الزائدة هي العضو فهنا المقتك لأ مول فيه لجاع المطر أن فلك الرتؤا بات زاددة 
في مورد الغسل بالقليل, على ما ياتي!" توضيحه في الجهة السابعة. 


./ من أبواب النجاساتء الحديث‎ 7١ وسائل الشيعة ": 4"7. الباب‎ )١1( 
."0 (؟) سيأتى فى الصفحة‎ 
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المرحلة الثانية :أنّه لو سلّم الإطلاق في دليل شرطية العصر بنحو يشمل ماء 
المطرء فهل في دليل مطهّرية المطر إطلاق يقتضي عدم اشتراط العصر بنحو 
يتعارض الدليلان: أ لا؟ 

وما قد يقال فيه ذلك : إِمّا مرسلة الكاهليّ «كلّ شىء يراه ماء المطر فقد 
لوو زر لاله ردق سيط ماناء رو مال كيه والبواز] لقا ا دين 
الماء أكثر منه »١".إذقيل7'‏ :إنّمقتضى التعليل جعل مجرّدالإصابةكافيا في حصول 
التطهيرء والإصابة غير متقوّمة بما يتقوم نه الع بن عمال ماء الحنا لق ونا 
يعنى عدم اعتبار العصر. 

ذا رسا الكاحونرى شافط عند : 

وخا التعليل 5-86 فتوضيح الحال فيه : أَنّ قوله : «ما أصابه من 
الماء أكثر» تعليل لقوله : «لا بأس به»؛ وحينئذٍ فإمًا أن يقال بأنّ مرجع الضمير 
المجرور في «لا بأس به» هو الماء النازل من السطح الواقع على الثوب ,كما التزم 
بذلك في محله من تمشك في المقام بالتعليل. وإِمّا ان يقال بان مرجع هذا الضمير 
هوالسطح. 

فعلى الأول تكون جملة «لا بأس به» بياناً اطهارة الماء النازل من السطح , 
ويكون التعليل تعليلاً لطهارة الماء النازل؛ لا لمطهّرية الماء لالسطح, فكأنٌ 
المقصود بالتعليل رفع استبعاد أن ماء المطر لم ينفعل رغم وقوعه على أرضٍ تكثر 
عليها النجاسات؛ وذلك ببيان : أنّ الماء أكثر منها ولم يتغيّر بهاء فلا ينفعل بها. 


.6 الباب 5 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١57 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
3 نين المصدق الجديت:‎ 9( 


ف التنقيح ١‏ لالة؟. 


فلا يكون التعليل تعليلاً للمطهّرية مباشرةً ليستدل به على كفاية مجرّد الإصابة. 

وعلى الثاني يكون التعليل تعليلاً لمطهّرية المطر للسطحء فكأ نّه قال : إِنّ 
السطح طهر ؛ لأنّ ما أصابه من الماء أكثرء وحينئذٍ قد يتوهّم استفادة أن الإصابة 
بمجرّدها كافية في التطهير بماء المطر. وحيث إِنْ التعليل يقتضي إلغاء خصوصية 
العو فى[ على 2١‏ الحسنا فعا ديه الاي نان القسار قن تار ال 0 

ولكنّ الصحيح : أنّ هذه الاستفادة مع ذلك في ل ا لأنّ الحكم 
بطهارة السطح لم يعلّل بإصابة ماء المطر له؛ بل بأَنّ ما أصابه من ماء المطر أكثر 
من البول بنحو لم يتغيّر به. فرق بين القول بأنّ السطح طهر لأنّ ماء المطر أصابه, 
والقول بأنّ السطح طهر لأنّ ما أصابه من ماء المطر كان كثيراً بنحو لم يتغيّر 
بالبول: فإنٌّ اللسان الْأُوّل للتعليل هو الذي يناسب استظهار كفاية الإصابة 
بمجرّدها في التطهير, وأَمّا اللسان الثاني فهو ليس تعليلاً لطهارة السطح بالإصابة, 
بل بوصفب قائم بالماء الذي أصاب السطح, وهو كونه أكثر من البول بنحو لا يتغيّر 
به. فتمام نظر التعليل إلى بيان أن الماء الذي وقع على السطم لم يتغير بالبؤل, 
ولهذا طهّره. وليس له نظر إلى أ الإصابة هل تكون مطهّرةٌ مطلقاً. أو مع فرض 
الفصالجاء العدالة؟ 

نعم » يمكن دعوئ الإطلاق في الصحيحة بنحو يقتضي عدم اشتراط انفصال 
ان لقسالة قلم انر دعى التطلدل» ولا بأل يقال ١‏ 2 متعطى دود +ززالة يأب 
به» الحكم بطهارة السطح بنزول المطر عليه سواء انفصل عنه ماء الغسالة أم لاء 
وهذا يدلّ على عدم اعتبار الانفصال, وإلا لما حكم بطهارة السطح إِلَّا في صورة 
الفعنال مال العمها لدعا ل :زول الحظر 

وحينئذٍ إن كان اعتبار العصر في مورد اعتباره لأجل كونه طريقاً إلى 
الها لوجاء العبالة فرع اعتسبال تقض صب في الأجسام التي تقبل العصر أمكن 


و« ااا 1100 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج " 
بالإطلاق الذي ذكرناه نفي الاعتبار. 

وإن كان اعتبار العصر في الأجسام القابلة للعصر بعنوانه» أو بما هو طريق 
إلى انفصال ماء الغسالة في خصوص تلك الأجسام, مع احتمال خصوصية فيها. 
فلا ينفع الإطلاق المذكور لنفي وجوب العصر؛ لأنّ مورد الرواية ليس قابلاً 
اعضو 

المرحلة الثالثة : أَنّه بعد فرض الاطلاق فى كلّ من دليلى اشتراط العصر 

قد يقال بتقديم إطلاق دليل مطهرية ماء المطر لوجهين : 

اعدفياء ادا اليه بالعموم ؛ لمكان قوله : «كلّ شيءٍ يراه ماء المطر 
فقد طهر»١",‏ ودليل الاشتراط شموله لماء المطر بالإطلاق, فيقدّم العموم على 
الإطلاق. 

ويرد عليه : أنّ العموم إِنْما هو بلحاظ الأفراد وأمًا كون الطهارة ثابتةً 
لما رآه ماء المطر من حين الرؤية أو بعد انفصال ماء الغسالة فهذا لا يرتبط بالعموم 
الأفراديّ الذي هو مفاد «كلّ شىء». وإِنْما يرتبط بالإطلاق الأحواليّ الذي 
يقتضي ثبوت الطهارة في تمام الأخوال ف بحن ار 

نعم , يمكن أن يقال :إنّ جعل الرؤية نفسها موضوعاً للحكم بالمطهّرية يعتبر 
لساناً عرفياً للتعبير عن عدم الاحتياج إلى أيّ مؤونةٍ إضافية , فيكون نفي الشروط 
الزائدة مدلولا عرفياً لكل هذا اللسبان »ومقضودا بالاقادهيقننة» ولهذا نر أن 
لسان «كلّ شىءٍ يراه ماء المطر فقد طهر» لا يقبل تقييد الطهارة بما بعد العصر. 
وهذا بيان لو تج لا يتوقف على ورود أداة العموم فى هذا اللسان ؛ لأنّ مرجعه إلى 


)١(‏ الوارد فى مرسلة الكاهلى المتقدّمة فى الصفحة /؟. 


البمتنك يظهور عنوان الزؤية فى نفق شائ ر العنايات الزائدة: إلا أ رواية الكاهلك 
0 ا : 

الوجه الآخر : أنّ النسبة بين صحيحة هشام بن سالم الدالّة على المطهّرية 
ودليل اشتراط العصر وإن كانت هي العموم من وجدٍء إلا أنه لا بدٌ من تقديم إطلاق 
الصحيحة المقتضى لعدم اشتراط العصر على إطلاق دليل الاشتراط . إذ العكس 
يستلزم لَغوية 0-7 ماء المطر ومساواته لسائر المياه. 

وبرد عليه : 

أَوَلاَ : أن ماء المطر لم يأخذه الإمام كل بعنوانه موضوعاً للحكم, وإِنّما 
كان هو مورد السؤال. ومحذور لغوية العنوان إِنّْما يتطرّق عند ظهور كلام الإمام 
في عناية أخذه موضوعاً للحكم , ومثل هذه العناية غير موجودة فيما إذا اتتزعت 
الموضوعية لعنوانٍ بلحاظ كونه مورد السؤال. 

زايا :أن إلغاء عنوان ماء المطر لا يحصل بمجوّد القول باشتراط العصرء إذ 
يكفى فى انحفاظه عدم وجوب التعدّد اللازم فى تطهير المتنجّس بالبول بالماء 

الجهة الثانية : في اعتبار ورود الماء على المتنجّس . 

وتوضيح الكلام في ذلك : أن اشتراط ورود الماء على المتنجّس في التطهير 
بالقليل قد يكون بدعوى : أنّ مقتضى القاعدة انفعال الماء القليل بالملاقاة المانع 
عن حصول التطهير به؛ والمتيقّن خروجه من ذلك صورة ورود الماء القليل على 
المتنجّس ؛ للا تلزم لَفُوِية أدلّة التطهير» فلا يحكم بالطهارة والتطهير في صورة 
ووو التستفى غك الماء القليل:. 

وقد يكون بدعوى : انصراف الأمر بالغسل في التطهير بالماء القليل'" إلى 


)١(‏ وسائل الشيعة : 40, الباب ١‏ من أبواب النجاساتء الحديث ١و5‏ و"#. 
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ضووة ووه الفاناعك النسفى لاذه هذا هو المتعارف غالباً حينما يراد إزالة 
الفذاراق بالناذ القليل كيدا اغارف كو مسا [لاتصراف. 

وقد يكون بدعوى : ظهور الأمر بصبٌ الماء!"ا في اشتراط وروده على 
المتنجّس . 

فإن كان اشتراط ورود الماء على أساس الدعوى الأولى فمن الواضح عدم 
فول هذه الدهويف لماء البطرع لامتصيافة: 

وإن كان الاشتراط على أساس الدعوى الثانية فهو أيضاً لا يشمل ماء 
المطر؛ لوضوح عدم وجود الغلبة المذكورة في التطهير بماء المطرء وعدم الموجب 
للانصراف. 

وإن كان الاشتراط على أساس الدعوى الثالثة فتفصيل الكلام فى ذلك : أن 
الصبٌ المأمور به في تلك الروايات ينحلّ إلى خصوصيّتين :إحداهما إمزنالناء 
على المتكدى :زا لاخر قوع الرووس شي لدي 

ومن الواضح ارتكازاً وعرفاً عدم دخل الخصوصيّة الثانية في التطهير ء فمن 
يستدلٌ بروايات الأمر بالصبٌ على اشتراط ورود الماء لابدٌ له أن يدّعي أَنّ ظاهر 
الأمر بالصبٌ في نفسه اعتبار كلتا الخصوصيّتين. والوضوح الارتكازيٌ المذكور 
قرينة على عدم دخل الخصوصيّة الثانية. وأمّا ظهور الأمر فى دخل الخصوصية 
الأولى فيبقى على حالته. 1 

وهذا الكلام على تقدير تماميّته لا يقتضى إثبات دخل الخصوصيّة الأولى 
كاقل مرارة اقل بالفليل التسدقو ورزذ وو بسر اود القمال بثاء ابطر رولك 01 
بيان اشتراط دخل الخصوصيّة الأولى بلسان الأمر بالصبٌ مع فرض عدم كون 


)١(‏ راجع وسائل الشيعة ": 50 -597, الباب ١‏ من أبواب النجاساتء الحديث ” و5 و7. 


الصبّ دخيلاً بعنوانه في التطهير يصلح بنفسه قرينةَ على أَنّ مورد الاشتراط هو 
الماء الذي يكون وروده على المتنجّس عادة بنحو الصبٌء فبيّن اشتراط الورود 
بلسان الأمر بالصبٌء وهذا إِنّما هو فى الماء القليل المحقونء فإنّ وروده عادةٌ 
على المتنجّس إِنْما يكون بالك وؤعاء النظر الذي كتير ابره على المتنجّس 
بنفس تقاطره من السماء. فبهذه القرينة لا يكون للأمر بالصبٌ إطلاق يقتضي 
اكدافل وزو القاء كلاه العلل يعاد لسارم إل كور كرا زا ال مود يدر 
بالقليل المحقون. 

لهم إلا أن يقال : إنّ غلبة كون الورود بنحو الصبٌ في نوع الماء القليل 
تكفى للتعبير عن اشتراط الورود بلسان الأمر بالصبٌ فى الماء القليل مطلقاً حتّى 
لق لدع لكت يوسن شكال ْ 

الجهة الثالثة : في اعتبار التعدّد في الثوب المتنجّس بالبول, المستفاد من 
الأمر بغسله مراتين فى رواية محمد بن مسلم ورواية ابن من يعفور(". والظاهر أن 
مدرك ذلك له إطلاق يشمل تمام المياه. وغاية ما خرج 3 الماء الجاري بلحاظ 
صحيحة محمد بن مسلو!". فيبقى ماء المطر تحت إطلاقه, ولا يعارضه إطلاق فى 
دليل مطهّرية المطر؛ لأنّ مرسلة الكاهليٌ وإن كانت صالحة للدلالة على 7 
اعتبار التعدّد ولكنّها ساقطة سنداً. 

وصحيحة هشام بن سالم : إن جعل قوله فيها : «لا بأس به ما أصابه من 
الماها اكير :ناكرا إلى السك ينقى الناسى عن العام وليل ذلك بكري 
المساوقة لعدم التغيّرء فلا يكون فيه دلالة على كفاية الاصابة مطلقاً في ل 


.” و‎ ١ من أبواب النجاساتء الحديث‎ ١ وسائل الشيعة : 98", الباب‎ )١( 
.١ (؟) وسائل الشيعة : 917, الباب ” من أبواب النجاساتء الحديث‎ 
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التطهير بماء المطر ؛ لأنّ التعليل يكون تعليلاً لعدم انفعال الماء. لا للمطهّرية . 

وإن جعل قوله : «لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر» ناظراً إلى الحكم بنفي 
البأس عن السطح, ومطهّرية ماء المطر له و لو ليا اي انناء 
اكدزء ققد ينفيل أن تتشي التعلء] حيس الغاد متسوصية المواره» حول الاصابة 
مناطاً للتطهير. ومقتضى ذلك عدم الاحتياج إلى التعدّد مطلقاً . 

ولكن تقدّم الفرق بين تعليل المطهّرية بنفس الإصابة وتعليلها أن ما أصاب 
السطح من ماء المطر أكثر من البول, فإنّ اللسان الأَوّل دالٌ على كون الإصابة 
بنفسها ملاكاً للتطهيرء وأمّا اللسان الثاني فتمام نظره إلى بيان أنّ ما أصاب السطح 
من الماء لم ينفعل بالبول؛ لكونه أكثر منه. وليس له نظر إلى بيان ما يحصل به 
التطهير . 

ودعوى : أنّ إطلاق الحكم بطهارة السطح في الصحيحة مع كونه متنجّساً 
بالبول يدل على عدم اعتبار التعدّد في المتنجّس بالبول إذا غسل بماء المطرء وإلَا 
هر زمور: العتناقي زناه ماد المع لبتم مدهوعة اكه ارتسا هذا الاق 
فلا يمكن التعدّي من السطح إلن التو الذي ندل الدليل: على اعقيا اعد فيه 
خاضة حى فى الكتير المحدون» 

لعن انراز انق | عقر اللملاف فى شد وا لولف بغر رفي عن 
البدن واللباس إذ ورد الأمر بصب الماء عليه مرتين. ش 

والظاهر عدم اعتبار ذلك فى الغسل بماء المطر ؛ لاختصاص دليل الاعتبار 
بالماء الذي يصبٌ على ال با إننا يكو عادة فت المياء الفتليلة 
المعفره واما مال المطن الستعوعليه القاطر من البماة فلا يكون الغسل فيه 
غاده بض النالسة على السسكس وي يعفئل المسكين فية قاذ يكون الأضر 
بالتعدّد شاملاً له وهذا بخلاف التعدّد في الثوب. فإِنّه بلسان الأمر بغسله مرّتين» 


لابلسان الأمر بصبٌ الماء عليه مرّتين. 

الجهة الخامسة : فى اعتبار التعدّد فى الآنية المتنجّسة . 

والظاهر عدم ل ليل الاعتبار لماء المطر؛ لأنّه : إِمًا الإجماع, 
وما رواية عمّار الآمرة بصبٌ الماء في الآنية وإدارته ثلاثاً''' على تقدير تتميم 
نل فنا 

والأول القدر المتيقّن منه مورد الغسل بغير المعتصم. والثانى لا يشمل 
القسل وما المظرو :وق الث والتعويك التويو الاسترافةه إلى الماء القليل, 
ومع عدم شمول دليل الاعتبار يبنئ على عدمه ؛ تمشّكاً بإطلاقات مطهّرية الغسل 
ولو لم نقل بإطلاتي خاصٌٌ في نفس دليل مطهّرية ماء المطر. 

الجهة السادسة : في اعتبار التعفير في آنية الولوغ . 

والظاهر اعتباره لإطلاق قوله : «اغسله بالتراب اوّل مرّةٍ ثمٌ بالماء»'", 
ولا معارض لهذا الإطلاق ؛ لما تقدّم من عدم وجود إطلاق في دليل مطهرية ماء 
القار ريدي بصق الطوارة ا 00 

الجهة السابعة : فى اعتبار شىءٍ من الفرك والدلك فى مقام الغسل. 

درك هذا الاعتبار 20 انان بو لعجاي ؛ قال مالف 
أبا عبد الله إلؤلا عن بول الصبى ؟ قال : « تصبٌ عمد امارد وكاو كل 
فاغسله بايا غسلاً)". فَإنٌ المقابلة عو اده الواوا لقو المو كد شتفي 
تطعيم الغسل المؤكد بعناية , وهذه العناية تتعيّن في شيءِ يُرى عرفاً كونه تأكيداً 


.١ وسائل الشيعة : 43177» الباب 0 من أبواب النجاساتء الحديث‎ )١( 
.١ من أبواب النجاساتء الحديث‎ 7١ (؟) وسائل الشيعة : 017 الباب‎ 
.7” وسائل الشيعة 7: 98", الباب ” من أبواب النجاساتء الحديث‎ )*( 
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للغسلء وليس هذا إلا الفرك والدلك. 

وقد ستدل بمثل هذا البيان على اعتبار العصر بتطبيق تلك العناية على 
العضر كما اتتزنا فى الجيةالكرل 1" 

وعلى هذا الأساس يقع الكلام في أ هذه العناية المتمثلة في شيءٍ من 
التز ةجهل تسب عند القسليناء النطر إيضاء أ5ل؟ 

والظاهر عدم الوجوب؛ وذلك لأنّ ظاهر قوله : «تصبٌ عليه الماء» 
كونه نأظراً إلى موررة الغسل بالماء القليل المتحقونء لأند هو الذي يكون الغسل :به 
بنحو الصبّ عادةً. والأمر بالغسل المؤكّد عقيب ذلك إِنْما ورد في نفس المورد, 
كوت متها بعووة الضل بالفلفل :ولا ادل عزن | فورانه باع عند لدعا ل» 
فلا يكون لاشتراط العناية الملحوظة في الغسل المؤكد إطلاق للغسل بماء 
المطر. 1 

ومنه يظهر : أَنّ العناية الملحوظة فيه إذا كانت هى العصر فلا إطلاق لها 
العسل ابدام العط أرضاء بل سنك باطلافات الأمر بالغسل التى لم تتضمّن تلك 
العناية الاضافية . 1 

وقد تلخّص بما ذكرناه : أنّكلٌ خصوصيّةٍ ثبت اعتبارها علئ أساس عدم 
اعتصام الماء المغسول به أو استظهر من دليل اعتبارها الورود في الماء القليل 
المحقون, فلا نلتزم باعتبارها في ماء المطرء تمسّكاً بمطلقات الأمر بالغسل. وكل 
خصوصيةٍ كان في دليل اعتبارها إطلاق نلتزم باعتبارها ما لم يقم إجماع تعد 
على عدم الاعتبارء ولا يمكن نفي اعتبارها بأدلة مطهّرية المطر بالخصوص؛ 
لما عرفت من قصورها عن إثبات الإطلاق . 


)00 تقدّم في الصفحة ره 


وإذا وصل إلى بعضه دون بعضٍ طهر ما وصل إليه. هذا إذا لم يكن 
فيه عين النجاسة, وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها .)١(‏ 

مسألة (؟7): الإناء المتروس'" بماءِ نجس -كالحَبٌ!", والشّربة", 
ونحوهما ‏ إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وانائ 2 بالمقدار الذي فيه ماءء 
وكذا ظهر وأطرافة إن ومنل اليد المتطر محال الحقاطري .ولا تحير فيه 
الامتزاج» بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهرء وإن كان الأحوط ذلك. 


)١(‏ بناءً على عدم كفاية الغسلة المزيلة في التطهير. وسوف يأتي في بحث 
المطهّرات : أنّ الظاهر كفايتها في الفسل بالمعتصم دون القليل الذي ينفعل 
بالملاقاة. وعليه تكفى الغسلة المزيلة فى الغسل بماء المطرء تمسكاً بإطلاقات 
الأمر بالفسدلء وإئما لا لتم يتالاك هن الما غير المشضي لانتل بالملاقاة, 
ولذولرل ان طون الشدات نفو الحن الول 

وهذا الفح وولكيات في اتلد عير البزيلة ف الداء القليل 101 5 انع ” 
عدم انفعاله يملاقاة المتنجّس الخالي من عين النجس. 

ويفا ذكزاناة ظهر»! ثلا حاجة لانبات كقاية السيلة المزيلة فى ماء العظر 
إلى السك بإطلاق دليل مطهّرية المطر بالخصوص ليستشكل فيه ببعض ما تقدّم. 
[ فروع وتطبيقات ] 


(لاسكن الاب لال على ببطور ءالط الماع الستس بوحوهه 


)١(‏ أي : المملوء. وهي كلمة عامّية وليس لها أصل بهذا المعنئ في كتب اللغة. 
(؟) الحبٌ : الجَدة الضّخمة والخابية. وهو الذي يجعل فيه الماء. وهو فارسيّ معرّب. لسان 
العرب :١‏ 596 (مادّة حَبَب). 


() وهى المسقاة. لسان العرب 55١ :١‏ (مادّة شرب). 
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وكاامها موا لامع سماد مط نوناك لاد الواة للفسفوى مرج ميف 
هشام بن الحكم المتقرّمة7". في ميزابين من بولٍ وماء مطر؛ لأنّْ الاختلاط بين 
ميزابي المطر والبول يؤدّي عادةً -في مراحل سابقةٍ على استهلاك البول في 
المطر إلى تغيّر بعض القطرات من الماء المجاورة للبولء ثمّ يزول عنها التغيّر 
بغلية الماء. وحيث حكم فى الصحيحة بطهارة الماء دل ذلك على مطهّرية ماء 
التطن الما المسفيي 7 

ويرد على هذا التقريب : أن حصول التغيّر في بعض القطرات المجاورة 
للبول وإن كان هو مقتضى العادة غير أنّ الحكم بالطهارة في الرواية مطلق 
مشعل ووه بقاء انعد وصوروة ووالةالشاعل يدن الماء المسير يدم 
وصورة ضالة الماء المتغيّر بنحو زال تغيّره واستهلك في ماء المطرء كما هو 
الغالب ؛ لغزارة ماء المطر الذي م يِ الماك اد ولابدٌ من الالتزام 
بخروج الصورة الأولى من إطلاق الصحيحة ؛ لوضوح نجاسة الماء المتغيّرء وتبقى 
تحتها الصورتان الثانية والثالثئة. وحينئذٍ يستفاد من إطلاق الحكم بالطهارة فى 
معني الور الانية كوو نام لمر مطورا الجا السمكس وام إطلاقه 
للطوزة الثالفة فهو اجدده عن مطور به الططرة لذن السفروطن فيه انبتهلاك 

وفلي هذ الاساس تقع المعارضة بين إطلاق الحكم بالطهارة في الصحيحة 
للصورة الثانية وإطلاق دليل نجاسة الماء المتغيّر المقتضي لبقاء النجاسة حتّى بعد 
زوال التغيّر على تقدير تماميّته. والمعارضة بينهما بالعموم من وجه. وبعد 
التساقط يرجع إلى استصحاب النجاسة. 


.4 الباب 5 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١50 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 


ومنها : التمسشّك بإطلاق عنوان الرؤية في مرسلة الكاهلي بدعوى حصولها 
بإصابة ماء المطر للسطح الفوقيّ للماء. ولازم هذا الالتزام بمطهّرية المطر 
للمضاف المتنجّس أيضاً. وذلك بدعوى : أن المائع بتمامه يلحظ موضوعاً واحداً 
لعنوان الرؤية؛ وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك, وسائر ما يمكن أن يكون مدركاً 
لمطهّرية الماء المعتصم للماء المتنجّس في الجزء الأوّلء وبيّنا هناك إمكان 
الاستدلال على ذلك بالتعليل في صحيحة ابن بزيع» وبقاعدة أنّ الماء الواحد 
لايتبقض حكمه., كما تقدّم هناك أيضاً البحث عن اعتبار الامتزاج وعدمه, 
فراجع7". 

وقد يتمسّك في المقام بإطلاق صحيحة هشام بن الحكم'" على حصول 
الطهارة بمجدد الاتصال. 

ويرد عليه : أنّه بعد فرض تغيّر الماء المجاور للبول لا يمكن عادةٌ فرض 
زوال التغيّر عنه إلا بامتزاجه بماء المطرء فكما أَنّ البول يستهلك في ماء المطر 
كذلك الماء المتغيّر به يختلط به بنحو يستهلك فيه أو يمتزج معه على أقلّ تقدير, 
وأمّا لو فرض مجرّد الاتتصال فكيف يتم حينئذٍ استهلاك البول وزوال التغيّر عن 
العا المع ا 

وبتعبير آخر : أن البول والماء المتغيّر به كلاهما يتم تفاعلهما مع غير المتغيّر 
من ماء المطر على نحو واحدء فكيف يتصوّر عادةً استهلاك الأوّل في ماء المطر 
دون خصول الامتزاج بالنسبة إلى الثاني ؟ ! 


)١(‏ راجع الجزء الأُوّل : ؟؟" وما بعدها. 
(؟) وسائل الشيعة .١50 :١‏ الباب 5 من أبواب الماء المطلق» الحديث 4. 
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مسألة ( "): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن 
يكون من السماء ولو بإعانة الريح. وأمّا لو وصل إليها بعد الوقوع على 
مجل خوكلا إذا تشم يعد الوقوع غدلي نكنان فتؤطل نكاناً ابر 
لايطهر. نعم؛ لو جرى على وججه الأرض فوصل إلى مكانٍ مِسقَفٍ 
بالجريان إليه طهر .)١(‏ 


)١(‏ توضيح الكلام في هذه المسألة : أَنّ ماء المطر النازل من السماء : تارةً 
شرش لد يفي التسفي النداة فق معط لد و فى اناد سوا كان النخط 
عمودياً أو لم يكن عمودياً. باعتبار تدخّل الريح في الانحراف به. وأخرى 
شرك أنه ين موقها آخر ثم يصيب الموضع المتنجّس . 

وعلى الثاني : تارةٌ يفرض أن التقاطر على الموضع المتنجّس بتوسشط 
الموضع الآخر مستمد. وأخرى يفرض أن الماء الذي أصاب الموضع المتنّس 
بتوسّط الموضع الآخر قد انقطع اتُصاله, ولم يعد الموضع المتنجّس يستمدٌ ماء 
المطر ولو بتوسشط الموضع الآخر. 

وعلى الثاني : فتارةً يفرض أَنّ إصابة ماء المطر للموضع الآخر كان بنحو 
الرزوووالمعاسية:واخري يكون بنحو الوقوف عليه ثمٌ الانتقال منه إلى الموضع 
الكو 

وعلى الثاني : فتارةً يفرض بحسب الارتكاز العرفيٌ ومناسبات الاستطراق 
من مكان إلى مكان أنّ المكانين طوليّان بحيث يرى أنّ الموضع الأول ممرٌ بطبعه 
للموضع الثاني كما إذا أصاب ورق الشجر ثم الأرض . وأخرى تفرض عرضية 
الموضعين بحسب النظر العرفيّ كما إذا أصاب موضعاً من الأرض ثم ارتفع ووقع 


مسألة ( ؛ ) : الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطرء وكذا إذا 
كان تحت السقف وكان هناك ثقبة ينزل منها على الحوضء. بل وكذا لو 
أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوضء وكذا إذا جرى من ميزاب 
فوقع فيه .)١(‏ 


على موضع آخر منها. والظاهر هو الحكم بالاعتصام والمطهّرية في كل هذه 
اوري 0 الضبورة الأخيرة: 

ما الصورة الأولى فالأمر فيها واضح. 

وأمّا الصورة الثانية التي يفرض فيها استمرار التقاطر من أحد الموضعين 
إلى الموضع الآخر فكذلك؛ لأنَّ كون الموضع المتنجّس يستمدٌ باستمرار من 
الموضع الآخر يوسّع في النظر العرفيّ من دائرة التقاطرء ولا يجعل الموضع القبلىٌ 
قاطعاً له . 

وأمّا الصورة الثالثة التي يفرض فيها مجرّد المماسّة للموضع القبلىّ فمن 
الواضح أنّ هذه المماسّة لا تقطع خط التقاطر والاتصال. 

وكذلك الأمر في الصورة الرابعة التي يرى العرف فيها طولية بين المكانين, 
وكوق أجدشنا نينا بطيهه الى الاجر 

وهذا بخلاف الصورة الأخيرة التي لا توجد فيها أيّ عناية عرفية تقتضي 
بقاء خط الاتصال محفوظاً مع الموضع المتنجّس. 
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)١(‏ هذه المسألة تشتمل على تطبيقاتٍ لمطهّرية ماء المطر للماء المتنضّس» 
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دالا جا اذا قاط عينم لفك ل كو اين ذا 
وقع على ورق الشجر ثم وقع على الأرض 0 
عي لو لكقك فى : ليو ممنيدا اكور العطر ا ريقيتوه نال تراد 
ليف إذا لم يع عليد كم منة :على الأرض» فمجة د المزوى :على الشيىم 


مسألة ( 8 ): إذا تقاطر على عين النجس فترشّح منها على شيءٍ 
آخر لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة:» ولم يكن متغيراً (4). 


)١(‏ لا بدٌ من التفصيل في ذلك بين ما إذا كان التقاطر بنحو يحفظ معه خط 
الأفال :ونا ذا انع المسادتن يق بنحو لا ينفذ منها الماء عرفا وتنا 
تتسرّب فيها الرطوبات, وبعد تجمّعها تنزل ماءً. ففي الأَوّل يحكم بالاعتصام. 
دونه فى الثانى الذي نظر الماتن إليه. 

35 تقدّم أن الظاهر هو بقاء امتيازات المطر فى هذا الفرض؛ من أجل 
اللولية بير المكانية> وكوق لحدهما ممذا إلن الآخر عرفاً. 

() كما تقدّم في شرح المسألة الثالثة. 

() وذلك لأنّ ماء المطر معتصم ما دام خط الاتصال مع السماء محفوظاً 
فالا يتل يلاعا الجانمةه فاذ ا عفهل خلا الاتضال إلى عحيم افضال المامعن 
التحس ووقطة ل نك تفلا نوكين لاله ل إذا كان سور ار معي من 
شيئاً من النجس فينجس به؛ لأنّه بعد انقطاع خط الاتصال ماء قليل ينفعل 
بالملاقاة. 

نعم إذا فرضنا أن الترشّح من النجس كان بعد انتقطاع خط الاتتصال. كما لو 
فرض نفوذ ماء المطر في النجس وخر وجه من الجانب الآخر حكم بنجاسته؛ لأنّ 


مسألة ( 7): إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر 
مق التق لا حكرزق تلك القطرات فجية 37 وان كان غنية النجاية 
موجودةً على السطح ووقع عليهاء لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره 
الاتجطاء: 

وما إذا اتقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين 
اين افيكون جد 37 

وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس . 


الملاقاة مع النجس تكون حاصلةً بعد اتقطاع خط الاتصال. 

وما ذكرتاء طير» انه لذ تياك بيو ما ذكره القام فن “هده السمالة 
و كرف الحسالة القابفة كنا الى فى ينض لفاك الع ورتين ند 
أي فرق بين ورق الشجر والنجس ؟ فكما يكون سقوط المطر على ورق الشجر 
وق لد ديد عا لفقداتد. لاقكن اده كد لاف يدوو طله على التجس: واتر شه هله 

ويندفع هذا التوهّم : بأنّ المقصود في المسألة السابقة : بيان عدم بقاء ماء 
الكل على مط رنعنالتعادية يان انكر له هودق السهيز رامقا لد ريت 
والمقصود في المقام : بيان بقائه على طهارته وإن فقد مطهّريّته الخاصّة به. 


0 0 
0 َك 


)١(‏ لأنّها لم تلاق النجس إلا حال اعتصامها وانحفاظ انصالها بخط 
التقاطر. 
8 زوهة تقلا شبورة عه المروو على البعس فإنه لا رعق 


)١(‏ أنظر مدارك العروة الوثقى (فقه الشيعة) 519:١‏ .؟. 
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وتخيّل أنّ الماء وإن لم يمرّ على النجس ولكنٌ الرطوبات الواقعة 
على السطح باعتبار اتّصال بعضها ببعض تسري النجاسة إليها جميعاً. فينجس 
الماء بملاقاة أيّ جزءٍ من السطح إذا حصلت بعد انقطاع التقاطر مدفوع : بِأنّ 
الرطوبات المتّصلة على السطح :إمّا أن تكون عَرَضْاً بالنظر العرفي» وإمّا أن تكون 
5 

فعان الأول :دن الاقم لها الس موطنوعا حيطا لانن لعرمقهاء 
فلا معنى لسريان النجاسة من بعضها إلى بعض.ء وإِنْما النجس هو الجسم الجامد 
المرطوب, فتبقى النجاسة في الجزء النجس من السطح, ولا موجب لسريانها إلى 
الأجزاء الأخرى من السطح ؛ لعدم الملاقاة. 

وعلى الثاني فللتخيّل المذكور مجال, بدعوى :أن الماء الممتدّ على السطح 
تنطبق عليه قاعدة سراية النجاسة في التائدات » متتجيين كله يصن به مام 
السطح. 

ولكنّ التحقيق اندفاع هذا العخثل :بان قاعدة السراية في المائعات مختصّة 
بماإذاكان المائع بدرجةٍ من التماسك والتفاعل في أجزائه بحيث يعوّض كلّ جزءٍ 
منه عن النقص الحاصل بفقد جزءٍ آخر ويحتلٌ موضعه؛ لأنّ المنشأ في قاعدة 
السراية هو تحكيم الارتكاز العرفيّ في فهم دليل الانفعال, وهو لا يقتضي السراية 
إلا في مثل ذلك, وهذا النحو من التفاعل غير موجود بين الرطوبات الممتدّة على 
السطح رغم اتصالها وافتراض مائيّتها. فلا تسري النجاسة إلى تمام الماء 
الموجود على السطح. 

وسوف يأتي تحقيق الحال في ذلك مفصّلاً في فصل كيفيّة تنجّس 
التعسات اوشاء مهال 


مسألة (8): إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً إذا كان التقاطر 

حال نزوله من السماء ,)١(‏ سواء كان السطح أيضاً نجساً أم طاهراً. 

مسألة ( 9 ): التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى 
أعماقه حبّى صار طيناً (؟). 

مسألة ( )٠١‏ : الحصير النجس يطهر بالمطرء وكذا الفراش المفروش 
على الأرضء وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضاً نجسةً تطهر إذا وصل 
إليها. نعم إذا كان الحصير منفصلاً عن الأرض يشكل طهارتها بنزول 
المطر عليه إذا تقاطر منه عليهاء نظير ما مرّ من الإشكال فيما وقع على 
زوق التحرو قاط نقد على الاوضن:. 


)١(‏ لاعتصامه. وأمّا إذا انفصل الماء في السقف عن خط التقاطر من السماء 

نشكا بمطافاف المطوري الفداتك أو ممطافات مط 2 المنطر 
بالخصوص وو قيل بها. 

ولكن قد يستشكل في طهارة الأعماق : بلحاظ أن موضوع التطهير هو 
الغسل بالماء المطلق, وتغلغل الماء في أعماق الطين يخرجه عن كونه ماءً حقيقة, 
ويكون مجدّد رطوبات, فلا يصدق عليه الغسل بالماء. 

وقد يجاب: أن غسل كل شىء'بحسبه::ولهذا لو قال:الإنسان العرفي 
لآشس «زاغسل :هذا التراتبالماء) قانه يعد ممتغلاً إذااحت الماء عليه حنّى تقذث 
الرطزبات المائية إلى أعماقه :وصاوظينا. 

وقد يقال : إِنّ هذا الفهم إِنْما يصمّ لو فرض ورود دليلٍ خاصٌ في غسل 
التراب بالماء فإِنّه بدلالة الاقتضاء ولوضوح أنّ غسله بالماء لا يكون إِلَّا على 
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مسألة ( 1١‏ ): الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع 
النجس منه. نعمء إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون 
التعفير» لكن بعده إذا نزل عليه يظهر من غير حاجة إلى التعدّد .)١(‏ 


هذا الو ينقه لذ ليون فى اذكو ولاايية ذلك بالسبة إلى المطلفات: 

لهم إلا أن يقال : إِنّ الارتكاز العرفيّ في كيفية الغسل وإزالة القذر هو 
النجكم عارويو ال لطبي بالناه وديف الذر كا ميو دا الوق 
الغسل بالماء فيشمله إطلاق الدليل. 


680 680 50 


انم كاف ف الاستاد إل الم والعدو هئ الفامل جماءالشطن: 
وليس في أنية الولوغ دليل خاصٌ يقتضي اعتبار التعدّد, وإِنْما وجه اعتباره فيها 
-على القول بالاعتبار إطلاق دليل التعدّد في مطلق الآنية. وقد عرفت سابقاً 
تشتورة عن العنول لفسل الأنيةشاءالمنطزوهذ ا تغلاق دلي ليرفا إطلاقد 
بحت التورة لقنب زفاء القن ايك ولا معارش لكا قو ا 


."0 تقدّم في الصفحة‎ )١( 


ممععسمم | ومنو و01 زسص رجه 





حدر 


ماء الحمّام 


0 حكمه على مقتضى القاعدة. 


6 كمد رفاظ الزواناه العاف : 











فصل 


ماء الحمّام بمنزلة الجاري بشرط اتصاله بالخزانة .)١(‏ فالحياض 
الشعار :فيه إذا الضلت بالخزانة لا سجس بالملاقاة: ذا كان اما فى العزائة 
وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكرّء من غير فرق بين تساوي سطحها 
مع الخزانة أو عدمه. وإذا تنجّس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة بشرط 
كونها كرا وإن كانت أعلى وكان الاتّصال بمثل «المرّمّلة». 

ويجري هذا الحكم في غير الحمّام أيضاً. فإذا كان في المنبع 
الأعلئ مقدار الكرٌ أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتّصل بالمنبع 
بمئل «المرّمّلة »'" يَطْهُرء وكذا لو غسل فيه شيء نجس فإنّه يطهّر مع 
الاتضال المذكوو. 


: الكلام في ماء الحمّام يقع في مقامين‎ )١( 
أحدهما : فى حكمه على مقتضى القاعدة.‎ 


)١(‏ المرّمّلة : لفظة عامّية يراد بها صمّام أنبوب الماء. 


31 ماك ا حي لما جات نيكوث فى قتر العرروة "الوق ١0"‏ 
[[ حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة ] 

والكلام فى المقام الأول يشتمل على جهتين : 

الأواق فقي شك ماد العقاء دن سيك وى القانة والامشا/ 

والثانية : في حكمه من حيث الرفع وإزالة النجاسة. 

أمّا الكلام فى الجهة الأولى فالقاعدة التى نقصد ونتحدّث فى ضوئها إِنْما هى 
مشسوو: وإذا بلغ الماء مدرارة لاليتظتهد سي "١1‏ متطوها ومتهوناً, اناما 
وانفعالاً. فلابدٌ من ملاحظة دخول ماء الحمّام تحت المنطوق أو المفهوم. 

من المعلوم أَنّ الحكم بالاعتصام في المنطوق ‏ عند بلوغ الماء كرّاً -يتقوّم 
بشرطين : 300 

أحدهما : أن يكون الماء البالغ كرا واحداً في نظر العرف ؛ لأنّ المقصود من 
الدليل : تعليق الاعتصام على بلوغ الفرد الشخصي من الماء الكرّية, لا بلوغ 
مجموع المياه. 

والشرط الآخر : أن لا يوجد ارتكاز عرفيّ يأبئ عن اعتصام الماء الواحد, 
وإلاكان الازتكاز بنفسة فرينة لثية على تقنيد الاطلاق: وإن كان الماع واحدا. 

أمّا الشرط الأوّل - وهو وحدة الماء عرفاً فهل يتقوّم بوحدة السطحء أو 
يحصل مع تعلّده ؟ 

وعلى الثاني فهل يتقوّم بتساوي السطوح على فرض تعدّدها. أو يحصل مع 
اختلافها ؟ 

وعلى الثاني فهل تنحفظ الوحدة مع اختلاف السطوح بشرط أن يكون 
الماء واقفاء أو حتّى مع الجريان ؟ 


)١(‏ وسائل الشيعة .١58:١‏ الباب 9 من أبواب الماء المطلق, الحديث ١‏ و7 و5 وفيه: «إذا 


كا 


وعلى الثاني فهل يفرّق بين اختلاف السطوح بنحو التسنيم'" وبنحو 
التسريح, أو يبنئ على الوحدة مطلقاً ؟ 

والصحيح : هو انحفاظ الوحدة مع الاتّصال مطلقاً في جميع تلك الصور, 
حتّئ مع اختلاف السطوح بنحو التستيم وجريان الماء؛ أن الاتصال يعتبر ميزاناً 
عرفاً للوحدة في الماء. 

وذهاب كثيرٍ من الفقهاء إلى عدم الوحدة في فرض اختلاف السطوح مع 
الجريان لا يصلح شاهداً لذلك, بدعوى : أنّ نظرهم يكشف عن انثلام الوحدة 
عرفاً بهذا الاختلاف, وذلك لأَنّ الظاهر أن الاعتقاد باتثلام الوحدة فى الفرض 
الاكور شا عو ما تدده تو اذا لذ سد ونا قورمو شرم ١‏ جا ماده من 
قبيل الحكم بالاعتضام . وفي ظلّ ملاحظة من هذا القبيل ليس بعيداً أن يرى عدم 
انطباق العنوان على الماء الجاري بلحاظ عاليه وسافله معاء غير أن عدم الانطباق 
هذا لا يتعيّن أن يكون بسبب عدم صدق الوحدة عرفاً على المجموع من السافل 
والعالي, بل لعلّه بلحاظ مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية, لأنّنا حينما 
نلحظ العنوان بما هو موضوع في دليلٍ لحكم مخصوص -كالاعتصام مثلاً - 
فسوف يتحكّم في فهمنا له مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في الذهن, فقد 
لا ينطبق بما هو موضوع لذلك الحكم على فردء ولكنّه إذا لوحظ في نفسه كان 

وكلامنا الآن في تحقيق الشرط الأوّل ‏ وهو وحدة الماء ‏ بقطع النظر عمّا 
يقتضيه مناسبات الحكم والموضوع. ومن الواضح بهذا اللحاظ عدم تعدّد الماء. 


0 شاه العى ء وقليه عاق وكل فى و عاواسها مسكيه واقنييم حاوف التنطم الاق 
العرب 505:١1‏ و١7‏ (مادّة سنم). 


1 الاك ا حت ميحوة. فى قترح: العرروة "الوق "0 
فالماء المنحدر على سفح جبل لا يعتبر مياهاً متعدّدة» ولهذا لو لوحظ أيّ جزءٍ من 
الماء المختلف السطوح مع الجزء المجاور له تماماً نرى وحدتهما عرفاً. وكذلك 
الجزء الثاني مع الثالث, ولا نصل إلى جزءٍ حدَّيٌ بحيث يعتبر ماءً مستقلاً مغايراً 
للجزء المجاور له. 

وعلى هذا الأساس فالشرط الأوّل متوفر في ماء الحمّام المرمّب من 
السافل والعالي, ورغم جريانهما واختلافهما في السطوح. 

وأمّا الشرط الثاني فقد يتّفْق كون الماء واحداً. ومع هذا لا يحكم بشمول 
منطوق دليل الاعتصام له؛ لخروجه عنه بقرينةٍ ارتكازية. وهي مناسبات الحكم 
والموضوع., فلا بدٌ من ملاحظة ذلك في ماء الحمّام. 

وفي الواقع أَنّ إبراز الشرط الثاني إلى جانب الشرط الأوّل يحل جملةً من 
التشويضات التى تشأت من قضر النظر عل الشرط الأول تذكز منها التشويشين 
التاليين : ْ 

التضويقن الأول : أن النحسى إذا لاق الماء السافل قلا يتس العبالق 
الجاري عندهم بهذه الملاقاة. وهذه الفتوى موردها الماء القليل الذي له سافل 
وعال. وهناك فتوىّ أخرى, وهي : أنّ السافل يتقوّى بالعالي, وهذه موردها الماء 
الكثير الذي له سافل وعالٍ» 0 مثافله بأتضالة بالقالى. 

وحاصل التشويش في مقام الجمع بين هاتين الفتويين : أنّ الماء الذي له 
سافل وعالٍ إن كان ماءً واحداً فكما يتقوّئ السافل بالعالي لكون المجموع ماءً 
واحداً وقد بلغ الكردية كذلك ينفعل العالي بملاقاة السافل ؛ لكونها ماءً واحداً وقد 
لاقئ النجاسة . وإن كان الماء المذكور ماءين فكما لا ينفعل العالى بملاقاة السافل 
كذلك لا يقدية؛ لكوت ماء اع ْ 

التشويش الثاني : حول التفصيل بين الماء الكثير الذي له عالٍ وسافل, فإنٌ 


سافله يتقّى بالعالى دون العكس. إذ يقال :إِنّهِ إذاكان واحداً فالاعتصام يثبت له 
بتمام أجزائه, وإن كان ماءين فلا يتقوى سافله بغاليه. 

ورفع كلا التشويشّين بعد افتراض وحدة الماء الذي له عالٍ وسافل -سواء 
كان قليلاً أو كثيراً -أَنّ عدم انفعال العالى بملاقاة السافل وعدم تقوّيه بالسافل إِنّما 
هو لكاسياك |رتكارية الجاظا رقون عتو انو القاء موضوها السك بالاشفال في 
دليله. أو موضوعاً للحكم بالاعتصام فى دليله. 

ما دليل الانفعال فقد تقدّم 56 4 الأؤل1" تتوضو الستالساث 
الارتكازية التى اقتضت عدم انفعال العالى بملاقاة النجاسة للسافل. 

وأمًا لد الاعتصام فإنٌّ العرف ير 000 ه أن الكثرة إنّما تكون عاصمة 
ومانعةٌ عن تأثير النجاسة إذاكانت أبعاض الماء الأخرى بنحو تمدٌ البعض الملاقى 
للنجاسة. وأمّا مع فرض عدم كرواليا اهيدا فين الأخاض :اقيرف 
-كالعالي بالنسبة إلى السافل ‏ فلا يرى في الارتكاز العرفيّ للسافل تأثير في 
او ل فى 

ومنه يظهر الفرق بين العالي والسافل؛ فإنّ السافل يتقوّى بالعالي؛ لأنّ 
كلا الشرطين -من وحدة الماء البالغ كرّاً. وعدم منافاة الارتكاز ‏ محقّق . 

ما الأول فلما تقدّم من أنّ اختلاف السطوح لا يضر بالوحدة ولو مع 
الجريان. 

وأمّا الثاني فلأنٌ السافل صالح للاستمداد من العالي فلا تنطبق عليه النكتة 
الارتكازية التي أوجبت عدم تقوّي العالي بالسافل وخروجه عن دليل 
الاعتضاء :قحك باخطنامه نلا باطلاق دليل الاعتصام, 


)١(‏ راجع الجزء الأول الصفحة ١45‏ وما بعدها. 
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وعلى هذا الأساس اتّضح أنّ مقتضى القاعدة المستفادة من دليل الاعتصام 
هو اعتصام ماء الحمّام إذا بلغ المجموع منه ومن مادّته الكدية. 

وأمًا الجهة الثانية فالتحقيق فيها : أنّ الماء العالى والسافل إذا بنى على 
وحدته وقيل بأنّ المتمّم كرّاً بطاهر يطهر كفى بلوغ مجموعه الكرّية في ارتفاع 
النجاسة عن ماء الحمّام فى الحياض . وإذا بنى على وحدته ولم يبنَ على الطهارة 
بالنميم ولكن بتى غلن: قاعدة ترأن الماع الواحد [8 تقض سكي من عزف 
الطهارة والنجاسة » لزم بلوغ ما سوى المتنجكس الكردية, وبتطبيق تلك القاعدة 
تثبت طهارة الجميع على بحثٍ سبق في موضعه. 

وإذا لم نلتزم بوحدة الماء المختلف السطوح لم تنفع القاعدة المذكورة. 

وحينئذٍ إذا تم الاستدلال بصحيح ابن بزيع”" على مطهّرية مطلق الماء 
المعتضم للماء المتنجّس بالاتصال كانت النتيجة لزوم اتضال الماء المتنكس يماء 
غير مختلف السطوح بالغ حدٌ الكردية. وقد تقدّم تحقيق'" الاستدلال بالصحيح 
على ذلك. 


[ حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصة ] 
وأا المقام الثاني فقد وردت روايات عديدة تدلّ على اعتصام ماء 
الحمّام. كرواية داود بن سرحان'!". ورواية إسماعيل بن جابرا*!. ورواية بكر بن 


. من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١4 الباب‎ ١77 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
"0 إفة تقدّم في الصفحة‎ 

() وسائل الشيعة .١58 :١‏ الباب 7 من أبواب الماء المطلق» الحديث .١‏ 
(؛) المصدر السابق : .١6١‏ الحديث 8. 


عيين | الم وعيرهاا هق الوا ناض و أهفيا باأرواة لاون عل أساتى وها 
بصحّة سندهاء وقد جاء فيها قوله : قلت لأبي عبد الله إلثلا : ما تقول في ماء 
الحمّام ؟ فقال : «هو بمنزلة الماء الجاري». ْ ْ 1 

والبحث في هذا المقام يقع في جهتين : 

الجهة الأولى : في حدود الدفع والاعتصام المستفاد من روايات الباب» 
فقد يقال بدلالتها على اعتصام أوسع من الاعتصام الذي ثبت بالقاعدة في المقام 
الأوّل. وقد يقال بدلالتها على اعتصام أضيق منه. 

أمّا القول الأوّل فيستند إلى 0 ى إطلاق عنوان ماء الحمّام المأخوذ 
موضوعاً للحكم بالاعتصام؛ فإنّ مقتضى إطلاقه الشمول لصورة ما إذا كان 
مجموع ما في المادّة والمجرى والحوض الصغير أقلٌ من الكرٌ أيضاً. 

وتندفع هذه الدعوى : بن إطلاق الحكم بالاعتصام له مقيّد ممٌصل في نفس 
دليل اعتصام ماء الحمّام ؛ وذلك لأنّ هذا الإطلاق : إمًا أن يلتزم به في خصوص 
ماء الحمّام, وإمّا أن يلتزم به في كلّ ماءين متّصلين على نحو اتصال الحوض 
الصغير بالمادّة وإن لم يصدق َك مكانهما اسم الحمّام. 

والأوّل باطل بقرينةٍ لبي ارتكازية, وهي ارتكاز أن اسم الحمّام ‏ بما هو - 
لادخل له في الحكم بالاعتصام: فإ العرف يأبئ عن كون المكان مما يستحمّ فيه 
دخيلاً في اتنا الماء. وهذا الارتكاز بحكم القرائن المتّصلة التي تتدخّل في 
تكوين ظهور الدليل. 

والثاني باطل بقرينة أنّ لازمه الحكم بعدم انفعال الماء القليل مطلقاً. مع أنّ 
روايات ماء الحمّام نفسها ظاهرة في الفراغ عن كبرى انفعال الماء في الجملة, 


(1) المصدر السابق : ١59‏ الحديث 4. 


عن لكي الما 6 يحوت فى شترح العرروة "الوف ١‏ 
فلا تناسب مع الحكم باعتصام الماء مطلقاً . وبذلك يتعيّن سقوط الإطلاق المدّعئ, 
واختصاص الاعتصام بصورة بلوغ المجموع الكرّية ؛ لئلًا يلزم أحد المحذورين : 
من مخالفة الارتكاز, أو مخالفة ظهور الروايات نفسها في الفراغ عن كبرى انفعال 
الماد فى الجيلة: 

ذلك يتحصّل من الروايات : اعتصام الماء السافل المتّصل بالعالى إذاكان 
المجموع كرّاً سواء كان ماء حمّام أوْ لاء وهذا مطابق للقاعدة. 20 

وبما ذكرناه في تحقيق الجواب على دعوى الإطلاق ظهر أن مناقشة هذا 
الإطلاق لا تبتنى 500 القضية فى أخبار ماء الحمّام خارجية أو حقيقية, 
عقريب+ أنها إذا كانت خارحية قلا إطلاق فيها؛ لنظرها إلى خصوص الأفراد 
الموجودة خارجاً. وإذا كانت حقيقيةًٌ تمّ إطلاقها. 

وذلك الابتناء المذكور فى غير محلّه ؛ لأنّ القضية حتى إذا فرضناها حقيقية 
لا إطلاق فيها بقرينةٍ د استلزام الإطلاق لأحد المحذورين المتقدّمين, 
ومرجعه إلى حمل عنوان ماء الحمّام على المعرّفية وإخراجه عن الموضوعية, 
ومن الواضح أَنّ معرّفية العنوان أو موضوعيّته شيء. وكون القضية خارجية أو 
حقيقية شىء آخر. 

007 مضافاً إلى إمكان منع الإطلاق في نفسه بقطع النظر عن القرينة 
المتّصلة التى ذكرناها؛ وذلك لأنّْ مهمٌ روايات الباب هو قوله فى رواية داود بن 
نبوتطان السنسومة : «ماء الحمّام بمنزلة الماء الجاري 50 اينات 
اللا 

وهذا القول كما قد يكون مفاده التنزيل بلحاظ الاعتصام كذلك قد يكون 
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تقادة التقيبية'فن وخلة الماء؛ لكن يقطى على متشا التسكيكق فى اعتضام ماد 
الحمّام الناشئ من التشكيك فى وحدة ماء الحوض وماء المادّة؛ وذلك بتنظير ماء 
الحمّام بالماء الجاري الذي لا إشكال في وحدته مع اختلاف السطوح فيه غالباً, 
فلا يكون الدليل بصدد إنشاء اعتصام جديدٍ ليتمسّك بإطلاقه؛ بل بصدد تأكيد 
الؤتخدة لكو تتطرى على :الما القاعدة الفاقة'فن تأنه المافة قلا إطلاق فيه 

ون القول الثاني فقد يستدلٌ عليه برواية بكر بن حبيب «ماء الحمّام 
لابأسنية إذا كانت لد ضاذة16". 

تدعوف: أن القادة لاتتصدى على :نا كان أقل فق كم فقدل الشاطية 
بمفهومها على عدم الاعتصام مع عدم كرّية ما في المخزن وإن بلغ المجموع 
الكبدية. 

وهذه الرواية ساقطة سنداً ب( بكر)» ولا تنفع في توثيقه دعوى : أنّ صفوان 
نزوي عنه وهو لا يزوي إلاعن ثقةء لأنّ ضفوان. لم.يرو عنه مباشرة: بل 
بالواسطة؛ فلا تشمله كلية أن صفوان لا يروي إلا عن ثفة. 

وما دلالتها : فإن أريد بعدم صدق المادّة على ما كان أقلّ من كر دعوى 
انصراف المادة إلى المادّة المتعارفة في الحمّام فهي أكثر من الكدّ بمراتب, 

وإن أريد بذلك دعوى : أنّ عنوان المادّة فى نفسه لا ينطبق على ما هو أقلّ 
من كوٌ؛ لأنّ المركوز في المادّة أن تكون لها سعة وإمداد مستمرٌ, فمن الواضح أن 
المادّة بمعناها المركوز فى نفسه لا تتظبق :على مآذة العتاء ولو كانت كد إلا 
بالعناية:فالتطييق غناي على كل حال 


.4 الباب 7 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١55 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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والظاهر أنّ المتفاهم عليه عرفاً من الشرطية في رواية بكر اشتراط أن 
يكوق لماء الخوضن الضغير 'ماذة فى مقابل' انقطاحه المستاوق لكونةاناء قليلة: 
لافى مقابل اتّصاله بماءِ أقل من المادّة المتعارفة. فالأمر عادةً دائر بين اتتصال 
3 في الحوض بالمادة وانقطاعه عنهاء والاشتراط بلحاظ إخراج حالة 
الانفصال, لا حالة كون المجموع كرّاً حدّياً مع الاتتصال؛ لأنّها ليست من الحالات 
المتعارفة. 

الجهة الثانية : في حدود الرفع المستفاد من روايات الباب. 

والظاهر أنه لا يستفاد منها شيء أوسع مما تقتضيه القاعدة, سواء كان النظر 
إلى مثل لسان «ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة» بدعوى : أنّ نفى البأس 
يشمل بإطلاقه الرفع أيضاً أو إلى مثل لسان «ماء الحمّام بمنزلة الماء اللحاري « 
بدعوى : أنّ هذا التنزيل تنزيل للمادّة الجعلية لماء الحمّام منزلة المادّة الطبيعية 
للماء الجاري. وحيث إن المادّة الطبيعية ثبت كونها دافعةً ورافعةً فكذلك مادّة 
الحمّام. 

ومن الواضح أنّ اللسان الأُوّل لا إطلاق فيه لصورة نقصان ما في المخزن 
عن الكرّية بقدر ما في الحوض الصغير من ماء ؛ لأنّ عنوان المادّة للحمّام منصرف 
كنا عرفت عن صل :ذلك كما أن الماذة المفتر هن نيو ئ العو يل بلحاظها فى 
اللسان الثانى منصرفة أيضاً عن هذا الفرض. ْ 

مضافاً إلى ما تقدّم من أَنّ قوله : «ماء الحمّام بمنزلة الماء الجاري» قد 
لا يكون متكمّلاً لتنزيل تعبّديٌ وإنّما هو تشبيه وتنظير لماء الحمّام بعاليه وسافله, 
بالماء الجاري 5007 دون لو إلى اقاقة الحاته لحمل ولة المناذة 
الطبيعية ليتمسّك بإطلاق هذا النظر لسائر الآثار, فغاية ما يستفاد من ذلك كون ماء 
الحمّام واحداً. 


وقد يستدل برواية حنان !على الرفع في المقام, وقد تقدّم!''الكلام عنها في 
بحث الماء المتغير:.وعن عدم إمكان الاستدلال بها لاجمالها. 

م إِنّه لو لم يتمٌّ إثبات الرفع على القاعدة وريد إثباته بأخبار ماء الحمّام 
فقد يستشكل في الاستدلال بإطلاق أخبار ماء الحمّام للرفع؛ بعد فرض تسليم 
الإطلاق بِأنّهِ معارض بالعموم من وجدٍ مع إطلاق دليل انفعال الماء القليل» فماء 
الحوضن العف !ذا سكب فى ييالة اشعاله هن الحاقة يله ديل اتعال الما 
القليل. ومقتضى إطلاقه الأحو اليّ بقاء الانفعال حتى بعد الاتصال بالمادّة. 

كما أنّ مقتضى إطلاق نفي البأس في خبر بكر مثلاً على تقدير ثبوته وعدم 
انصرافه إلى الدفع ‏ هو ارتفاع العامة بالباكف فيكوزن التعارزكن بالمموه .من 
وجهء وبعد التساقط يرجع إلى استصحاب النجاسة. 

والجواب على ذلك : 

إِمّا بدعوى كون أخبار ماء الحمّام أخصٌ مطلقاً من دليل انفعال الماء القليل 
بناءً على تعدّد الماء باختلاف السطوح. فإنّه بناءً على ذلك يكون ماء الحوض 
الصغير ماءً قليلاً ومقتضى دليل انفعال الماء القليل انفعاله بالنجاسة وعدم 
ارتفاعها عنه. 

وبهذا يصبح دليل ماء الحمّام أخصٌ مطلقاً منه؛ لأنّه بتمام مدلوله ‏ دفعاً 
ورفعاً يخصّص دليل الانفعال, وهذا خلافاً لما إذا قلنا بأَنّ ماء الحمّام المختلف 
السطوح واحد عرفاً؛ فإنّ الدفع حينئذٍ لايكون تخصيصاً لدليل انفعال الماء 
القليل؛ بل يشكّل مادّة افتراق دليل ماء الحمّام عنه. 


.7 الباب 4 من أبواب الماء المضافء الحديث‎ 1١:١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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وَإما بدذهوى :أث دليل: اتفعال الماء القليل ليس له إطلاق أحوال: يشملل 
ما بعد الااتصال بالماّة؛ لأنّ ارتكاز وجود مطهّراتٍ في الجملة يقتضي كون مفاد 
دليل الانفعال دائماً مقيّداً لبَآّ وارتكازاً بعدم المطهّر ٠‏ فلا يمكن نفى الفط بد 
بإطلاقه . 1 

وإمّا بدعوى : أَنّ دليل ماء الحمّام حاكم على دليل انفعال الماء القليل 
بالنظرء فيتقدّم عليه وإن كانت النسبة العموم من وجه؛ لأنّ دليل ماء الحمّام ظاهر 
عزفا فى الكودو عس عو كررق الفعال اناب الملؤقاة قن الجملة:وهذا تيه تكو | 
من النظر الموجب للتقدّم بالحكومة. ْ 


مععسمم | ومنو و01 زسص به 





حدر 


ماء البئر 


0 فروع فى تطهير ماء البئر وسائر المياه. 











ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلا بالتغيّرء سواء كان بقدر 
الكد أو قل .)١(‏ 


[ اعتصام ماء البثر ] 


: وقع ماء البئر موضوعاً لطائفتين من الروايات‎ )١( 

إحداهما : دلت على الاعتصام ٠‏ من قبيل رواية ابن بزيع' '"'. ورواية على 
ابن جعفر' "" وروايتى : معاوية بن عمّار'" ورواية أبي بصيرا “وه جميعاً 
واضحة الدلالة على الاغتضاء: 

ففي الأولى قوله : «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغيّر فينزح ... إلى 
آخره». ومن الواضح أنّ كونه ممّا لا يفسده شيء هو عين الاعتصام. 


)١(‏ وسائل الشيعة .١177 :١‏ الباب ١4‏ من أبواب الماء المطلق؛ الحديث 5 و. 
(؟) يأتي تخريجها في الصفحة اللاحقة. 

(9) المصدر السابق : ,١77‏ الحديث 9 و .٠١‏ 

(؛) المصدر السابق : ,١7١‏ الحديث 0. 
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ودغوس” أن المقروكن قن الووا ييه هاه الكو المسناوقة لكت ده فل دل 
طن العنعياء مان عر ماقا ساقي لكي ب اليا اي لمان لحك كرون 
موكنة ساوقا يميف التمعدفى لقا وحرع ألا يديه الكتزة التعلية اد 
امول لوضف عار لكل لكر وام 1 لتنا و قافا موق اللا حا دري 
اختلاف وضع الآبار خارجاً تكون السعة في الماء ظاهرةً في السعة العنائية, 
باعتبار المادة التي هي مفروضة في نفس عنوان ماء البئر. 

وفي رواية على بن جعفر : سألته عن بئر ماءٍ وقع فيها زنبيل من عذرةٍ رطبةٍ 
او يابسةء او زنبيل من سرقين, ايصلح الوضوء منها ؟ قال : «لا باس»7". 

وإبداء احتمالاتٍ غير عرفية من قبيل حمل «زنبيل من عذرة» على 
فضلات مأكول اللحم رغم مقابلته بالسرقين في الرواية, أو حمل «لا يفسده 
شيء» على نفي الإفساد الذي لا يفيد معه انتزح ل يض كف :طبور الررواياك 
المذكورة في الاعتصام. 

واكام فيد ]طلزن شن غلاء ازاؤا ياك ارط عقر يقل رونا دغل مال 
ماء البئر بالتغيّرء فدليل الاعتصام في نفسه تامٌ. 

والطائفة الأخرى دلت على انفعاله بالملاقاة. وهذه الطائفة وإن كانت كثيرةٌ 
عدداً ولكن يمكن المناقشة في جملةٍ من رواياتهاء فإنّ كلّ ما دل على البأس 
بنحو كان له إطلاق لصورة التغيّر وعدمه يمكن أن يقال : إِنْهِ يقيّد بفرض التغيّر 
بقرينة روايات الاعتصام فلا يكون معارضاً من قبيل قوله : «وكل شيءٍ وقع في 
القن ليبن لاحم مان المترت والحنافيس وأجباء ذلنا علا اشن 1. حنيت دل 
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بمفهومه على البأس في فرض وقوع ما له دم فإذا بني فيه على عدم ظهوره في 
انجناد البأس إلى مجةد الملاقأة. وإلما يقتضى تبؤث اليأسن بالملاقاة؛ للإطلاق 
تاعاق الح وعيتة انك تقريده راض الغو 

وكذلك يمكن المناقشة في جملةٍ من الروايات التي وقع فيها السؤال عن 
وقوع بعض النجاسات في ماء البئرء وجاء الجواب بالأمر بمقدار محدّدٍ من 
النزح» وذلك بتقريب : أنّ جهة السؤال إذا كانت هي الاستفهام عن أصل الانفعال 
وعدمه كان الأمر بالنزح في الجواب ظاهراً في الإرشاد إلى النجاسة. 

وأَمّا إذا كانت الجهة الملحوظة للسائل ‏ بعد فراغه عن أصل النزح 
وارتكازه في - -هي مقدار التزح فلا يكون الأمر بمقدار معين من النزح في 
مقام الجواب دالاً على أصل الحكم بالانفعال» بل على إمضاء ما هو المركوز في 
ذهنه من كون النزح وظيفةَ شرعية , وأمّا كونه وظيفة بعنوان كونه تطهيراً لماء البئرء 
أو عملاً تنزيهياً مطلوباً شرعاً. فلا يمكن تعيين ذلك بظهور تلك الروايات, بعد 
فرض كونها واردة للاستطلاع عن مرتبة متأخّرة عن أصل تشريع النزح, وهي 
حدّه ومقداره, ومع فرض اللإجمال في الجهة الملحوظة للسائل لا يتعيّن للجواب 
حينئذٍ ظهور فى الحكم بالانفعال. 

00500 يمكن المناقشة في رواية ابن أبي يعفور, عن أبي عبد الله | 
قال اذ انيس العرو اد ممه فل تن دلواً 000 1 يك الي 
فإنّ ربٌ الماء ربٌ الصعيد. ولا تقع في البئرء ولا تفسد على القوم ماءهم»7". 
وذلك أن تقريب الاستدلال بهذه الرواية يمكن أن يكون بأحد وجهين كلاهما 
لايخلو غن الاإشكال : 
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الأول أن الاقنياد فيها معن اتيس فتذل الزوايه على انفعالنناء لبر 
بالملاقاة. 

ويشكل : بِأنّ ظاهر الرواية تبرير ترك الغسل برعاية حقّ أصحاب البئر» 
مع أَنّهِ لو فرض انفعال ماء البئر بدخول الجنب لكان الغسل باطلاً لنجاسة الماء, 
بقطع النظر عن كون البئر لقوم آخرين, فلابدٌ من حمل الإفساد على معنىّ يلائم 
مع صحة الغسل فيه لو أدخل الجنب نفسه في الماء. بقطع النظر عن حقّ 
الآخرين. 

الثاني : أَنّ الإفساد فيها بمعنى صيرورة ماء البئر ماءً مستعملاً في رفع 
الحدث الأكبرء وبضمٌ العلم الخارجيّ بأنّ محذور الماء المستعمل يختصٌ بالماء 
غير المعتصم تكون للرواية دلالة التزامية على عدم اغتضاء ماءالبشن. 

ويشكل نيان لازم ذلك تقييد الجنب بفرض طهارة بدنه, إذ مع نجاسته 
ينفعل ماء البئر على تقدير عدم اعتصامه, والقول بانفعال غير المعتصم بالمتنجّس, 
مع أنّ فرض نجاسة بدن الجنب فرض شائع لا معنى لحمل الرواية على ما عداه 
خاضّة ,بل أولى من :ذلك أن يحمل الافساد على مرقة شريهية من القذارة» أو 
على الفساد الحاصل من تلوّث الماء بالوحل بسبب دخول الجنب فيه», فلا يكون 
في الرواية دلالة على عدم اعتصام ماء البئر. 

وممًا يؤكد ذلك:: أن محذور الماء المستعمل على فرض القول به ليس 
تدرا راطيا مركوواً ليذكر في سياق تبرير ترك الغسل المناسب لإلقاء نكتةٍ 
واضحةٍ مركوزة. 

ومع هذا تبقى من الطائفة التي يستدلٌ بها على عدم الاعتصام روايات 
لاشكٌَ في دلالتها عرفاً على الانفعال, كرواية علىّ بن جعفرء قال : سألته عن 
رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بثرٍء هل يصلح أن يتوضاً منها ؟ فقال : 


«ينزح منها دلاءً يسيرةً ثم يتوضأً بها»!". 

فإنّ هذه الرواية بقريئة الأمر بنزح دلاءٍ يسيرة لا يمكن حملها على فرض 
التغيّرء وبقرينة السؤال عن الوضوء يكون ظاهر السؤال النظر إلى الانفعال وعدمه, 
فيكون الأمر بالنزح ظاهراً في الإرشاد إلى النجاسة. 

وكذلك رواية علىّ بن يقطين, عن أبي الحسن موسى إلئلا قال : سألته عن 
لقره جها الحداتى و الدساطة أ اللي آر الهوة فال «يضريك أن ترح 
منها دلاءً, فإنٌ ذلك يطهّرها إن شاء اللّه»”". فإنّ قوله : « يطهّرها» ظاهر في انفعال 
البئر بالملاقاة قبل النزح. 

ومثلهما رواية إسماعيل بن بزيع» قال : كتبت إلى رجلٍ أسأله أن يسأل 
أبا الحسن الرضا ليا عن البئر تكون في المنزل للوضوء. فتقطر فيها قطرات من 
بول أو دم, أو يسقط فيها شيء من عذرةٍكالبعرة أو نحوهاء ما الذي يطهّرها حتّى 
بحل الوضوء منها للصلاة ؟ فوقّع في كتابي بخطّه : « ينزح دلاء منها»”". إن قول 
السائل : «ما الذي يطهّرها ؟» ظاهر فى أن نظره إلى الطهارة والنجاسة, ولا معنى 
نحل العواي على درطى النفين الى لا يعمل عاد بطرت 

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين. ويمكن تصوير ذلك 
توجوه:: 

الوجه الأوّل : حمل النجاسة في الطائفة الثانية على مرتبةٍ ضعيفةٍ لا تكون 
مندأ نا لزومية, بل تنزيهية . والنجاسة بهذا المعنى تجتمع مع الطهارة بالمعنى 
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التعازل للنرقه اللورسية تين النساببة آلف كر يكنا اكه بطلاو الوضوة 
دوه ش 

وقد يورد على هذا الجمع : تارةً أنه غير معقول؛ لاستحالة اجتماع 
الطهارة مع النجاسة ولو بمرتبة ضعيفةٍ منها؛ لأنهما ضدّان. وأخرى بأنّه 
غير عر في . 

ويندفع الإيراد الأول : بن الطهارة هي اعتبار النقاء والخلوٌّ من القذر. فكما 
أنّ للقذر مراتب كذلك للنقاء. واعتبار النقاء بلحاظ كل مرتبةٍ يقابل اعتبار تلك 
المرتبة» ولا يضادٌ اعتبار مرتبةٍ أخرى. فالطهارة بمعنى اعتبار النقاء من المرتبة 
اللزومية من النجاسة لا تضاد اعتبار المرتبة التنزيهية منها. 

ويندفع الإيراد الثاني : بأنّ تعدّد المراتب للقذارة أمر عرفيّ وثابت في 
القذارات العرفية. وبذلك يكون حمل دليل النجاسة على المرتبة الضعيفة في 
مقام التعارض حملاً عرفياً بعد ارتكازية تعدّد المراتب» من قبيل حمل دليل 
الطلب على المرتبة الضعيفة في مقام التعارض مع دليل الجواز بلحاظ ارتكازية 
تعدّد مراتب الطلب في النظر العرفي. وإِنّما لا يصمّ مثل هذا الحمل والجمع 
في الأحكام التي ليس لها مراتب في نظر العرف, من قبيل الملكية والزوجية 
مثلاً. 

وهناك شواهد ومؤيّدات لهذا الجمع : 

منها : الاقتصار في روايتي : على بن يقطين ومحمد بن إسماعيل بن بزيع 
على الأمر بنزح دلاء. مع أَنّ المقدّرات للأشياء المذكورة -فتوىّ ونصّاً -مختلفة 
جدّاً فلو بني على مطهّرية المقدّرات للزم الالتزام بالإجمال أو الإهمال في 
جواف العام قل عم ٠ل‏ قن مكافية ولا ميد للعائل مر ايقه فور ف 
الاستفهام عن التفاصيل. 


وهذا بخلاف ما إذا التزمنا بن القذارة المستحقّة للنزح تنزيهية فإنٌ مطلق 
النزح حينئذٍ يكون مرتبةً من التنزيه. فلا يكون في الجواب إجمال أو إهمال. 

هذاء مضافاً إلى أنه وردت في رواية ابن بزيع كلمة «البعرة» إِمّا بلسان 
« ويسقط فيها شيع من غيره كالبعرة او نحوها». أو بلسان «أو يسقط فيها شيء 
من عذرة كالبعرة أو نحوها» على اختلاف النسخ. والأوّل واضح في المقصود, 
وكذلك الثاني إذا حمل قوله : «كالبعرة» على التمثيل؛ لا على بيان المقدار. 

ومنها : أن ورود الطاهر في جملة ما يوجب نزح ماء البئر تكرّر في روايات 
الانفعال : كالعقرب'" أو الروثء أو البعرة التي وردت في رواية ابن بزيع. 
مما يكشف عن كون الحزازة المحكوم بها سنخ حزازةٍ تناسب مع ملاقاة بعض 
الأجسام الطاهرة أيضاً. وليست هي النجاسة اللزومية. 

انها | ماقو يوه فى لوو الواعرة التخيير بين الأقلّ والأكثر في مقام 
النزح» فيقال مثلاً : ينزح ثلاثين أو أربعين!", أو تذكر عبارات مرنة من قبيل : 
دلاء يسيرة7", ممّا لا يناسب الحكم الإلزامي الذي يصاحب التحديد عادة. وهذا 
بخلاف ما إذا كان النظر إلى مراتب تنرّهيَةِ من النجاسة, فإِنٌ هذه المراتب 
لخااكانت كد وير ده يعانييها العير ينها علة لالم 

ومنها : اختلاف تقدير النزح في جملةٍ من الموارد اختلافاً عجيباً. 

ففي الفأرة ‏ مثلاً ‏ ورد في رواية عليّ بن يقطين «دلاء»*). وفي رواية 
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رواية سماعة «سبع دلاء»!". وفي واي أبي خديجة «أربعون دلوا»!. 1 
رواية عمّار ورد نزح البئر كلّها». وهكذا غير الفأرة... 

فإن تفسير هذا الاختلاف على اساس فكرة المراتب التنزيهية من النجاسة 
واضح» بخلاف ما إذا افترضنا أنّ هذه الروايات كلها في مقام بيان المطهّر والمزيل 
للمرتبة اللزومية من النجاسة. 

ودعوى : أن مقتضى الصناعة مع اختلاف التقدير التحفّظ على ظهور الأقل 
في اللزوم. وحمل سائر التقديرات الأخرى على الاستحبابء لا البناء على 
الاستحباب في الجميع مدفوعة : بِأنّ هذا يكفي لاثبات المقصود؛ لأنّ حمل 
الرؤايالك السكقلة التنائر التقديرات على الاستعايه» وعلى غراش تر يهية :من 
القذارة يعني بنفسه شيوع هذه الفكرة في الروايات, الأمر الذي يؤْكّد عرفية الجمع 
المذكور وقربه من الجوّ العام للروايات. 

فليس المقصود فى المقام جعل نفس الاختلاف بين الروايات فى تقدير 
الون ريف عاق العمل لطي طني رفاح جد لسر اد درا 
المقمويه:: | قن بعيل كدر تلك الرؤاياك بعل الالستاى والتعاسة التوييه 
شاهد على عرفية الجمع المذكور بين الطائفتين. 
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ومنها : أنّهِ قد يتفق أن يكون شخص واحد راوياً لروايتين من كلتا 
الطائفتين, كابن بزيع الذي كتب يسأل الرضا باللا عن المطهّر لماء البئرء في 
الرواية المتقدّمة من روايات الانفعال, الأمر الذي دل على المفروغيّة عن النجاسة 
فى ذهنه. وكتب إلى الإمام الرضا كل نفسه يسأله عن ماء البئرء فأجاب : أنه 
واسع لا يفسده شيء» الأمر الذي دل على عدم المفروغية عن النجاسة في ذهنه. 

فإن حملنا النجاسة فى رواية الانفعال على المرتبة التنزيهية لم يكن هناك 
استغراب في صدور السؤالين معاً من أبن بزيع » بأن يكون قد سأل عن الحكم 
اللزومئ فأجيب بالاعتصام, ثمّ سأل عن المطهّر بلحاظ المرتبة التنزيهية. 

وأمًا إذا لم نلتزم بهذا الحمل وفرضنا النظر في كلتا الروايتين إلى المرتبة 
اللزومية من النجاسة فيشكل تصوّر صدور السؤالين من ابن بزيع؛ لأنّْ السؤال 
الذي أجيب بالاعتصام إذا كان هو الأُوّل فكيف يظهر من سؤاله الثاني المفروغية 
عن النجاسة ؟ ! وإذا كان السؤال عن المطهّر هو الأول فهذا يعني مفروغيته عن 
الفعال ماه التقرى فكي يسا ل هله إلا أن يفرض تجدّد جهةٍ في الأثناء توجب 
الشكٌ من جديد. 

ومنها : عدم تعض روايات النزح أصلاً لحال الماء الذي ينزح , فلم يؤمر 
فى فى ورفتها بإرافتة ووتحوب الضدابهء كما :هو الحال فى الرزوايات الوازدة فى 
انفعال الماء القليل . وهذا قد يكون اعتماداً على ظهور النزح نفسه في أن المقصود 
به : إفراز الماء الفاسد الدالٌ بالالتزام على لزوم إراقته. وقد يكون ذلك لأجل أن 
تمام النظر إلى نفس النزح باعتباره أدباً من الآداب الشرعية المقرّرة لماء البئر عند 
وقوع القذارات فيه , ولو بنكتة التحفّظ على تجدّد ماء البئر وإخراجه باستمرارٍ عن 
حالة التوقف والركودء دون أن يحكم على الماء المنزوح بالنجاسة. 

ومنها : أنه لوبّني على نجاسة ماء البئر قبل النزح وكون النزح مطهّراً فهذا 
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أمر بعيد عن الارتكاز العرفي ؛ لأَنّنا نتتساءل : ماهو موضوع النجاسة ؟ هل هو تمام 
العاو او خصوص ما ينزح» أو كلىّ بالقدر الواجب نزحه ؟ والكل على خلاف 
الارتكاز العرفى : 

لظ الأول فلن الماء إذا كان كلّه نجساً فكيف يطهر بعض النجس بفصل 
بعضه الآخر عنه ؟ ! فإنٌ مثل هذه المطهّرية غريبة عرفاً. 

وأما الثاني فهو أغرب؛ لأنّ نسبة القذر الواقع في البئر إلى الجميع واحدة 
فكيف تنعيّن النجاسة فيما ينزح خاصّةً. وقد لا يقع نزحٌ أصلاً ؟ ! 

وأمّا الثالث فهو غير معقول؛ لعدم تعقّل قيام القذارة بالكليء أو بالكسر 
المشاع وإن تعقّل العرف ذلك في الملكية. ولا يبقى بعد ذلك ِل افتراض أن الماء 
كلّه ينجسء وبالتزح يتجدّد النبع. فيكون النبع المتجدّد مطهّراً للماء الباقي. 
وهذا أيضاً غريب في نفسه بناءً على عدم اعتصام ماء البثر ؛ لأنّ الماء المتجدّد نبعه 
موده ها ماء قليل غير معتصم ينجس بالملاقاة. فكيف أصبح مطهراً 
لماضكن ار كان تسود نعو تعللين قاع اكد اقييللة التسامدا 

وهذا خلافاً لما إذا افترضنا اعتصام ماء البئر وكون النجاسة تنرّهية أو 
افترضنا كون النزح في نفسه أدباً شرعياً؛ بنكتة جعل ماء البئر في حالة حركةٍ 
وتجدّدٍ باستمرار, فإِن الأمر بالتزح حينئذٍ مناسب, وليس على خلاف الارتكاز. 

ومنها : ورود الأمر بالنزح متّصلاً بقرينةٍ توجب عدم إرادة النجاسة والحمل 
على التنزيه. فإذا أمكن باتّصال القرينة المذكورة إبطال ظهور الأمر بالنزح في 
النجاسة واتجاه دلالته نحو التنزيه أمكن بالقرينة المنفصلة إبطال حجّية ذلك 
الظهور. وحمله على التنزيه . وذلك كما فى رواية أبى أسافة: ويعقوب بن عثيم» 
عن أبي عبد الله ثلا قال : «إذا وقع في العر الاير والمشاعة والفآرة فانزح منها 
سبع دلاء», قلنا : فما تقول في صلاتنا ووضوئناء وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : 


«لاباس به»(". 


ويلاحظ في الرواية : أنّ القرينة المتّصلة التي تدلٌ على عدم النجاسة 
لم يلحقها الإمام ثلا ابتداءً بالأمر بالنزح» بل أمر بالنزح وسكت. ولو لم يراجعه 
السائل لما نصب القرينة على عدم النجاسة؛ فأيّ استبعادٍ في حمل الأوامر 
الأخرى بالنزح, التي سكت عليها الإمام بلكلا ولم يراجعه فيها السائل على 
الالتيسيات 1 

ومنها : سكوت روايات التطهير والنزح عن النجس المفروض وقوعه في 
ماء البئرء وعدم النصٌ على لزوم إخراجه بالنزح إذا لم يستهلك, وهذا السكوت 
غريب بناءً على انفعال ماء البئر وعدم اعتصامه, إذ كان من المترقب عرفا بناءً 
على ذلك أن يشير إلى لزوم إخراج النجسء إذ ما فائدة النزح مع بقاء النجس ؟ 
فيكون من الغريب اتّكال تمام روايات النزح في الإشارة إلى ذلك على الدلالة 
الالتزامية. وهذا بخلاف ما إذا قلنا بآنّ الأمر بالنزح أدب تنزيهئ تحصل النكتة 
المقصودة منه ولو لم يحرز إخراج النجس منه. 

ومنها : أَنّ الروايات الآمرة بالنزح» والأخبار الدالّة على الانفعال لم تفرّق 
بين القليل والكثير من ماء البئرء فهي شاملة للكثيرء بل قد يقال بإبائها عن التقييد 
بالقليل : إمَا لشيوع الكثرة في مياه الكناف وزقا 9 سن ماني التو العالية 
لافنا سه عاد لا الكتير 

فلو حملت تلك الروايات على وجود نجاسةٍ لزومية لزم كون ماء البثر النابع 
أسوأ من المحقون المعتصم كثيره؛ وهذا يعني دخل المادّة في سلب الاعتصام عن 


ماء البئر الكثير . وهذا على خلاف الارتكاز العرفي, فيكون هذا الارتكاز بنفسه 
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من افيه م 

ولا ينبغي الشكٌ في صحة الجمع العرفيّ المذكور مع ملاحظة مجموع هذه 
المؤيّدات والمقرّبات, وإن كان بعض المؤيّدات التي ذكرناها قابلةً للمناقشة, أو 

الوجه الثاني لعلاج التعارض بين الطائفتين دعوى : أن التعارض بينهما 
الأخبار الدالّة على الطهارة والاعتصام؛ لأنّها موافقة للكتاب الكريم المتكفّل 
لطهوريّة الماء على الاطلاق فى قوله تعالى :8 وأنزلنا من السماء ماءً 
طهوراً4١".‏ وموافقة الكتاب هي أول المرجّحَين العلاجيّين. 

وبرد عليه : 

ولا : أن الجمع العرفيّ تام كما تقدم. 

وثانياً : أن الماء في الآآبة الكريمة ليس له إطلاق أفراديّ ليكون إطلاق 
الكتاب لماء البئرمرجحاً للطائفة الزالة عاك الطهارةء كما أوضحهناة لك مفضلاً فى 
الجزء الوك من هذا الشتزع ". 

وكالياً :أنه ل شم الإطلاق الأفراديّ فلا نسلّم الإطلاق الأحواليَ بنحو 
يمل الحالات المتعقية للأثزال» بها فيها حال الئلافاة للنجاسة بل المتساق :من 
الآية الكريمة كون الماء طهوراً بحسب طبعه. 

وإن شئت قلت :إن إنزال الماء الطهور يكفي في صدقه أن يكون الماء حين 


)١(‏ الفرقان : /غ. 
)0( تقدم في الجزء الأوّل : 18. 


النزول طاهراً. ولا يدل على استمرار الطهارة بعد ذلك. 

ورابعاً : أن الطهوريّة من المحتمل أن تكون بمعنى المطهّرية , كما تقدّم في 
موضعه, ومعه لا تكون الآية متكفّلةَ للطهارة ولا دالَةَ عليها. على كلام سبقت 
الاشارة إليه فى أَوّل الكتاب!0. ْ 

الوبجة الغالت ؛ أن التعارضن متك :ولا سكن الترجيم على أساسن 
موافقة الكتابء فيتعيّن إعمال المرجّح الثاني , وهو مخالفة العامّة, وهذا المرجّح 
في صالح أخبار الطهارة والاعتصام؛ لأنّ العامّة على ما نقل السيّد الأستاذ”'! - 
متفقون على انفعال ماء البئر بالملاقاة ولهذا حمل الأخبار الدالة على النجاسة» أو 
الآمرة بالنزح على التقية. 

وبرد عليه : 

أَوَلةً : ما تقدّم من عدم استحكام التعارض؛ لوجود الجمع العرفّ. 

وثانياً : أنّ حمل الأخبار الدالّة على النزح أو النجاسة بألسنتها المختلفة 
على التقية بعيد جدّأ ؛ وذلك لكثرتها البالغة إلى حدّ التواتر إجمالاً. وكونها أكثر 
بمراتب من الروايات الدالّة على الاعتصام. ومن الواضح أنّ التقية قد تَغرض 
للإمام .إلفلاء ولكن عروضها بهذا الشكل المستمرٌ المتكرّر مع اختلاف الأحوال 
والرواة وطرق الأداءء بحيث يفوق البيانات الجدّية بمراتبء. دون أن يكون فيها 
إقازة أو فويض الى كو ابعال بعال سنةه وك تكذل الاخباو لد الفبعلن 
الاغتصاء شيئاً من الإشارة أو التعريض بذلك. 

أقول ]أ :ذلك تمفعه ذا لمن لاحظ الأحاديث الواردة تقيةً في الفقه 


.77 تقدّمت فى الجزء الأول : الصفحة‎ )١( 


. 8:١ التنقيح‎ (1) 


7 العا تبنت يخوت فى النوع: العررؤة الوفقن 0 
وخصوصيّاتها من حيث نسبتها إلى ما يعارضها مما هو وارد لبيان الواقع. وعدم 
خلدها غادة مق عضن الأسارات والتلميحات فى جملة من الهوارة: 

هذاء مضافاً إلى ها يظهر من :جملة :من وكاناكت الأتشفال فزن أن افا 
الانفعال بمرتبةٍ من مراتبه كان مركوزاً في أذهان الرواة» فكيف يفرض حصول 
هذا الارتكاز لدئ عددٍ كبيرٍ من الرواة لبياناتٍ غير جدّية, مع أَنّ الغالب في 
بياناتٍ من هذا القبيل أن تنضمٌ إليها قرائن متّصلة أو منفصلة توضّح واقع الحال ؟ ! 

وثالثاً : أنّه لم يعلم ذهاب فقهاء العامّة المعاصرين للصادقين .يي: إلى 
القول بانفعال ماء البئر مطلقاً على النحو المشهور بين فقهائنا المتقدّمينء فإِنٌ 
السيد المرتضئ بك قد صرّح في الانتصار : بأنّ ممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ 
ماء البئر ينجس بما يقع فيها من النجاسة, ويطهر عندنا ماؤها بنزح بعضه. وهذا 
ليس بقولٍ لأحدٍ من الفقهاء ؛ لأنّ من لم يراع في الماء حدّاً إذا بلغ إليه لم نجس 
بما يحله من النجاسات - وهو ابو حنيفة ‏ لا يفصّل فى هذا الحكم بين البئر 
ور اكه كات الحانة ود وى بددا في لدان الغ لم رفيل اليه 
وهو الشافعيّ ‏ لم يفصّل بين البئر وغيرها'". 

ونقل صاحب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة : أنّ المالكية قالوا : إذا 
مات في البئر حيوان بِرَيّ ذو دم سائلٍ ولم تتغيّر البئر فلا ينجس. ويُنْدبٍ أن ينزح 
منها بقدر ما تطيب به النفسء ولا يحدٌ ذلك بمقدار معبين 2 

وهكذا يظهر : أَنّ الحكم بانفعال ماء البئر مطلقاً بمجرّد الملاقاة ليس 
ميقا الفقق عليه قله فنهاء الغاحة: 


.5١0 - 84 الانتصار:‎ )١( 
.47:١ (؟) الفقه على المذاهب الأربعة‎ 


ع 


الوجه الرابع : أن يقال باستحكام التعارض والتساقط بسبب عدم المرجّح 
العلاجي. وحينئذٍ يرجع : إِمّا إلى العمومات الفوقية الدالّة على اعتصام طبيعيّ 
الماء. أو إلى أصالة الطهارة بعد الملاقاة مع النجاسة, ونحوها من الأصول على 
فرض عدم وجود العمومات الفوقية, ونتيجة ذلك هو طهارة ماء البئر بعد الملاقاة 
ولو كان قليلاً. 

وبرد عليه : 

َوَلاً : أنّه لا موجب للتساقط بعد وجود الجمع العرفي, كما تقدّم. 

وثانياً : أنّ إثبات الاعتصام بالرجوع إلى العمومات أو الأصول مشكل. 

ما العمومات : فإن أريد ما دل بعمومه على اعتصام طبِيع الماء كرواية 
حريزا" فهو معارض بما دل بعمومه على انفعال طبيعىٌ الماء كموقة عمّارا", 
وعاء افر اع فح كا النطاتيى باقلا سكن ا حدها الدرحدة نضافا إلى اند 
مقيّد بمثل مفهوم أخبار الكرّ الدالٌ بإطلاقه على انفعال ماء البئر القليل: فكيف 
نرجع في ماء البئر القليل إلى إطلاق اعتصام طبيعيَ الماء ؟ 

وإن أريد ما دل على اعتصام طبيعيٌ الماء النابع لشموله بالإطلاق لماء البئر 
فيكون هو المرجع فيرد عليه : أن مهمٌ الدليل على اعتصام الماء النابع إِنّما هو نفس 
صحيحة ابن بزيع الواردة في ماء البئرء والمفروض سقوطها بالمعارضة . 

وأمًا الأصول العملية فهى وإن كانت تقتضى طهارة ماء البئر بعد الملاقاة 
ولكتّها لا نبت الاغتصام بعنواته إذا كان هذا العنؤان موضوعاً لآثار شرعية 
بالخصوص في مقام التطهير ونحوه. 


.١ الباب ” من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ . ١07:١ وسائل الشيعة‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة ١‏ : ؟,. الباب ؛ من أبواب الأسآرء الحديث ”. 


7 الاك امت تي يحوت فى شترح العرروة "الوق "ل ١‏ 
الوجه الخامس : أن يقال بتقديم الأخبار الدالّة على النجاسة بعد استحكام 
التعارض ؛ وذلك لأنّها متواترة إجمالاً. خلافاً للأخبار الدالّة على الاعتصام, 
فتدخل أخبار الاعتصام فى أخبار الآحاد المعارضة للسنّة القطعية. فتسقط عن 
الحجّية ؛ لما قرّر في 505 عدم حجّية خبر الواحد المعارض للدليل القطعىٌ 
السند كتاباً أو سنّة. 
ويرد عليه : أنّ سقوط خبر الواحد عن الحجّية بالمعارضة للسنّة القطعية 
فرع استحكام التعارضء وعدم الجمع العرفي» وقد تقدّم وجود الجمع العرفي. 
بل التحقيق : أَنّهِ يكفينا في المقام للتخلص من محذور سقوط أخبار 
الطيزا رفن السكية بملاك المعارضة لللدلة التطفية إن تكن خا الطيار #مائية 
للقرينية ولو بلحاظ مقدارٍ من الأخبار الدالّة على النجاسة, ولو لم تكن صالحةً 
لعل لوو :كر لز ل على لايم قد لد تامو ساق ماين 
افوا الاعما لوم اوهذا الماافيت صدور مهفن زوابات الفعاية ف التعدلة فاذا 
كان بيطها انها تصلم أحبار الطهازة للقريعية عليه احعمل الباق ذلك لضن 
المعلوم صدوره بالتواتر الإجمالى عليه, ومعه لا يحرز كون أخبار الطهارة 
مستحكمة التعارض مع السبّة القطعية . 
طذاكله لوسل العزائر الاتعبا ل #افيينا قف ودين الها و علي الجاع 
بعد إفراز ما ناقشنا في أصل دلالته 08 دافم راحو وعوة :الا رح اسرد 
بعين الاعتبارء لوضوح أنّ وجود المعارض من العوامل المعيقة عن حصول اليقين 
بسبب تكائر الأخبارء فعشرون رواية -مثلاً ليس لها معارض قد تفيد اليقين 
على أسناين التواتر الإجمالي. وليس كذلك عشرون رواية مبتلاة بمعارض 
يتكوّن من خمس رواياتٍ مثلاً. فالمعارض وإن لم يكن في نفسه قطعيّ السند 
ولكنّه يصبح من العوامل المانعة تكويناً عن قطعية السند في الطرف 520 


لا وتخلفن فلا أ غبار الكعاه المعارضة البةة القطعية: 

اوعد اماس ونويع انناب مكار دقوي العم نيو لاقي 
المتعارضتين, بحمل الأخبار الدالة على الاعتصام على فرض كثرة ماء البئر 
وكرديته. وحمل الأخبار الدالّة على الانفعال والنزح على فرض عدم الكدّية, 
وبمثل هذا الجمع يمكن أن يستدلٌ على قولٍ ثالثِ في المسألة منسوب إلى بعض 
الفقهاء. وهو التفصيل بين القليل والكثير في ماء البئر على نهج الماء المحقون الذي 

وما يمكن أن يُوَجَّه به الجمع المذكور أمران : 

أحدهنا :دوس ا أخبان اقعال ماع قر سحعطة مقنها] بالقليل وأا 
أخبار الاعتصام فهى مطلقة تشمل القليل والكثيرء ومقتضى القاعدة حينئذٍ حمل 
أخبار الاعتصام على التكثير تقييداً لها بأخبار الاتفعال التى هى أخصّ منها مطلقاً. 

زويف احصاضي اخبار الاقيان. والهليل! القر يود الربية الاركا ريه القن 
تعتبر بحكم القرائن المتّصلة. وهذه القرينة هي عبارة عن مجموع ارتكازين : 

أحدهما : ارتكاز متشرّعيّ لاعتصام الماء المحقون الكرٌ. 

والآخر : ارتكاز عرفي, وهو : أنّ وجود المادّة لماء البئر لايمكن أن يكون 
ا و و الماء المحقون. 

وعلى أساس مجموع هذين الارتكازين يحصل مقيّد متّصل لأخبار 
الانفعال بالقليل خاصّةء وبهذا تكون أخصٌ مطلقاً من أخبار الاعتصام, إذ 
لايوجد في أخبار الاعتصام قرينة متّصلة على اختصاصها بالقليل؛ فيتعيّن 

والصحيح : عدم وجاهة هذه الدعوى؛ لأنّ بعض روايات الانفعال ابية 
عرفاً عن الحمل على القليل خاصّة كما أنّ بعض روايات الاعتصام آبية عن 
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ادل علق الكير حاط 

فمن الأول : الروايات الدالّة على الأمر بنزح خمسين دلواً أو أربعين دلواً, 
أو سبعين دلواً؛ أو يتراوح عليه أشخاص في مقام النزح» فإنّ الغزارة الفعلية التي 
تفهم عرفا من هذه التقديرات الكبيرة للنزح لا يمكن حملها عرفا على القليل 
خاصّة. هذا بعد فرض دلالة أخبار النزح على النجاسة. 

ومن الثاني : رواية ابن بزيع التي أخذ فيها الإمام اللا عنوان ماء البئر 
وحكم باعتصامه ؛ لظهور ذلك عرفاً في دخل العنوان في الاعتصام: ومع حمله 
على الكقور لف جع الشوان خضويا |3 | رضنا العليل بالناكة ف جل 
الرواية إلى الحكم بالاعتصام. 

والأمر الآخر : أن يُقطع النظر عن القرينة الارتكازية التي أبرزناها في 
القريت السايق لقبيذ-زوايات الأتقعال بالفليل»:ويقاق: أن كلا من الطائقتين 
شتامل القليل والكميرع غير ارا مو ثقة كنقا 1" البفضلة يرن القكدا:.والكى كد 
روايات الاعتصام بالكثير وروايات الانفعال بالقليل, وبذلك يرتفع التعارض بين 
الطائفتين. وقد ظهر الجواب على هذا ممّا تقدّم أيضاً. 

الوجه السابع : أن يفترض كون الطائفتين متساويتين موضوعاً في الشمول 
للقليل والكثير معاً. وبعد استحكام التعارض وعدم المرجّح تسقط الطائفتان معاً 
ونرجع حينئذٍ في ماء البئر القليل إلى مفهوم أخبار الكدّ. وفي ماء البئر الكثير إلى 
منطوقهاء ونتيجة ذلك : التفصيل بين القليل والكثير؛ لوضوح أن أخبار الكدٌ 

كذ الدسنه كادي يه الكل المجاهاء كته كي قاب وجوه الدع 


.١6 من أبواب الماء المطلقء الحديث‎ ١4 الباب‎ ١74 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 


وإذا تغيّر ثم زال تغيّره من قبل نفسه طهر ؛ لأنّ ٠‏ المدمادة + )01 ٠‏ ونتزح 
المقدّرات في صورة عدم التغيّر مستحبٌ 3 متحت 1 


العرفئّ كما تقدّم. 

وبما ذكرناه ظهر : أَنّ الصحيح هو القول باعتصام ماء البئر عملاً بروايات 
الاعتصام, ولا تضرّ بذلك شهرة القول بالانفعال بين المتقدّمين ؛ لاحتمال أن يكون 
تركهم للعمل بأخبار الاعتصام من أجل تطبيق قواعد التعارضء لا من أجل 
قصور سَنَدِيّ ذاتييٌ فيها في نظرهم, فلا يوجب سقوطها عن الحجّية. 

كما أنّ الإجماع المُدّعئ والمظنون حصوله في تلك الطبقات ظنَاً قوياً 
لايكفي لإثبات الحكم بالانفعال؛ لاحتمال استناده إلى نفس ما بيدنا اليوم من 
الروايات. خصوصاً مع أن جملة من كلمات المتقدّمين لم يصرّح فيها إلا بالأمر 
بالتزح دون الحكم بالانفعال. 


[فروع في تطهير ماء البثر وسائر المياه ] 

)١(‏ كما في صحيحة ابن بزيع الدالّة على ذلك حكماً وتعليلاً. كما سبق 
تفصيلاً عند شرح مفادها في بحوث الماء الجاري7"' 

(؟) عملا بروايات النزح, بعد الجمع العرفي بين الطائفتين بالحمل على 


الفراقنياء كما ده #وتيس د 


)١(‏ راجع الجزء الأوّل : 70١‏ وما بعدها. 
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وأمًا إذا لم يكن له مادّة نابعة فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة وإن 
سمي بثراًء كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا تبع لها .)١(‏ 

مسألة ( ١‏ ): الماء المتّصل بالمادّة إذا تنجّس بالتغيّر فَطْهْدُهُ بزواله 
ولو من قبل نفسه ("), فضلاً عن نزول المطر عليه, أو نزحه حتّى يزول 
ولا يعتبر خروج ماءٍ من المادّة في ذلك (7. 

هال ]الماك اراكتة النعقرى تقد كان او قاناد هين 
بالاتّصال بكي طاهرء أو بالجاريء أو النابع غير الجاري, وإن لم يحصل 
الامتزاج على الأقوى (). 


)١(‏ لعدم صدق عنوان ماء البئر عليه حقيقة ؛ لِتَقَوُم هذا العنوان بالمادّة. بل 
لو فرض صدقه عليه لم ينفع , بعد أن فهمنا من روايات اعتصام ماء البئر - بقرينة 
مناسبات الحكم والموضوعء أو بقرينة التعليل في صحيحة ابن بزيع -بأنٌّ اعتصام 
ماء البئر باعتباره ذا مادّةٍ فلا يشمل الحكم ما ليس له مادّة. 

() لأنّ خصوصية النزح ملغية» كما تقدّم عند الحديث عن صحيحة 
ابن بزيع في بحوث الماء المتغيّرا". 

(؟) لإطلاق التعليل في صحيحة ابن بزيع بالنحو الذي سبق توضيحه في 
عوك الما امدق 

(؛) كما تقدّم في بحث مطهرية الماء المعتصم للماء المتنجّس في مسائل 
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)١(‏ راجع الجزء الأُوّل : "7١‏ وما بعدها. 
(؟) راجع الجزء الأُوّل : ؟؟" وما بعدها. 


وكذا ين ول هام النظ 10 

مسألة (") : لا فرق بين أنحاء الاتّصال في حصول التطهيرء فَيَطْهرْ 
جاده وان كان الكه القطور زيفلا - أعلن: والتجيى استقل .على هنذا 
فإذا ألقي الكٌ لا يلزم نزول جميعه. فلو اتّصل ثم انقطع كفى . 

نعم إذا كان الكدّ الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق 
لا يطهر الفوقانيّ بهذا الاتصال ("). 


)١(‏ كما تقدّم في بحث مطهرية ماء المطرا". 

(؟) والضابط : أنّْكلٌ اتَصالٍ يوجب تقوّي أحد الماءين بالآخرء فهو يكفي 
لتطهيره بالآخر إذا كان الآخر كداً. فالسافل عقوف بالعال + ولهذا نطوو لكان 
العالى كرا . والعالى الجاري لا يتقوّى بالسافلء فلا ا عن تابنك بافاله 
اناقل وإن كان السافل كداً. 

ونكتة هذا الضابط : أنّ مدرك مطهّرية الكدٌ للماء المتنجّس المتّصل به : 
ما تطبيق عنوان المادّة عليه المأخوذة في التعليل في صحيح ابن بزيع ؛ بدعوى : 
العام ستصوسنة الحاةة ليع ركوو الماة سين : بعالك واتيدة الدادوى الما 
المعتصم . وإِمّا تطبيق قاعدة أنّ الماء الواحد لا يتبغقض حكمه, وبالاتصال يكون 
الماءان ماءً واحداً فيطهر جميعه . ومن الواضح أَنّ كلا الأمرين لا يجريان فيما إذا 
كا التعكس هو الغالى واتصضل يمعقصم سنافل! 

أمّا الأول فلعدم ا الامداد؛ 7 أنّ الكرٌ السافل لا يمد العالي, 
ولأموحت: الغا متصتوعينة الاندا وان الها ستصوصضية اليا الطمعية: 
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سدألة81 ]1 الكرة المعلون فى الماء التحسن ذا هين فن اللحوض 
يطهرء ولا يلزم صب مائه وله ْ 

وأمًا الثاني فلأنٌ المفروض -كما تقدّم أن العالى لا يتقوّى بالسافل, وهذا 
يعني إمكان أن ل العالي مع عدم انفعال السافل إذاكان العالي قليلاً والسافل 
كرَأًء وهو يؤدّي إلى أنّ التبقض في الحكم على هذا النحو معقول, فلا موجب 
للالتزام حينئذٍ بمطهّرية السافل الكت للعالى المتنجّس عند الاتصال به. 

وعذ خلاف ووه ما اذا كان الماء السافل متنجّساً واتّصل بالعالي الكرّ, 
فإنْ كلا الأمرين يجريان فيه. 

نا الأول فلوضوح صدق الإمداد من العالي, فيكون مطهّراً. 

وأمّا الثاني فلن العرف لا يتعقّل مع الوقوف نجاسة السافل دون العالي, 
فإمًا أن ينجس الجميع, وإمًا أن يطهر الجميع » والأوّل على خلاف إطلاق دليل 
اعتصام العالى المفروض الكدّية, فيتعيّن الثانى. وبذلك تثبت مطهّرية العالى 
الجاري أيضاً بالأولويّة العرفية. ش ش 
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)١(‏ أمّا طهارة ماء الكوز فعلى أساس الاتصال بالماء المعتصم. 

وأمّا طهارة نفس الكوز فلكفاية المرّة في الغسل بالماء المعتصم ؛ لأنّ رواية 
عمّار الدالّة على الأمر بالنلاث تصورنة امار القليل كما أشرنا في فروع ماء 
المطر'''. ومع عدم وجوب التعدّد لايلزم صب ماء الكوز أيضاً؛ أن سه إن كان 


بلحاظ لزوم فصل ماء الغسالة فالصحيح عدم تقوّم عنوان الغسل بذلكء وإن كان 


."0 تقدّم في الصفحة‎ )١( 


مسألة ( ه ) : الماء المتغيّر إذا ألقى عليه الك فزال تغيّره به يطهرء 
والكتهاجة إلى الات 4ك الخر يعد زواله001 لكان يرط أن يق ل 
المُلقى على حاله من اتّصال أجزائه وعدم تغيّره. فلو تغيّر بعضه قبل زوال 
تغيّر النجسء أو تفرّق بحيث لم يبق مقدار الكرٌ متّصلاً باقياً على حاله 
تنجّس ولم يكنب في التطهير. والأؤلى إزالة التغيير أَوّلاً؛ ثم إلقاء الكيّ أو 
وصله به. 


بلحاظ أنه لأ أثر لعمنين الكوز الملىء بالماء 'فى 'الخوضء'إد لا بيتحقق ذلك 
داف العمل ما دامت الملاقاة للماء تايقة فخ ْوَل الأمر: فلكى يتحقّق الغسل 
إحداثاً لابنٌ من تفريغ الكوز وإدخاله في الحوض. فمن الواضح أ اتخفوعدة 
الإحداث وإن كان اعتبارها هو مقتضئ الجمود على ظهور صيغة «اغسل» ولكنٌّ 
الارتكاز العرفيّ يلغي خصوصية الحدوث في باب الطهارة الخبثية ؛ لأنّه يفهم من 
دليل التطهير بمناسبات الحكم والموضوع أَنّ الميزان وصول الماء. 
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)١(‏ لأنّ الدليل على مطهّرية الماء المعتصم للماء المتنجّس بعد زوال تغيّره 
يجري في صورة ارتفاع التغيّر بالكرٌ الملقى ‏ مع مراعاة الشروط المذكورة في 
المتن ‏ بدون حاجة إلى إلقاء كرٌ اخر عليه » سواء كان الدليل التعليل في صحيح 
ابن بزيع, او قاعدة عدم تبعٌض الماء في الحكم . 


سمععسمم | ومنو و05 زسص رجه 
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طرق ثبوت النجاسة 


الغله: 
اليئنة . 
كن العدل لاعن 
تو ضاعن لد 


صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة . 











مسألة ( 7 ): تثبت نجاسة الماء كغيره : بالعلم وبالبيّنة. وبالعدل 
الواند على شكال لا يترك فيه الاحتياط : وبقول دي اليد وإن لم يكن 
عادلاً. ولا تثبت بالظنّ المطلق على الأقوى .)١(‏ 


(1)انتعرعن فى .هذه المسالة الظرق المسبرة لانيات النحاسة الت لايد 
من الخروج بها عن القاعدة الأولية المقتضية للطهارة. ْ 

وكان الأفضل إلقاء القاعدة أَوّلاً. ثمّ بيان طرق الخروج عنهاء غير أنه أجل 
إلقاء القاعدة بصورةٍ صريحةٍ إلى فصل لاحتي في الماء المشكوك. وعلى هذا 
الأساس سوف نفرض في المقام تمامية القاعدة, ونتكلّم عن طرق الخروج عنها 
تبعاً للماتن بي . 

وتوضيح الحال في ذلك : أنّ الفقهاء ذكروا عدّة طرق لإثبات النجاسة, 
وهي كما يلي : 


: العلم‎ - ١ 
ولاشكٌ في الخروج به عن عموم أصل الطهارة؛ لكونه محقّقاً للغاية التي‎ 
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أخذت فى دليل القاعدة, وإنّما الكلام في أن العلم المأخوذ غايةً لها هل هو طريق 
عرف إلى التجامة الؤاققية أوماخوةافن موضوغها ؟ وسوف ياتا شادالله 
تعالى ‏ تحقيق ذلك عند البحث حول قاعدة الطهارة وتنقيح جهاتها!". ويترتّب 
عل ذلك هده ثمرزات: 

منها : أنه بناءً على الطريقية لا يفرق بين علم وعلم. وأمًا بناءَ على 
الموضوعية فيمكن التفصيل بين أنحاء العلم, بأن يُذّعئ -مثلاً انصراف الدليل 
عن علم الوسواسي. وسوف يان لذلك مزيد توضيح وتحقيق إن شاء الله تعالى . 

ومنها : أنه بناءً على عدم أخذ العلم في موضوع النجاسة الواقعية وكون 
العلم طريقاً صرفاً تقوم سائر الحجج مقامه في تنجيزها. وأمّا بناءً على 
الموضوعية فلا تقوم الأمارات والأصول مقامه بمجرّد قيام دليل على حجّيتها؛ 
لأنّها لا تقوم مقام القطع الموضوعيء ولو كان مأخوذاً في الموضوع على وجه 
الطريقية -على ما حققناه في الأصول -فيحتاج قيامها حينئذٍ مقام العلم إلى قرينةٍ 
بحام 


" - اليثنة : 

ويمكن الاستدلال على حجٌّيّتها بوجوه : 

الأوّل :استفادة ذلك ممّا دل على حجُّيّتها فى باب القضاء'"!, وحيث إِنّ هذا 
الدليل وارد فى القضاء وفصل الخصومة, فالاستناد إليه لإثبات حجّية البيّنة فى 
أمثال المقام يحتاج إلى توجيه. ويمكن أن يقرّب هذا التوجيه بعدّة تقريبات : 


)١(‏ فى الصفحة ١١6‏ وما بعدها. 


(؟) وسائل الشيعة 1717 : 787, الباب ؟ من أبواب كيفية الحكم والدعوى, الحديث .١‏ 


أحدها : ما ذكره المحقّق الهمدانى "١:‏ من التعدّي عن مورد الدليل 
بالأولوية أو الفاواقذوذلك له بقتضى جع الشقية لق المدعن المغارعة 
دالماً للقواعد الى تواقق قو ل المدكره والى قد تكون من قبيل قاعدة اليد وأمتالها 
مَك الأمارانت العقلائية, فإذا كانت البيّنة حجة رغم معارضتها لمثل قاعدة اليد, 
فحجّيّتها في أمثال المقام -ممًا لا يكون فيه معارض لها سوى أصالة الطهارة 
ونحوها أوضح. 

ولا بدٌ أن يرجع هذا البيان إلى دعوى الأولوية العرفية, التي توجب دلالةَ 
التزامية عرفية في دليل حجّية البيّنة في باب القضاء على حجّيتها في أمثال المقام , 
لا إلى دعوى الأولوية العقلية ليقال بأَنْها موقوفة على الاطلاع الشامل على 
الملاكات الواقعية: 

وقد اعترطق النجن الأسناة1") على ذلك نضا وبحلة: 

ما النتقض فبأنٌ حجّية شيءٍ في باب القضاء لاتستلزم حجّيته في غير هذا 
الباب؛ لوضوح أن البمتن 10 ذلك الباب. مع عدم حجٌّيته في ا 

وَأَمّا الحلّ فبآنٌ باب القضاء يتميّز بنكتة. وهي لزوم فصل الخصومة حفظأً 
للنظام. ومثل هذه النكتة غير موجودةٍ في سائر الموارد. 

والتحقيق : أنه لا يتم النقض», ولك الخ ولا أصل التقريب. 

أمّا التقض فبتوضيح الفرق بين البيّنة واليمين, فإنّ حجّية اليمين في 
باب القضاء ليست بمعنى حجّيتها في إثبات الواقع الذي يطابق قول المنكرء 
فإنّ هذا الواقع يثبت بالأصل الجاري دائما على طبق قول المنكرء ولهذا يصمح لنا 


.509 : مصباح الفقيه -كتاب الطهارة‎ )١( 


(1) التنقيح ١‏ : ومدارك العروة الوثقى ؟ : 00. 
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ترتيب الأثر عليه ولو لم يكن هناك يمين من المنكر. وإِنْما حجّية اليمين 
بمعنى حجّيته في فصل الخصومة, أي كونه موضوعاً لحكم الحاكم بفصل 
الخصومة على طبق الأصل. ومثل هذه الحجّية لا معنى لجريانها في غير باب 
الفا 

وأظاركنة القع مكمه لسن سس كونها:قاضلة القصوية فقط يبل 
هي شن اما بلحاظ إثبات الواقع على طبق كلام المدّعيء إذ لا مثبت له سوى 
البيّنة. ومن هنا امكن دعوى التعدّي من حجّيتها في إثبات الواقع في باب القضاء 
اعسات العو ا 

وما الحلّ فكأ نّه يراد أن يقال هنا نظير ما يقال عادةٌ فى ردٌ الاستدلال 
بشيؤلة بوكعظالة "لذ ادل |الترصيم يرن الحا كتميق د طلنيفيد ل «اتقلى اران 
نفس المرجّحات بين الراويّين» فيعترض على ذلك -عادة ‏ بإبراز نكتةٍ توجب 
عدم التعدّي في إعمال تلك المرجّحات من الحاكمين إلى الراوتين. وهي : أَنّ 
التخيير معقول بين الروايتين المتعارضتين, ولكنّه غير معقولٍ بين الحكمّين 
المتعارضين ؛ لأنٌّ المقصود فصل الخصومة, وهي لا تفصل بالتخيير» فيتعيّن إعمال 
المرجّحات بين الحاكميئنء ولا يلزم ذلك بين الراويين. 

ففي المقام يقال أيضاً : إن نكتة فصل الخصومة لعلّها هي السبب في جعل 
العكية 1 عدن بات ساف لكف يكن ل 1 ْ ' 

50707 على الامقدلال بالمقيولةوان كان حاكا ولكة مويه قله فين 
المقام غير تامٌ؛ لأنّ نكتة فصل الخصومة إِنْما تستدعى جعل الحجّة التى يقضى 
الحاكم على أساسهاء ولكنّها لا تعيّن هذه الحجّة في البّنة المطابقة لقول الفاين 


.١ الباب 4 من أبواب صفات القاضي, الحديث‎ ٠١7:71 راجع وسائل الشيعة‎ )١( 


أو في الأصل المطابق لقول المنكرء فترجيح البيّنة على الأصل في الحجّية إِنّما 
يكون لطريقية البيّنة في نظر الشارع, وكونها أقوى كشفاً من الأصول المعارضة, 

هذا #مضافاً الى أن :ليل بحكية البثئة فن .باب القضاء لشن قاضرا على 
اوه الخصوية ربز شه ارد القضاء اكامديعة. كد اقم مدل تفوت الشيزر 
ونحوه ممّا لا خصومة فيه, فلولا شدّة اعتماد الشارع على كاشفية البينة عن الواقع 
لّمَا أناط بها إثبات الواقع الذي يكون موضوعاً لوظيفةٍ شرعيةٍ في غاية الخطورة 
من قبيل الحدّ, ومعه كيف لا يفهم عرفاً من دليل حجّية البينة هذا اعتماد الشارع 
عليها مطلقاً. وفى أمثال النجاسة والطهارة ؟ ! 

امن ار فلأنٌ اعتماد الشارع على البيّنة في مورد القضاء وإلغاءه 
للأصول في مقابلها وإن كان يكشف عن كونها في نظره أقوى وأصوب كشفاً ولكن 
اكتلزممن وام السسارع بالط يا فى باص اتاد (لراضديا لغيه فى بهد 
الباب وإلغاء الأصول؛ لأنّ مراتب اهتمام الشارع بالايصال إلى الواقع متفاوتة, 
فقد يكون غرضه في اللإيصال إلى الواقع في موارد حقوق الناس وخصوماتهم 
أشدٌ من غرضه في الإيصال إلى الواقع في مثل الطهارة والنجاسة. 

ثانيها : ما ذكره السيّد الأستاذ(", وتوضيحه : أنّ البينة فى قوله وله : «إنمّا 
أفشى ييدك باليقنات» إذا حملت خَلى معتاها اللغوقة العرفي كانت يمعتق با يلين 
اليو كرو ع عرب يفيه ته لازن حي دووقاء بدا اعد 
الفضائية اليئة أي كوتها ححة فى دقام الفضاء د نيياك ستكيتان:فى القتوة 
المذكور: ْ 


5١/١ التنقيح‎ 0010) 


4 ااا ا 100 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج " 


اخذاها متعق لعافي وه كه اليد فى الفا 

والأعري: السفة لمحو في دور عن الل فل عليه نشين كلمة 
«الجه اجنساها اللقوى والمرف رولا بك أن عكر عزء لط قير الحيتية 
المجعولة في نفس ذلك القول., فهي إذن الحجّية في نفسها. وحيث إن النبىّ َل 
طبّق الموضوع على شهادة عدلين فيثبت أنهّا حجّة في نفسهاء وبذلك يتم 
المُطلوية, 

وأكا إذا سملن اله الماخوة: هنوع وله :داكن بسكم بالثنات؟» 
على شهادة فل اكد قا عاج لفل الا كو وتفر د انمعد قفد 
التقريب. 

ويرد عليه : 

أولا + أله" لوسليت الاسعناده المذكورة فلا يكون في الدليدل إطتلاق 
يتمشئك به لإثيات أَنّ حجّية الببنة في نفسها ثابتة في جميع الموارد؛ لأنَّ الدليل 
كان سلب8 العفة طايه لمعك ا الشقيه الاأعوف انها ادك 
الحجّية الأخرى مفروغاً عنها في موضوع الكلام» وما دام الدليل غير مسوتي 
لبيانها فلا يمكن إثبات الإطلاق في حجّية البيّنة. 

وثانياً ؛ أن "قولة اننا أقضى بينكم بالبيّدات» لو كان في مقام إنشاء 
الحجّية فى باب القضاء بهذا الخطاب فقن شح ها كن وأنا اد فى مقام 
الاخبار 2 ضيح أن النبئّ َي لا يستعمل في مقام القضاء علمه الغيبيّ وإنّما عن 
الموازين والحجج الظاهرية فلا يتضمّن القول المذكور حينئذٍ نحوين من الحجّية, 
عو وعدا 

ففرق بين أن يقال : «جعلت الحجّية في باب القضاء لما هو حجّة», 
فيال لال عند فى راك اللضاء على ل التتبست ييل بطل العة ةقان 


الأول تستفاد منه حجّية فى المرتبة السابقة على الحجّية القضائية» بخلاف 
الثاني . ْ 

الثها : أن يقال : إِنّ قوله : «أقضي بينكم بالبيّنات» بعد ضمٌ الصغرى إليه , 
المتحضلة من فعل النبن وتطبيقه'لعنوان الببئة حلى شهادة غدلي الذي هو أمر 
معلوم وواضح بول كل أنُشهادة عدلين بثنةء أي مما يبيّن المطلب ويوضحه. 
وهذه الدلالة وإن لم يكن لها إطلاق في نفسها ولكن بضمٌ ارتكازية حجّية البيّنة 
عقلائياً ينعقد لمئل تلك الدلالة ظهور فى إمضاء ما عليه العقلاء من حجّية البئنة , 
وبذلك يكسب الدليل الاطلاق من إطلاق اللارنكاز اعيضر 

فإنّ الأدلّة التى تتكفّل قضايا مركوزةً عقلائياً ينشأ لها ظهور فى إمضاء 
الارتكاز. بنحو يكو . فقاذها تابعاً لذائز تدسعة وضتيقاً ولع هذا العقر 5 له 
7 00008 

الثاني من الوجوه الذالة على حخية البسة: الاسعدلال يووا 'متسعدة شن 
صدقة التى ورد فى ذيلها : « والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو 
تقوم به ابيئنة»0©. 

وقد يستشكل فى ذلك باختصاصها بحجّية البيّنة فى مقابل الحلّ المشار إليه 
بكلنة «هذا»: ل في مقابل الطهارة: ْ 

واف الجا عن هذا الإشكال :إمّا بدعوى إلغاء العرف لخصوصية 
الحلّ في مقابل الطهارة وفهمه جعل الحجّية للبيّنة في مقابل الأصول والقواعد 
التغيضية: أو هبيع تطاى لعن وإعطا نسسطاة يكل العليه لعي على نز 
تكون الطهارة معه نحواً من الحل أيضاً. أو بملاحظة آثار الطهارة فتكون البيّنة 
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حجّدَ على نفي الحلية التي هي أثر الطهارة؛ ومع عدم إمكان التفكيك عرفاً بين 
نفي الأثر ونفي سببه في الأمارات المركوز كون مثبتاتها حجّة أيضاً يثبت نفي 
الطهارة . 

أقول : بعد فرض التجاوز بأحد هذه التقريبات يبقى الإشكال من ناحية 
سند الرواية ؛ لعدم ثبوت وثاقة مسعدة بن صدقة. ودعوى :أن رواياته كلها متقنة 
ومحكمة إنمًا تدلّ على فضله, لا على وثاقته. 

الثالث من الوجوه : الإجماع, ولا بنبغي الاستشكال فيه لمن لاحظ 
كلماتهم في الموارد المتفرّقة في الفقه. التى يستظهر منها المفروغية عند الجميع 
عن حجّية البينة على الإطلاق. 

فإن كان هذا الإجماع مستنداً إلى رواية مسعدة بن صدقة كان بنفسه سبباً 
صالحاً للوتوق بالرواية. وإن كان مستنداً إلى استظهار الكلية من روايات القضاء 
فهذا بنفسه يؤٌكّد عرفية هذا الاستظهار وصحّته. 

وإن كان غير مستندٍ إلى ما تقدّم فهو إجماع تعبّديٌ صالح لآن يكشف عن 
تلقي معقده بطريقي معتبرء فالاعتماد على الإجماع في المقام بمثل هذا البيان ليس 


“ - خير العدل الواحد : 
ومردٌ البحث في ذلك إلى الكلام عن حجّية خبر الواحد في الشبهات 
الموضوعية بعد الفراغ في الأصول -عن حجّيته في الشبهات الحكمية . والبحث 
الجهة الأولى : فى إمكان التمسّك بنفس دليل حجّية خبر الواحد فى الشبهة 
الدكيرة لاليات ععي ذى العية المؤضوفي ,اراك تكن القدية ار روي 


ملحوظة فيه بالإطلاق, وذلك بأحد تقريبين : 

الأول : أن يُدَّعى رجوع الشبهة الحكمية إلى الشبهة الموضوعية في 
الحقيقة, فيكون دليل الحجّية في الأولى دليلاً عليها في الثانية, فإنّ زرارة -مثلاً- 
ف الحية الحعية يعرم انك العا لمن بوجوب النورة ابتداك: 0 
عن ظهو كلام الإمام اثلا الذي هو مصداق لكبرى حجّية الظهور شرعاً . فيكون 
قار بهن الموطيرة فى اشير 

والجواب على ذلك : أنّ فرقاً يظلٌ ثابتاً بين خبر زرارة وإخبار العادل عن 
نجاسة الثوب رغم هذا الإرجاع, وهو : أن خبر زرارة فيه حيثيتان : 

إحداهما : كونه إخباراً عن الموضوع لحجّية الظهور. 

والأخرى : كونه كاشفاً -ولو بتوسّط كشفه عن كلام المعصوم-عن الحكم 
الكل توجوت الور وإغبان العال بان القوي يفره مغ تخير زوارة فى 
الحيثية الأولى دون الثانية» فلا يمكن التعدّي. 

وقد ذهت السئد يك فى المشتمسك"" إلى نظير التقريب المذكور لاثبات 
امير الرالض فى | لسييه لمر قوم د كورلا بمقللها .ريا كا و ين 
الخير' عن اجنهاد لعفف أو وثاقة الراوي. وأفاد فى وجه ذلك : أنّ المراد 
من عموم مادلٌ على حجبية الخبر في الأحكام الكلية ما يؤدّي إلى الحكم الكلي . 
سواء أكان بمدلوله المطابقي أم الالتزامى, وعرر الفادل عق انهاه الشخص 
اإذكاق ملاظ يناه النطقة إغبارا حو النوضو الا ريق ولك لد لود 
الالتزاميّ هو ثبوت الحكم الواقعيّ الكلي الذي يودي إليه نظر المجتهد. 
وإخبار زرارة كذلك أيضاً فإِنّه بمدلوله المطابقيّ إخبار عن موضوع وهو كلام 
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16 لكاي ااا حت فبكوث فى شترح العرروة "الوق ١0"‏ 
الإمام بايثلا » وبالالتزام إخبار عن الحكم الكلّيء فلا فرق بين الخبرين في 

والتحقيق : أَنّ دليل حجّية الخبر في الشبهة الحكمية لم يدل على حجّية 
الخبر عن الحكم الكلّيّ بهذا العنوان؛ ليبذل الجهد في إرجاع بعض الأخبار في 
الموضوعات إلى الخبر عن الحكم الكل بالالتزام, وإِنّما دل الدليل المتحصّل من 
السنّة المتواترة إجمالاً على مضمون مثل قوله : «العُتريّ وابنه ثقتان, فما أدّيا 
إليك عنّي فعنّي يؤدّيان, وما قالا لك فعنّي يقولان فاسمع لهما وأطعهماء فإنّهما 
الثقتان المأمونان»!". فموضوع الحجّية هو الخبر الذي يعتبر أداءً عن الإمام, 
وهذ اطي على خبرورازة :ذو كيز العادل كن الاجبياه زد آخل ذلك قلنا 
في موضعه من كتاب الخمس :إن أخبار التحليل قد يقال بشمول الدليل المذكور 
على الحجّية لها وإن حملت على التحليل المالكي ؛ لأنّها وإن لم تكن إخباراً عن 
الحكم الكلّىَ ولكنّها أداء عن الإمام إفلا, سانا موضوع الحجّية في ذلك 
الدليل. 

الثانى : التعدّي بملاك الأولوية العرفية بمعنى أنّ العرف يرى أنّ المولى إذا 
ان 506 خبر الواحد في إيصال الحكم الكلَىّ أو نفيه » مع ما يترتب على 
ذلك من وقائع كثيرةٍ من الامتئال والعصيان فهو يعتمد عليه في إيصال الموضوع 
ونفيه, الذي لا يترتّب عليه إِلّا واقعة واحدة من وقائع الامتثال أو العصيان. وهذه 
الأولوية العرفية تجعل دلالةَ التزامية عرفيةً في دليل الحجّية يثبت بها حجّية الخبر 
في الموضوعات. 

ولا يخلو هذا البيان من وجاهة. الْلهم إلا أن يقال : إِنّ الانسداد النوعيّ 
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لباب العلم الوجدانيّ فى الأحكام ثابت دونه فى الموضوعات, فلعلٌ ذلك 
5250 التوسعة التعبّدية لدائرة العلم الذي يخرج بهن مدا لقي 
الأحكام, ولم تعمل توسعة ممائلة فى الموضوعات. 

الجهة الثانية : فى دعوى در حش الخير ف المي لمكي له إطلاق 
تواقنية للضي البو جوم ايا 1 

٠‏ بوي اد محري اندز اج انين ون 1دلةادراك اللخلقية لبوق ند 

الإطلاق فيها للشبهة الموضوعية. ومهيٌ تلك الأدلّة أمور : 

أحدها : السيرة العقلائية ‏ ولا إشكال في شمولها للشبهة الموضوعية وإِنّما 
الكلام في دعوى الردع عن إطلاقها لهذه الشبهة لإحدى روايتين : 

الرواية الأولى : خبر مسعدة بن صدقة المتقدّم. حيث حصر الإثبات بالعلم 
والبيّنة. فيدل على عدم حجّية خبر الواحد : إِمّا بتقريب التمشك بإطلاق المغيّىئ 
فى قوله : « والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة », 
أو ورين أنّ خبر الواحد لوكان حجّةَ في الموضوعات لزم إلغاء عنوان البيّنة, 
وهو خلاف الظهور العرفيّ لأخذ هذا العنوان. وليس مجرّد تقييدٍ للإطلاق 

غير أنّ التقريب الثانى إِنّما يتم لو كان المدّعئ حجّية خبر الواحد مطلقاً 
عا كرابن كله ملكتن غير النامية وار الخصرية ولخرارد 
الكارفة للد بل ويح في قال الجقرار علي ها قن يقلو من وله علد سود 
قد باع نفسه». 

وأمّا مع عدم الالتزام بحجّية الخبر في هذه الموارد فيبقى لعنوان البيّنة 
خصوصية, ولا يلزم إلغاؤه. فلا محذور إذن سوى تقييد الإطلاق . 


والجواب عن دعوى الرادعيّة المذكورة عن السيرة بهذا الخبر يمكن 
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الأول : أَنّ الرواية ضعيفة السند. فهي لا توجب ثبوت الردع. 

فإن قيل : إِنّ احتمال صدقها يوجب على الأقل احتمال الردع؛ وهو كاف 
لإسقاط السيرة عن الحجّية ؛ لتوقف حجّيتها على الجزم بالإمضاء الموقوف على 
الجزم بعدم الردع. 

قلنا : إن عدم الردع قبل الإمام الصادق إِلقْلاٍ في صدر الإسلام محرز ؛ لعدم 
نقل ما يدل على الردع. ويكشف ذلك عن الإمضاء حدوثاً, فإذا أوجب خبر 
مسعدة عن الصادق الشكَ في نسخ ذلك الإمضاء الثابت في اوّل الشريعة جرى 
استصحابه. 

الثاني : أن الرواية حتّى لو صم سندها لا تكفي لإثبات الردع ؛ لأنّ مستوى 
الردع يجب أن يتناسب مع درجة قوة السيرة وترسٌخهاء ومثل هذه السيرة على 
العمل بخبر الثقة لو كان الشارع قاصداً ردعها ومقاومتها لصدرت بيانات عديدة 
من أجل ذلك كما صدر بالنسبة إلى القياس ؛ لشدّة ترسخ السيرة العقلائية على 
العمل بخبر الثقة وتركزهاء ولما اكتفى بإطلاق خبرٍ من هذا القبيل. 

الغالك :+ أن تحمل البكئة فى الحبر على المعتى اللقوئ» أي مطلق الكاشف: 
فلذاتكون الروآية .رامع ابل :ركرو اليل سكية الخو يتنا بمبذاقا للع 

وهذا بعيد؛ نظراً إلى صدور الرواية في عصر الإمام الصادق ليذ الذي 
كان المعنى الاصطلاحي للبيّنة وهو شهادة عدلين قد شاع فيه وتركّر في أذهان 

وممّا يؤكّد استظهار المعنى الاصطلاحيئ : أنه بناءً عليه يتجٌ التقابل بين 
لسغي لك و واو بد الةم: وأقا على العمل صلل الى اللغرت فل تايل : 
بل يدخل الثاني في الأول, إلا بإعمال عناية بحمل الاستبانة على ظهور الشيء 


الرابع : أن الغاية في خبر مسعدة مشتملة على عنوائي : «الاستبانة» 
المساوقة للعلم» و«البيّنة». ودليل حجّية الخبر ‏ وهو السيرة ‏ يجعل خبر 
الواحد علماً بالتعبّد. فيكون مصداقاً للغاية, ومعه لا يعقل الردع عنه بإطلاق 
المفق: . 

ويرد عليه : 

أَوْلاً :أن هذه الحكومة سنخ ما يدّعى في الأصول من حكومة دليل حجّية 
الخبر على الآيات الناهية عن العمل بالظنٌ ؛ لاقتضائه كون الخبر علماً. 

وقد أجبنا هناك7" : بأنّ مفاد الآياث هو النهى عن العمل بالظنٌ إرشاداً إلى 
عدم حجّيته, فإذا كانت الحجّية بمعنى جعل الأمارة علماً فمفاد الآيات نفسه هو 
نفي العلمية التعبّدية عن الظّنّ, فيكون في عرض ددليل الحجّية ‏ ولا يعقل حكومة 
لهذا الدليل عليه. ونفس هذا الكلام يأتي في المقام؛ لأنّ مفاد خبر مسعدة هو 

وثانياً : أنّ الحكومة إِنّما تتم عرفاً لو لم تقم قرينة في دليل المحكوم على 
أن العلم لوحظ بما هو علم وجداني خاصّةً. كما فى المقام؛ فإنّ العلم جعل 
في مقابل البيّئة التي هي علم تعبّدي وهذه المقابلة بنفسها قرينة عرفاً على أَنّ 
المولى لاحظ في العلم خصوص الفرد الوجدانيٌّ بنحوٍ يابئ عن التوسعة 
بالكو 

الكامية ماق "انم ار وؤا #سسفة لذ سكن أن تكون زاوف عد 
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السيرة على حجّية خبر الثقة؛ لأنْها بنفسها خبر الثقة, فلو ردعت عن السيرة لزم 
منه أن تردع عن نفسهاء فيلزم من حجّيتها عدم حجّيتها. 

وهذا الجواب أغرب ما قيل في المقام ! لأنّ المرّعى ردع خبر مسعدة عن 
العمل بالخبر في الشبهات الموضوعية, وخبر مسعدة نفسه خبر في الشبهة 
الحكمية, لا الموضوعية» فلا يشمله الردع. 

الرواية الثانية : رواية عبد اللّه بن سليمان الواردة في الجبن : «كلّ شيءٍ لك 
حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة»(". 

وتكولةامن'المكا فشاك :فيه براففة دو انس دعن النصدة ل تا فين 
المقام إلا أنّها تختص بمناقشة أخرى, وهي ورودها في مورد مخصوص.» 
فيتوقف إثبات الردع بها على إلغاء خصوصية المورد بالفهم العرفيّء ومع ذلك 
لا يمكن التعويل عليها؛ لضعف سندهاء حيث لم يثبت توثيق عبد الله بن سليمان 
راوي الرواية» وكذلك بعض من تقدّمه في سلسلة السند. 

انيها!" : سيرة أصحاب الأئمة 8 على الرجوع إلى الروايات, 
والاعتماد عليها فى مقام التعدف على الحكم الشرعى. 

وقد أثبئنا فى الأصول”بقرائن وتقريبات خاصّة تبوت: هذه السيرة على 
العمل بالأخبار فى مقام الاستنباط. وما انعقادها على العمل بالخبر فى 
الموضوعات على الإطلاق فلا دليل عليه. 

ثالثها : الكتاب الكريم, وأهدٌ ما استدلٌ به من الكتاب على الحجّية : آية 


)١(‏ وسائل الشيعة 76 : .١1١4‏ الباب 5١‏ من أبواب الأطعمة المباحة» الحديث ؟. 
(؟) أي : ثانى أدلّة حجّية الخبر فى الشبهة الحكمية . 
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الكتمان! ويه النفر'"ا, وآية الها 

وعدم تقول اكيم الا ولبعين للشبهات الموضوعية واضح. وإِنْما الكلام 
ف سيول 1:1 النباً عل تقد و تناف الابيد لال سنهويها عل السفية :وسوليا 
إشكال فيد ونا لخدي بالتحك علاع التعازضه وين إطلاق منهوم أيه اليا 
وإطلاق خبر مسعدة بن صدقة على فرض اعتباره في نفسه, فإن كان أحدهما 
أخصٌ من الآخر قُدَّم الأخصٌء وإن كان بينهما عموم من وجِدٍ سقط إطلاق الخبر ؛ 
لدخوله في عنوان الخبر المخالف للكتاب الساقط عن الحجّية رأساً. 

فقد يقال :إِنّ بينهما عموماً من وجه؛ لأنّ المفهوم يدل على حجّية الخبر في 
العام والبوسوعاة رش سيار ايل كران كرح يس ويا له ف 
العو قوص] كب عو ادكا وكير رقيو 

وقد يقال : إن آية النبأ أخصٌ ؛ لأنّ مفهومها وإن كان يشمل الشبهة الحكمية 
إلا أن المتيقّن منها هو الشبهة الموضوعية باعتباره مورد منطوقهاء فتكون 
كالأخصٌ من إطلاق النفي في خبر مسعدة. 

كنار يي ااانا ياليكا و او براض عدرل 
بإطلاقه المقتضى لعدم وجوب التعدّد. فكأنّهِ يقول : خبر الواحد فى الشبهة 
اللوطوضة له يزو كوا لالخ مق سد تر افد فى اليه 
موقتو عي عر اللقامسؤاكا دكي الزاعيد لجف السيه السرم م وما 
حتّى مع تخصيص مفهوم آية النبأ بالشبهة الموضوعية, وبسقط حينئذٍ إطلاق 


.١09 البقرة:‎ )١( 
.١7؟‎ : (؟) التوبة‎ 
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الخبر فى مقابل إطلاق الكتاب. 

لشاة ا غبار سيكو ماعل تدا سيد اليه لكي 
ويكفي في المقام أن تتم دلالة بعضها؛ لأنّ حجّية خبر ا فى الشبهة 
الموضوعية لا توف على تواتر النصّ الذالٌ عليها كما توق على ذلك حقية 
الخبر في الشبهة الحكمية , وبالإمكان حينئذٍ تتميم دلالة بعضها. من قبيل رواية : 
«العمريّ وابنه ثقتان, فما أدّيا فعنّي يؤدّيان»1". 

وتقريب ذلك : أن التفريع في الرواية يجعلها يقسيلة على حكم وتعليل, 
فكأ نه قيل : ما أدّيا فعنّي يؤدّيان؛ لأنّهما ثقتان. وهذا تعليل بالصغرى مع حذف 
الكبرى. وفي موارد حذف الكبرى من التعليل -إن لم تكن هناك كبرى مركوزة 
معهودة عقلائياً تناسب الصغرى المصرّح بها تعيّن ملء الفراغ بتقدير كبرى 
محدّدةٍ على نحو يكفي لاقتناص النتيجة المصرّح بهاء لا أوسع من ذلك؛ لأنّ 
النتيجة المصرّح بها تكون قرينةَ على ذلك المقدار ولا قرينة على كبرى أوسع من 
ذلك؛ فيُنفى الأوسع بمقدّمات الحكمة بعد فرض كون المولى في مقام بيان التعليل 
صغرىً وكبرى. 

وأمّا إذا كانت هناك كبرى معهودة عرفاً ومن المركوز مناسبتها للصغرى 
المصرّح بها فهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة على ملء الفراغ بتقدير تلك الكبرى 
المعهودة ولو كانت أوسع من مقدار الحاجة إلى اقتناص النتيجة. 

ومقامنا من هذا القبيل: فإنٌ الحاجة إلى اقتناص النتيجة المستفادة من 
قوله : «ما أديا فعنّي يؤدّيان» يكفي فيها تقدير حجّية خبر الثقة في الأحكام 
كبرى في القياس, ولكن حيث إِنّ كبرى حجّية خبر الثقة بنحو أوسع مركوزة, 


.4 من أبواب صفات القاضى, الحديث‎ ١١ الباب‎ .١178 : 7177 وسائل الشيعة‎ )١( 


فينصرف ملء الفراغ إليها حفظاً لمناسبات الصغرى والكبرى المركوزة في الذهن 
العرفي . ومعه يتم الاستدلال على المطلوب. 

الجهة الثالثة : فى الاستدلال على حجّية الخبر فى الشبهة الموضوعية 
بالزؤايات التاق إل اردقيوة العسان فى المكاره الس عاديا ويسساذ بها كيه 
الخبر في الموضوعات مطلقاً : إمَا لإلغاء خصوصية المورد فيها ؛ للجزم بِأنّ تلك 
الموارد المتفرّقة على اختلافها وتشتّتها لا يحتمل اشتراكها جميعاً في نقطة تتميّز 
بها عن سائر الشبهات الموضوعية . وإِمّا لإلغاء خصوصية المورد بالفهم العرفيٌ 
الذي قد يوجب ظهور الدليل أحياناً فى مثالية المورد. وهذا الفهم العرفى قد 
أت يماط كن ووا عابي معا رمال عى قاط مجنو الووانات: طن 1 
العرف بعد ملاحظة الروايات في المواز4 المعمددة يستظهر بلحاظ المجموع مثالية 
تلك المواردء وإن كان قد لا يستظهر المثالية لو اقتصر على ملاحظة بعض 
الروايات فى مورد واحدٍ أو موردين ؛ لأنّ احتمال دخل خصوصية موردٍ واحدٍ أو 
لرووي د كوه نكما عرد دونها الاك الال دعل عه ات 
الموارد المتفرّقة جميعاً احتمالاً عرفياً وإنكان موجوداً ثبوتاً. وهذا مبنيّ على أَنّ 
حجّية الظهور تشمل الظهور المتحصّل من مجموع أدلَةِ متفرّقةٍ عند ملاحظتها 
جميعاً كخطابٍ واحد, وقد تعرّضنا إلى ذلك في الأصول7". 

فمن تلك الروايات : رواية معاوية بن 35 عن أبن عبد الله ليلا في جرذ 
مات في زيتٍ أو سمن أو عسلء أنه قال في نع ذلك الززيت : لمعه ره لمن 


اشتراه ليستصبح به(" 


(1) :بحوت فى :عل الأصول 4 79:1. 
(؟) وسائل الشيعة 6” : ١154‏ الباب "4 من أبواب الأطعمة المحّمة, الحديث ١‏ وذيله. 
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وتقريب الاستدلال : أنّ الإمام إل أمر البائع بالبيان. وهذا بمفرده 
لأوكضق لانيات التحقيه قاقد يكرى بجلاك روح الباتد عن اليد ولو لد يمن 
القبول على المشتريء ولكن علّل ذلك بقوله : «ليستصبح به». وهو ظاهر في 
المفروغية عن أنّ المشتري يرتّب الأثر على إخبار البائع. ولا موجب لهذه 
المفروغية سوى حجّية الخبر. 

ومنها : رواية ابن بكيرء قال : سألت أبا عبد الله إلفلا عن رجل أعار رجلاً 
فا ساق روطو ارول فيه كال رزلا تلت عن نان أعلش؟ عا : 
«يعيد»0". فإنٌّ الأمر بالاعادة نما هو لحجّية الخبر. 

ومنها : رواية بكر بن حبيب, قال : سئل أبو عبد الله للا عن الجبنء وأنّه 
توضع فيد الإنفحة من الميقة ؟ قال + لا تضلم»:قم أرسل بدرهم فقال : «اشتر 
هن وجل مسلم ولاتسأله عن شي 16". فإنّ النهي عن السؤال يدل عَلى لزوم 
الفيؤن على تقد يلاعا زو للك يكن نهاك سد ورهن الالو ة للف مض 

ويرد على الاستدلال بهذه الروايات : أنّها واردة فى مورد صاحب اليدء 
فلو شلّيت:دلآلنها على الحكية له ينكن انمدق ' 

ومنها : الروايات الواردة في استبراء الأمةء وتصديق البائع بعدم مسّها. من 
قبيل رواية حفص بن البختري, عن أبي عبد الله اللا : في الرجل يشتري الأمة 
من رجل فيقول : إِنّي لم أطأهاء فقال : «إن وثق به فلا بأس أن يأتيها»!”. 


.7 وسائل الشيعة : 488. الباب !4 من أبواب النجاساتء الحديث‎ )١( 
.4 من أبواب الأطعمة المباحة» الحديث‎ 5١ الباب‎ ١1١4 : 76 (؟) وسائل الشيعة‎ 
.١ الباب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء. الحديث‎ 89 : 7١ وسائل الشيعة‎ )*( 


وتقريب«الابند لال مبخ .على اسسيتظهار أن المراد بالوقوق» الوابوق 
اللوعم لا السخصر وال 0 قن يات الاطكباة» وها الامنظهار نسيت ا" 
الرقاقة ضيفت إلى الميكيزة لا فنخ ص الخير: فيتمٌ الاستدلال. 

وبرد عليه : 

أولاً: أن الخبر فى موره الرؤاية خبر ضاحب اليد: فلآ يمكن التعذى مله 

رقالن ا لقجراف اد سول تسسات عدم المشٌء ولا يمكن التعدّي من 
الخبر الموافق للاستصحاب إلى الخبر المخالف له. فالشارع وإن لم يكتفٍ في 
مورد الرواية بالاسنتصحاب ولكن قد يكون عدم مخالفة خبر البائع للأصل دخيلاً 
في تعويله على الخبر. 

ومنها : رواية محمد بن مسلم ؛ في الرجل يرئ في ثوب أخيه دما وهو 
يصلّي, قال : «لا يؤذنه حنّى ار فنّه لولا حجّية الخبر لما نهى الإمام 
عن الإخبارء وليس المخبر صاحب يدء فيُتعدّى منه. 

ويرد عليه ان المفروض أن المخبر يرى الدم. ومعه يكون الإخبار 
بالنجاسة مساوقاً لالتفات المصلّى وحصول العلم له؛ فلا إطلاق لفرض الشكٌّ. 

زف بعص شع ليلاي يخا ء #رالة يع نيمك "الا ع بول بط وده ريكون 
الإشكال حينئذٍ أوضح؛ لأنّ النهي عن الإيذاء لا يحدّد بِمَ يتحقّق. 

ومنها : روايات أن المؤدّن موْتَمَنءكرواية عيسى بن عبد الله الهاشمي , عن 
أبيه. عن جدّه. عن علييٌ للا قال : «المؤدّن موْتّمَنء والإمام ضامن»0". فَإنٌ 


.١ وسائل الشيعة : 481. الباب 4 من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ )١( 
.١591 الحديث‎ ,57١ (؟) تهذيب الأحكام ؟:‎ 


(؟) وسائل الشيعة © : 1/8". الباب ” من أبواب الأذان والإقامة, الحديث ؟. 
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الأذاق: عبار ملك يوخول الوقت» ونهه من يعظيهه فى نات الوقت احبكية 
0 : 

ويرد عليه : أنّهِ لم يؤخذ في موضوع الحجّية وثاقة المؤدّنء وهذا شاهد 
على عدم كون الحجّية بملاك حجّية الخبرء فلعل نظر الروايات إلى المؤدّن 
الراتب ‏ كما يناسبه التعبير بالائتمان الذي يحصل في المؤدّن الراتب بإسناد الأمر 
إليه. فيكون أجنبياً عن محلّ الكلام. 

ومنها : ما دل على تصديق الثقة في الزوجية, من قبيل رواية سماعةء قال : 
الله عن رجل تزوّج جارية أو تمتع بها فحدّّئه رجل ثقة أو غير ثقةٍ فقال : 
إن هذه امرأتي وليست لي بيّنة ؟ فقال : «إن كان ثقدً فلا يقرَّهاء وإن كان غير ثقةٍ 
فلا يقبل ا 

ودلالتها على حجّية أخبار الثقة بالزوجية واضحةء بناءً على أن يكون 
النهي عن المقاربة بمعنى قبول المطلب منه بقرينة مقابلته بقوله : «وإن كان غير ثقةٍ 
الاركيل :لا أن يكو الجعياطاً بلعناظ المقازية والخصوصي: لأحمية الفروج . 
غير أن موردها مورد الدعوى والخصومة ؛ لأنّ المرأة تنكر زوجيّة الرجل الثقة 
بطبيعة الحال والأصل معها؛ لكونها مصدَّقةَ في نفي الزوج, ومعه لا يكون إخبار 
المدّعي مشمولاً لحجّية خبر الثقة. حتى على القول بهاء فلا يمكن الاستدلال 
بالرواية. 

ومنها : ما ورد في توبيخ من أخبر المغتسل بعدم إحاطة الماء بجميع بدنه, 
كرواية عبد الله بن سنان, عن أبي عبد الله إلا قال : اغتسل أبي من الجنابة, فقيل 
له : قد أبقيت لمعدَ في ظهرك لم يصبها الماء, فقال له الإناكان عليك لوسك ,ند 


: من أبواب عقد النكاح وأولياء:العقد الحتيق‎ "٠ الباب‎ ,"٠٠ : ١ وسائل الشيعة‎ )١( 


مسح تلك اللمعة بيده»!". 

وبرد على الاستدلال بها : أن ظاهر الرواية كون الخبر مطابقاً للواقع, 
ولهذا ذكر الإمام يِل في ذيلها : أنّ أباه .إلثلا مسح تلك اللمعة, وهذا يعني 
وجودها كما اخبر المخبر. فيكون اجنبيا عن الحجّية التعبّدية. 

ويؤيّد ذلك : عدم أخذ أي قِيدٍ فى المخبر. وكون الإخبار بمثل هذه الواقعة 
الفي العامة القابلة للملاحظة فعلاً موجباً للوثوق غالباً. 

ومنها : الروايات الدالّة على اعتبار قول البائع في تحديد الكيل أو 
الوزن عند بيع المكيل والموزون, من قبيل رواية محمد بن حمرانء قال : قلت 
لأبى عبد الله .اقل : اشترينا طعاماً فزعم صاحبه أنه كالّه. فصدَّقناه وأخذناه 
فلن قال و لكي نو هلك بع أن افد كنا سعوينه عير كين أ قال : 
ولكم انا اده رولا تعد ست كال 

وتقريب الاستدلال بها : أنّ قوله : «فصدّقناه» لا يراد به حصول العلم. 
خصوصاً مع التعبير بقوله : «فزعم أنه كاله ». وإِنّما المقصود به التصديق العملي, 
وقد أمضاه الإمام إلثلاء وهو معنى الحجّية. 

وبرد عليه : ش 

ولا : أن مورد الرواية صاحب اليدء فالتعدّي مشكل. خصوصاً مع عدم 
أخذ قيد الوثاقة . 

زثانيا + افق بوؤاناك الفدالة حرا من التعنانه لأز فيه علدنة 
احتمالات : ْ 


.7” وسائل الشيعة : 481. الباب 47 من أبواب النجاساتء الحديث‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة ١1‏ : 50", الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه, الحديث 5. 
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أحدها : احتمال أن يكون خبر الثقة قائماً مقام العلم الموضوعيّ بالكيل, 
المأخوذ في موضوع صحّة البيع بلحاظ حجّيته. 
وثانيها : احتمال أن يكون التعويل على خبر البائع من أجل حصول العلم 


وثالثها : أن تكون هذه الروايات كاشفةً عن توسعةٍ في موضوع الحكم 
بصحّة البيع , بمعنى أنّهِ يكفي في صحّته أن يكون الكيل معلوماً عند الطرفين حين 
المعاملة» أو مُدَّعىَ من قبل البائع مع تراضي الطرفين عليه بقطع النظر عن الحجّية 
التعبّدية ؛ لأنّْ التراضيّ كافٍ لحسم مادّة النزاع التي هي حكمة اشتراط الكيل. 

ويناسب مع الاحتمال الثالث رواية سماعة ؛ لأنّ فيها ««وقلت له عند البيع : 
إِنّى أربحك كذا وكذاء وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس)١".‏ فالاحتمال الثالث 
-2 يكن هو الأظهر فلا يوجد ما هو أظهر منه على الأقلّ. فتسقط دلالة 
الروايات على الحجّية التعبّدية. 

وما يؤيّد هذا الاحتمال : قوله في ذيل رواية محمد بن حمران : «أَمّا أنت 
فلا تبعه حبّى تكيله »؛ لأنٌ الملحوظ لوكان هو الحبجية التعتتدية فلا فرق فيها بين 
البيع الأوّل والثاني, بخلاف المراضاة. فإِنّها مفروضة في الأول ولم تفرض في 
الثاني . 

ومنها :ما دل على اثتمان الثقة على الزكاة: من قبيل رواية علي بن يقطين» 
قال :سألت أب الحبى وذو عمن يلى ضدقة العسر من لا بأس بد ؟ فقال #«إن كان 
ثقةَ قَمُوْه أن يضعها في 000 اخرون ا 


. المصدر السابق : 51" الحديث‎ )١( 
.١ الباب 0" من أبواب المستحقّين للزكاة, الحديث‎ 58٠١ : 9 (؟) وسائل الشيعة‎ 


وتقرين الاسعدلال بها هبيه على استفادة أن الوؤثاقة متاط للعيكية فى 
يلكو لق قي واد كوا أو اانه ْ 

ومنها:#ماادل علق تصدي الثقة فق ما يوطي تملك لام اللقطة: كننا فق 
وواية ابن أى نضرء قال :“سألت الركنا افلا عن الرجل يصيد الطين:.: فيطلبة مخ 
ل يه ولعي نانم كيد علد ا المراد بعدم 
الاتّهام : الوقوف, لا مجّد عدم القرينة على الكذب. وأنّ المراد بهذا الوقوف : 
الوثوق بالمخبر في نفسه. لا بشخص ذلك الخبر ا 
على الكذب كان أوسع من الوثاقة, ولو أريد الوثوق بشخص الخبر كان أجنبياً 
عنها . 

ومنها : ما دلّ على تصديق الثقة بعدم الدخول, من قبيل رواية إسحاق 
ابن عمّارء عن أبي الحسن | قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة فيدخل 
ما فقن علو رعرع عر ارزوك لذ كشا رلها دين اهلها 
عدّة ؟ قال : «لا..., يعنى إذاكانا نا فوتي حدقا )!اوبهذا القيد تكد مكل دواية 
ول الم له بعد عاد« نيا تدفع عن نفسها العدّة. ويدفع عن نفسه 
المهر»””. 

والاستدلال برواية إسحاق المذكورة مبنيّ على أن الجملة الأخيرة من كلام 
لكام لام سعر راو ف حاط كلمة ر يكري دوعا إنكان ابنذ اين 
مورد الرواية» رغم أن الخبر في موردالرواية موافق للأصل الطبعيّ في نفسه. وهو 


.١ وسائل الشيعة 7 : 588, الباب 7 من أبواب الصيد والذبائح, الحديث‎ )١( 
.7” الباب 01 من أبواب المهورء الحديث‎ ,"580 : 7١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
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الاستصحاب الذي جمّده الشارع في مورد الرواية؛ فيشكل التعدّي منه إلى الخبر 
المخالف للأصل . 

ومنها : مادلٌ على وجوب القضاء على من أخبره المخبر بطلوع الفجر وهو 
يأكل» من قبيل رواية عيص بن القاسم, قال : سألت أبا عبد الله يلا عن رجل 
خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحّرون في بيتء فنظر إلى الفجر, فناداهم أنه 
قد طلع الفجر. فكفٌ بعض, وظنٌ بعض أنه يسخر فأكل ؟ فقال : «يتمٌ صومه 
ويقضي )7". بدعوى : أن وجوب القضاء يتوقّف على حجّية خبر المخبر فيكشف 
عيابو لجنيا هيب و0 قلا لظم في الخارع يدن تخي در لقم 

ويرد عليه : أن المفروض في الرواية عدم احتمال الكذب ؛ ولهذا لم يُبدٍ 
من أكل سوى احتمال أنه يسخرء وكان السؤال من زاوية الشخص الذي فرض 
رؤيته للفجرء لا من زاوية من سمع الشهادة, فكأنٌ النظر منصرف فيه إلى حيئية 
بطلان الصوم بالأكل بعد الفجر جهلاً. وعدمه, ومعه يخرج عن باب الحجّية 
التعبّدية . 

ومنها :ما دلٌ على أن الوكيل لا يعزل إلا إذا شافهه الموكّل بالعزلء أو أخبره 
الثقة .كرواية هشام بن سالم التي ورد فيها : قلت له : فإن بلغه العزل قبل أن يمضي 
الأمرثمٌ ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشيء ؟ قال : « نعم, إِنّ الوكيل إذا وكّل ثم 
قام عن المجلس فأمره ماض أبداً . والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقةٍ 
يبلغه. أو يشافهه بالعزل عن الوكالة»1". 

وهذه الرواية وإن دلْت بالمطابقة على أخذ العلم أو خبر الثقة في موضوع 


.١ الباب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ الحديث‎ 1١5:٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.١ الباب ؟ من كتاب الوكالة؛ الحديث‎ ١77:14 (؟) وسائل الشيعة‎ 


انفساخ الوكالة وهو حكم على خلاف القاعدة, ويتضمّن قيام خبر الثقة مقام 
القطع الموضوعي ‏ ولكن يفهم عرفاً من إقامته مقام القطع الموضوعيّ المأخوذ 
على وجه الطريقية في الموضوع أنه حجّة وكاشف شرعاً. 

ومنها : ما ورد في الوصيّة وثبوتها بخبر الثقة. من قبيل رواية إسحاق بن 
عمّارء عن أبي عبد لله قد قال : سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان 
ريا ,فعال لك :إن كوك ئ جنات فاغط قلاناً مسري ديدارا .واعط أحى ينيد 
الدثانين» كار نوق موه .فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي :إِنّه أمر ني أن : 
أقول لك : انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي . فتصدّق منها بعشرة دنانير 
فشنها فى التسلميق ولميعل أحوه أن عقدى هيا ل ارق أن قد ورمنها 
بعشرة 0000( 

وولآلة عدنالزوا دعل سدع هر الف عم الى ضنه واضيخة ولت الخراد 
ب« صادق» الصادق فى شخص هذا الخبرء بل الصادق في نفسه المساوق للثقة, 
وليذا مين الرضف له الراوي: لا إلى الخبر» وكانت إضافته إليه قبل ذكر نوع 
الخبر الصادر منه. 

ولاينافي الرواية مادلٌ من الكتاب'''والسئّة! "على الأمرباستشهاد شاهدين 
على الوصيّة ؛ لإمكان دعوى انصراف ذلك إلى ملاحظة ما تتمٌ به الحجّة في مقام 
النزاع والخصومة. 

نعم, قد يقال بعدم ظهور الرواية في انْ جهة الإشكال عند السائل هي 


.١ وسائل الشيعة 477:19. الباب 41 من كتاب الوصاياء الحديث‎ )١( 
٠١5 : (؟) المائدة‎ 
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تدك هين الراش : ولعله كان كواننا يسوي" التكيوشنانا وان اسمتكاله 
بلحاظ جواز تغيبر الوصية» ولكن حتّى مع هذا يبقى كلامه مطلقاً شاملاً لصورة 
عدم حصول الوثوق الشخصي.ء فيتمسشك بإطلاق جواب الإمام قلا لإثنبات 

هذاء مضافاً إلى أنّ الظاهر أن ما أخبر به الرجل المسلم الصادق لم يكن من 
باب تغيير الوصية ؛ لأنّ دفع باقي المال إلى الأخ كان على أساس الميراث, ولهذا 
لم يختصّ بالثلث. 

وهكذا بطي | خسن ووا ياف البائالرواضان الأشينا و وعدا بع 
ا ما دلٌ على حججية خبر الث في الموارد المتفرقة ليس من الكثرة بحيث تكون 
الكثرة ة بنفسها منشاً لانعقاد ظهور عرفيٌ لمجموع تلك الأدلّة 0 - في إلغاء 
خصوصيات الموارد. 

هذاء مضافاً إلى ورود رواياتٍ أخرئ في موارد متعدّدةٍ أيضاً تدلٌ على 
عدم حجّية خبر الثقة بالخصوص أو بالإطلاق ا قد يحصل التدافع في إلغاء 
الخصوصية من الطرفين » من قبيل رواية محمد بن مسلم , عن أحدهما .رياه قال : 
سألته عن رجل ترك مملوكاً بين نفرء فشهد أحدهم أَنّ الميّت أعتقه. قال : «إن 
كان الشاهد مَردْضِيَاً لم يضمن, وجازت شهادته. ويستسعى العبد في ما كان 
للورثة ١١»‏ '. فإنّه قد فرض كون الشاهد ركنا وهو مساوق للوثاقة عرفاً. 
ولم يكن المورد مورد الترافع والخصومة لكي يحتاج إلى البيّنة, ومع هذا 
لم يكتف بشهادة الشاهد لإثبات حرّية المملوك بتمامه, وإنْما حكم بحرّيته بمقدار 
الآقران» وهذ اماف لحجّية خبر الثقة: 


.١ وسائل الشيعة 7 : 88» الباب 07 من أبواب العتق» الحديث‎ )١( 


وكذلك رواية الخثعمى : قال سألت أبا الحسن موسى اللا عن أ ولدٍ لى 
صدوق رَعَمتَ أنها رطعي 00 ل ضدقها ؟ قال : «لاه(3, 

فالمرأة صدوق ثقة, ولا توجد خصومة, ومع هذا لا ينبت الواقع بشهادتها. 
فكيف يجزم بثبوت النجاسة -مثلاً ‏ بشهادة الثقة ولو كان امرأة ؟ ! 

وقد يكون من هذا القبيل رواية علىٌ بن جعفرء عن اخيه موسى اللا : في 
الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر, ولا يدري طلع أم لا. غير أنه يظنّ -لمكان 
الأذان | ند طلع , قال : «لا يجزيه حتّى يعلم أَنّهِ قد طلع»7". إن إطلاقه يشمل 
فرض وثاقة المؤدّن أيضاً. 

ومتل ذلك ووابة"العسدئ ين رياذ قال مالك أباغبدالة فوع المطلمة 
يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة, والمتوفقئ عنها زوجها ولا تعلم بموته إلا بعد 
سنة. قال : «إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان, وإلا تعتدّان »(". 

ورواية الحلبئ؛ عن أبي عبد الله إلثِل قال : قلت له : امرأة بلغها نعي زوجها 
بعد سنةٍ أو نحو ذلك. قال : فقال : «إن كانت حبلى فأجَلّها أن تضع حملهاء وإن 
كانت ليست بحبلى فقد مضت عدّتها إذا قامت لها البّنة أنه مات فى يوم كذا وكذاء 
وإن لم يكن لها بثنة فلتعتد من يوم لا 

وأحسن منهما رواية ابن أبي نصرء عن أبي الحسن الرضا !يِل في المطلّقة : 
ال قاعت: البقنة اله لقي هذ كذا وكدا' وكات كديا قن اشحدة كفن باع 


)١(‏ وسائل الشيعة ١٠:7١‏ الباب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاعء الحديث ؟. 
(؟) وسائل الشيعة ؛ : ١٠18؟.‏ الباب 08 من أبواب المواقيت» الحديث 4. 
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والمتوفّى عنها زوجها تعتدٌ حين يبلغها الخبر؛ لأنّها تريد أن تحدٌّ له»1". 

وَإنْما كانت هذه الزواية أحسيق لأن ما افترطهه الروايقاق السابقتان من 
انتهاء عدّة الوفاة ممّا لا يلتزم به. بخلاف هذه الرواية المفصّلة بين عدّة الوفاة 
وعدّة الطلاق. 

وعلى أيّ حال فهى تدلّ على إناطة ثبوت الوفاة المتقدمة, أو الطلاق 
التتقدم توا الك فار - المتصين ف في عصر صدور تلك الروايات إلى المعنى 
الاصطلاحيء أو بعنوان شهادة عدلين صريحاً تارةً أخرى, وهو واضح في عدم 
الاكتفاء بخبر الواحد, مع عدم كون المورد من موارد المرافعة والخصومة. 

هذا تمام الكلام في أصل الاستدلال على حجّية خبر الواحد في الشبهات 
الموضوعية. وبعد الفراغ عن حجّيته يقع الكلام في أنَّ موضوع الحجّية هل هو 
خبر العادل خاصّة, أو مطلق خبر الثقة ؟ 

ولاشكٌ فى أنّ جملةً من الأدلة السابقة لها إطلاق يقتضى حجّية خبر الثقة 
طلقا ولو كان فاسقاً. كالسير العا وار اياك ْ 

نعم لو كان الاعتماد على سيزة المتشدعة من أصحاب الأئقة اقلق أو 
على مفهوم آية النبأ'"'أمكن القول باختصاص الحجّية بالعدل ؛ لان المتيقّن من سيرة 
المتشرّعة, والموضوع لمفهوم الاية على كلام بأتى: 

وبعد فرض الإطلاق في دليل الحجّية لخبر الثقة الفاسق قد توقع المعارضة 
بينه ونين إطلاق منطوق آية لنب الدالٌ على عدم حنجّية خب الفاسق ولو كان ثقةء 
ويؤدّي ذلك إلى عدم حجّية خبر الفاسق الثقة : إِمّا للتعارض بين الإطلاقين 


.١4 المصدر السابق : ؟59, الحديث‎ )١( 


بالعموم من وجه, والتساقط , والرجوع إلى أصالة عدم الحجّية. 

وإمّا لتقديم إطلاق آية النبأ على إطلاق دليل الحجّية -إذا كان من قبيل 
الأخبار _بملاك سقوط الدليل غير القطعيّ عن الحجّية بمعارضة الدليل القطعي . 

وإمّا لكون آية النبأً رادعةٌ بإطلاقها عن إطلاق دليل الحجية إذا كان دليل 
الحجّية هو السيرة العقلائية التي تنوف حجّيتها على عدم الردع. 

والتحقيق :عدم صلاحية منطوق آية النبأً لشمول خبر الثقة الفاسق :إمّا لأنٌ 
مناسبات الحكم والموضوع قرينة على أن المراد بالفاسق المأخوذ موضوعاً لعدم 
التنديق هو الفاسئ .من تاحية العزوء لا الفاسق من أءن ججهة :وان كان لمعل هذا 
الإطلاق لو أخذ موضوعاً لحكم آخرء كما في دليل عدم جواز الاتتمام بالفاسق 
اك ووام عن قلف لا تكرن الأبمريمتطوقها داه عن عنام عتكية تع القاميق 
الثقة. بل تكون دالّة على حجّيته بإطلاق مفهومها. 

وإمّا لأنّ التعليل بالجهالة ظاهر أو محتمل لارادة السفاهة من الجهالة, 
لا مجرّد عدم العلم. والسفاهة لا تنطبق على العمل بخبر الثقة ؛ لعقلائيّته. 

وأمّا لو قيل بإطلاق المنطوق في آية النبأ فالالتزام بعدم الحجّية بملاك 
التساقط بين الدليلين والرجوع إلى أصالة عدم الحجّية غير تام أيضاً إذ 
لو فرض وجود مطلقاتٍ فوقية تدل على حجّية الخبر مطلقاً وكانت مَقيّدةً 
بالوقاقة بمقيّدٍ منفصل فهي المرجع بعد تساقط الخاصّين؛ ومع عدم وجودهاء أو 
وجودها وفرض كونها مقيّدةٌ بالثقة بقرينة لبِيةِ متّصلةٍ نرجع إلى استصحاب جعل 
الحجّية لخبر الثقة مطلقاً؛ لأنّ الإمضاء فى ابتداء الشريعة ثابت» فيستصحب عدم 

كما أن الالتزام بعدم الحجّية بملاك رادعية إطلاق المنطوق في آية النبأ عن 
السيرة العقلائية يتوقّف على صلاحية مثل هذا الإطلاق ؛ للاعتماد عليه في الردع 
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عن مثل هذه السيرة الراسخة, وقد أشرنا سابقاً إلى أَنّ الردع يجب أن يتناسب مع 
رسوخ السيرة المردوع عنها وعمقها. 

وقد تلخّص من مجموع ما ذكرناه: أنّ خبر الثقة حجّة في الشبهات 
الموضوعية, إلا في موردٍ دل الدليل فيه على عدم الحجّية. 


: - خير صاحب اليد : 


وقد استدل على حجّية خبر صاحب اليد عن النجاسة والطهارة بوجوه: 

أوّلها وأهمّها : السيرة العقلائية المتشئعية على تصديق صاحب اليد فى 
طهازة ا تشعبيم رلا به وعة ليزه وان كانت لابن وسيقة بلا سكالا ل 
أن الكلام يقع في تكييفها وتخريجها الصناعي. وبهذا الصدد توجد محاولتان : 

إحداهما : إرجاع حجّية قول صاحب اليد المذكورة إلى قاعدةٍ عقلائية أعمٌ 
منهاء وهي : «أَنّ من مَلَْكَ شيئاً مَلَكَ الإقرار به», فالمركوز عقلائياً هو أن كل من 
كان متعرلياً على فى و وتتظدفاً فيه مستراء كأن مالا أو أمراً معنويا كالطلاى 
والتمليك مثلاً فقوله نافذ بالنسبة إليه. وهذا ما حاوله المحقّق الهمداني يي في 
000 

والتحقيق : أن القاعدة المذكورة أجنبية عن حجّية قول صاحب اليد 
المبحوث عنها في المقام. 

وتوضيحه : أن من المقرّر عقلائياً أن إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ, 
وهذه القاعدة تقتضي ترتيب خصوص الآثار التحميلية دون النفعية» أو 
ما لا يكون تحميلياً ولا نفعياً ؛ لأنّ ذلك هو مقتضى كون الإقرار على المقرٌ وكونه 


)00 كتاب الطهارة من مصباح الفقيه : 01 


ناهذا ينا هو هلية: 

وموضوع هذه القاعدة هو الإقرار الصادر ممّن يقع التحميل عليه ؛ وبذلك 
لا تشمل الوكيل في الطلاق لو أقدٌ بإيقاعه ؛ لأنّ الإقرار ليس على نفسه. بل على 
ورالك ين ا ع إن قاعدة : «أنّ من ملك شيئاً ملك الإقرار به ؛ لتوسيع 
نطاق موضوع القاعدة الأولى: وجعل إقرار الوكيل بالطلاق نافذاً على الموكّل ؛ 
لأنّه مالك لإيقاع الطلاقء كما أنّ الزوج مالك لذلك. دون أيّ توسيع في نطاق 
الآثار التي تثبت بإقرار الوكيل, فما يثبت بإقراره نفس ما يثبت بإقرار الموكل, 
وهو الأثر التحميليٌ على الموكّل خاصّة . ومعه فلا معنى لجعل حجّية خبر صاحب 
اليد .عن الطهازة والنجاسة مصداقاً لقاعدة «أنّ من ملك شيئاً ملك الاقرار به»؛ 
لما غرقعاين اعتساضن القاعدة بالأثار اميل 

كما لا معنى لإرجاع الأمرين معاً إلى قاعدة أوسع؛ لأنّ نكتة قبول خبر 
صاحب اليد فى المقام كاشفيته. وليست نكتة قبول الإقرار من مالك التصردف 
موا كان كو التانات الأصليّ كالزوج بالنسبة إلى الطلاق, أو المالك بالتوكيل 
كوكيله -هي الكاشفية: بل إلزام العاقل بما يحمّل نفسه بنفسه أو بوكيله , ولهذا قد 
يلزم بإقرارين متناقضين , مع أنه لا معنى لحجّية خبرين متناقضين من صاحب 
اليد. 

والمحاولة الأخرى : هى جعل إخبار صاحب اليد بالطهارة والنجاسة 
وعزدانا لوي الخبر الساد رم ساعن للق خلى الحال فى حا فل كل زر ذلك 
القان وسيم ماق دن كر تافر ١.‏ رحس ريلك ل ا رملكا لري )1 
مأذوناً في الانتفاع به. إلى غير ذلك من الخصوصيات. 

والتحقيق : أنّ جملةً من الخصوصيات التي جعلت مصاديقٌ لكبرى حجيّة 
وهاه انا قير د ف عونا حارم انهه لديل اليد موا د 
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على الأقلّ يحتمل في تخريجها عقلائياً ذلك, فلا يمكن أن تجعل مع ما هو محل 
الكلام مصاديق لكبرى واحدة. فمالكية صاحب اليد لما تحت يده ليس الميزان 
ف فوته لهيارس يل فس اليد سك أن الامعيلاء الخاريزة كاقق فين 
الجدعاان, الالضو] من لمر رت عنام ور افيه وير التلعية | زليد المي القلكة 
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كما أنّ ثبوت المراتب الدنيا من الاختصاص - بعد العلم الخارجيٌ بعدم 
الملكية يقوم على أساس اليد أيضاً. لا الإخبارء فإنٌ الاختصاص والاستيلاء 
التكويني يكشف عن تمام مراتب الاختصاص التشريعي» وإذا ثبت من الخارج 
عدم مرتبةٍ بقيت المراتب الأخرى على ثبوتها. 

بل يمكن القول بِأنّ ثبوت ملكية غير صاحب اليد للمال بإقرار صاحب اليد 
ليس من باب حجّية خبره كما في المستمسك''!. بل من اقتضاء اليد نفسها مع 
ضمٌ الإقرار؛ لأنّ اليد لها مدلول إيجابي. وهو إثبات مالكية صاحب اليد؛ لغلبة 
كون المستولي هو المالك. ومدلول سلبئّ عرضي ء وهو نفي مالكية من عداه ؛ لغلبة 
كون غير المستولي ليس مالكاً. وهي حجّة في المدلول الايجابيّ والسلبّ معاً 
ما لم يقر 000 على خلافه. والمفر ات المقام الال أقد 20 
العال لبت لشووا ذه رين ل لعمرواء فتسقط من دلالات اليد دلالتها على مالكية 
صاحب اليد. وعلى نفي مالكية زيد. وأمّا دلالتها على نفي مالكية عمروٍ 
فلاموجب لسقوطها. فينفى باليد لا بخبر صاحب اليد _مالكية عمروء وتنفى 
مالكية ناخب اليد بإحبازة بالنقىلايما هر إلخارمن ضاحب البدهبل بمااهو 
إقرارء وإقرار العقلاء على أنفسهم حي . ويضمٌ النفي النايت باليد إلى النفي التابت 
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بالإقرار تثبت مالكية زيدٍ المقرّ له. دون حاجةٍ إلى افتراض حجّية خبر صاحب 
اليد بعنوانه. 

ودعوى : أَنّ مالكية زيدٍ للمال لازم عقليّ لمجموع مدلولي الإقرار واليد, 
فكيف يثبت بها ؟ مدفوعة :إمّا بإمكان الالتزام بمساعدة دليل حجّية الإقرار واليد 
على إثبات مثل هذا اللازم وإمًا بإمكان الالتزام بأنّ ثبوت مالكية زيدٍ إنمًا هو من 
باب الدعوى بلا معارضء إذ لا معارض لدعوى مالكية زيد؛ لأنٌ صاحب اليد 
لا يدّعي المالكية؛ وعمرو لو فرض دعواه للمالكية فهي ساقطة بالمدلول السلبىّ 
لفاعنة اليفلا تيقى هناك دعو كو ماف زو و اع ندا 2 مقو 
مالكية زيد. 

وليس المقصود بهذا البيان منع حجّية خبر صاحب اليد عن مالك المال» بل 
التنبيه على أَنّ نكتة ثبوت المالك هناك لا ينحصر تخريجها بحجّية خبر صاحب 
اليد لتكون بنفسها شاهدةً على المدّعئ في المقام. 

كما أَنّهِ قد يقال أيضاً : إنّ إخبار صاحب اليد على المال بمالكية زيدٍ له 
- على تقدير حجّيته بما هوإخبار لا يتعيّن أن يكون حجّةَ بوصفه إخبار صاحب 
اليد بل قد يكون باعتباره مصداقاً لقاعدة «أنّ من ملك شيئاً ملك الاقرار به». 
بتقريب : أن صاحب اليد مالك ظاهراً للمال بحكم الشارع, بقطع النظر عن إقراره, 
فيكون مالكاً للإقرار به للغير بتوسيع نطاق موضوع القاعدة, ودعوى: أن 
موضوعها من كان مالكاً لولا الإقرار ولو ظاهراً. 

ولكنٌ تطبيق القاعدة المذكورة على إخبار صاحب اليد بمالكية زيدٍ 
ل يخلو من إشكال؛ لأنّ موضوعها هو كون المقرّ مالكاً لمتعلّق إقراره ومتعلّق 
الاقراز ليس نفس المالء بل كون ويد مالكاً للمال:»:وكون رين مالكاً للمال ليس 
أمر امه اوكا مدر هط عه لطانه او لذ الاقر ار يمنا نر حت بناطانه الو لك الاقرار 
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تمليك المال لزيد, لا كون زيدٍ هو المالك الأصلي للمال. فليس المقام شبيهاً 
بالإقرار بالطلاق من قبل وكيل الزوج» فإنّ الوكيل مسلّط على الطلاق المقرٌ به؛ 
فيكون إقراره به نافذا . 

ورغم المناقشة في المحاولتين السابقتين فنحن لا نشك في انعقاد السيرة 
على قبول خبر صاحب اليد في الطهارة والنجاسة بنكتةٍ نوعية. وهي 
(الككنوية »لهذا اتشجل اليه سائر العسوسيات الى بكرن مشفتى الطيع 
اخبرية صاحب اليد بما هو صاحب اليد _بها من غيرهء وبهذا يكون الميزان فى 
لووول الفافية زعي متحي اوهو اتحقاط هذه الكل جرح د قنو اد 
صاحب اليد بما هو كما لوكان مدلولاً لدليل لفظي . 

وق الجرد ةا كان انبره عه رمرم لحسابعة لى لالز لذ سق 
وها بها فذ يفال من انغفاد السيرة على ديق الشخض الذكلن ييل الثيات 
في غسلهاء وانعقادها على تصديق الحجّام المكلف بغسل موضع الحجامة في 
إجادة غسله, وانعقادها على تصديق صاحب البيت في طهارة أوانيه؛ مع العلم 
الإجماليّ بعروض النجاسة عليها في وقتٍ ماء الأمر الذي يقتضي جريان 
السسطييع اق لقعا بي لل بتك جو ع حت اليد 

وكل هده الابنيد لالاث مخدوسة: لأن وجه المي "فى هده السوارد 
لاينحصر في حجّية خبر صاحب اليد في الطهارة والنجاسة ا لعل ملاك 
السيرة في المورد الأَوّل دخوله في تصديق الأمين, ولعل ملاكها في المورد الثاني 
ديفافا إلى «للقنع اهراد اضالة الصكةه لذن أصل العسسل سوق والفنك في 
فيكيه.:ولعل ملاكيا فى اموز« الثالك كونه من موارد توا رد الحالنيك غالباً فكما 
بعلو عبات بوداي ع رمه يقل سول النائ ربوا قن ينها دا 
فتجري أخنالة للها ة بعد سقو 1 الادتسحا بي ش 


انيها : الروايات الظاهرة فى لزوم الاعتماد على خبر صاحب اليد : 

فمنها : روايات بيع الدهن المتنجّس. التي ورد في بعضها الأمر بالإعلام 
لكي ب تص بدلل, 

والاستدلال بها :إمّا بتقريب أن الأمر بالإخبار يستلزم الأمر بالقبول, وإلا 
كان لغواً. وإِمّا بتقريب أنّ الأمر بالإخبار المعلّل في رواية معاوية بن وهب 
المتقرّمة''بقوله :« يستصبح به » ظاهر في المفروغية عن جري المشتري على طبق 
إخبار البائع. ولا موجب للفراغ عن ذلك إلا حجّية إخباره. 

ويرد على التقريب الأوّل : أنّ الأمر بالإخبار ليس لَعُواً. حتّى مع فرض 
عدم وجوب القبولء إذ لعلّه بدكتة الخروج عن نحو من العهدة تفترض على البائع 
فى أمثال المقام, كما يجب عليه الإخبار بالأوصاف الرديئة المخفيّة. 

ويرد على التقريب الثاني : أن الرواية لا تدلٌ على الحجّية التعبّدية ؛ لأنّها لم 
تكن ساوقه لبيان قبول المشتري لإخبار البائع. وإِنّما هي مسوقة لأمر البائع 
بالإخبارء وقد فهم الفراغ عن قبول المشتري من قوله : «ليستصبح به », فلا يمكن 
التمشك بإطلاق الرواية لإثبات أن المشتري عليه القبول مطلقاً. بل يكفى افتراض 
المبيع . 

ومن هنا قد يناقش أيضاً في الاستدلال بالرواية : بأنّ موردها الإخبار 
الذي يكون نحواً من الأقراز من 'صاحب البد» والتعدى من الإخباراات الشبيهة 
بالإقرار إلى غيرها غير ممكن. 


)١(‏ وسائل الشيعة ١7‏ : /41. الباب 5 من أبواب ما يكتسب به. 
(؟) وسائل الشيعة 6؟ : ١154‏ الباب "4 من أبواب الأطعمة المحدمة, الحديث ١‏ وذيله. 
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ومنها : رواية بكر بن حبيب المتقدّمة'''. حيث ورد فيها النهي عن السؤال 
من بائع الجبن, وهو يكشف عن وجوب القبولء وإلا لم يكن موجب النهي عن 
السؤال. 

وهذا الاستدلال غير تامٌ؛ وذلك لأنّ النهى عن السؤال يحتمل فيه أربعة 
احتمالات : 

الأول أن يكوق قرارا ع مس الشوال يت تشع العوابوقة يكوق 
العوا ياد بالتحاسة: 

الثاني : أن يكون النهي عن السؤال من باب النهي في مورد توهّم الوجوب, 
إذا يتوهم وجوب الفحص وعدم إمكان إجراء الأصول المؤمّنة بدونه, فينهى عن 
ذلك؛ فلا يدلّ إلا على عدم الوجوب. كما أنّ الأمر في مورد توهّم الحظر لا يدل 
إلا على عدم الحرمة. 

العالق» أذ ريكوق النهى إزسادا إلى أن حكية ييه العسلم ليست معروظه 
بصدور الإخبار من قبله. فهو نهي في مورد توهشم الوجوب الشرطي لصدور 
الإخبار من صاحب اليدء وكونه دخيلاً فى حجّية يده. 

الرابع : أن يكون صدور الإخبار من صاحب اليد على خلاف مقتضئ يده 
فين لكلف و الطوارة يفطا سكي البو قالهن دورمن وعد ره وساهج 
اليد مايسقط يده عن الحجّية, وهذا أجنبئْ عن حجَّيّة خبر صاحب اليدء إذ فرق 
بين أن يكون خبر صاحب اليد حجّة؛ وبين أن تكون حجّية يده في موردها 
مشروطة بعدم الإخبار منه على خلافها. والثاني مسلّم, والأوّل هو محل الكلام 


.4 من أبواب الأطعمة المباحة, الحديث‎ 5١ الباب‎ ١١8:76 وسائل الشيعة‎ )١( 


وبعد توضيح الاحتمالات الأربعة نقول :إِنّه يرد على الاستدلال بالرواية : 

ولا : أنه موقوف على الاحتمال الأول مع أنه لا معيّن لاستظهاره. 

وثانياً : أنه حتّى لو سلّمنا الاحتمال الأَوّل فلا يعلم من الرواية أَنَّ مغبّة 
السؤال المحتملة هل هي وجوب القبول التعبّدي لو أخبر البائع بالنجاسة, أو كونه 
فى معرض حصول الاطمئنان له من إخباره ؟ وليس الكلام مسوقاً لهذه الجهة 

هذا كله إضافة إلى أنّالرواية ينبغي حملها على نحو من التنزّه بعد معلومية 
طهارة الإنفحة. ' ْ 

ومنها : رواية ابن بكير المتقدّمة!" : في رجل أعغار رجلا نويا فصلّى فيه 
رفوالا قل فال رول ينيد فاه عزن أعلمه ؟ قال« يعن 

والاستدلال بها : ما بلحاظ جملة «لا يعلمه» حيث إِنّ النهى عن الإعلام 
بالطو بعال وينوي النتو له لفن الفا در الاعاة: ساد القت لل التتيان. 
بقرينة أَنّ هذا هو مايكون تحت اختيار البائع. فتنصرف مادّة الإعلام إلى 
الإخبارء فيدل على الحجّية التعبّدية لإخبار صاحب اليد. وإمًا بلحاظ الأمر 
بالذعادة الكاسق عن اروم ترعيب الآقان علن إخبار البائع» وهو معتق الحجية. 

وكلا اللحاظين في الاستدلال ممنوع. 

ما اللحاظ الأوّل فيرد عليه : أنّ النهي عن الإعلام قد يكون من النهي 
في مورد توهّم الوجوب. إذ قد يتوهّم وجوب الإعلام تخلّصاً من محذور 
التتسبيب» فلا يدلٌ النهي حيتئظٍ إِلَّا على عدم محذور في مثل هذا التسبيب, لا على 
الع 
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ولو سلّم أَنّالنهي بلحاظ ما قد يترتّب عليه من مشقَّةِ في حقٌّ المستعير فقد 
تهون لمعت ااا حجول الزترق يأك لمعي ريمت ليوا توف لذلك 
ليتمّك بإطلاقهاء فلا تدلٌ على الحجّية التعيّدية. 

وأمًا اللحاظ الثانى فقد يورد عليه : 

ول ابأناعنهة البسزال كما قلاتكو وى الستكان ف كيوخ جنانيب 
اليد قد تكون هي إجزاء الصلاة الواقعة مع النجس جهلاً مع الفراغ عن ثبوت 
النجاسة بخبر صاحب اليد والاستدلال إِنْما يتجّ على الأوّل. وأمّا على الثاني 
فلا يتجٌ إذ لا نظر إلى كيفية ثبوت النجاسة بخبر صاحب اليد ليتمسّك بالإطلاق من 
هذه الناحيةء فلعلٌ ثبوتها به كان بلحاظ الوثوق الشخضى. 

وثانياً : أنّ الرواية مدلولها المطابقى هو وجوب الاعادة وبطلان الصلاة. 
ومدلولها الالتزاميٌ ثبوت النجاسة بخبر 55 البد.وما دل من الروايات7© على 
نفي الإعادة عمّن صَلَّى في النجس جهلاً يوجب سقوط المدلول المطابقيٌ 
للروايةء ومعه يسقط المدلول الالتزام. 

وبتقبير آحنه أله يوحت 0 الأمر بالاغادة على الاستحباب:' ومعد 
لا يتعيّن الالتزاء بحكية العين إذ كت فى الاسسبات "اتفال التجاسة 

وثالثاً : أنه نترقّى عمّا ذكرناه فى الايراد الأول وتسعطيو | مجية سوال 
هي إجزاء الصلاة الواقعة في النبجس لا حجّية خبر صاحب اليد _بقرينة ملاحظة 
السؤال لزمان ما بعد الفراغ من الصلاة, مع أَنّ الجهة الثانية لا يفرّق فيها بين 
الأزمنة. ويؤيّده التعبير بالإعلام الظاهر عرفاً في الإخبار الذي يكون مساوقاً 
لثبوت المطلب. وهو يعني : أَنّ النظر ليس إلى الثبوت وعدمه. 


)١(‏ راجع وسائل الشيعة ”: 74 و 41/0 و 477. الباب ١؛‏ من أبواب النجاسات. 


وهذا البيان إذا لم يوجب الجزم باستظهار أنّ جهة السؤال هي الإجزاء 
وعدمه بعد فرض التبوت فهو يوجب على الأقلّ احتمال هذا الاستظهار. فيسقط 
الحيتع و لا ل لوو متوحتى إن أعكم دفع تراد الا ول يا نه مع عدم نصب السائل 
لقرينةٍ على اتّجاه نظره إلى إحدى الجهتين يكون الظاهر منه الانّجاه إلى النتيجة, 
وهي وجوب الإعادة المتوقف على مجموع الأمرين : من عدم الإجزاء. وثبوت 
النجاسة بالخبرء فيدل جواب الإمام إلا بالإعادة على ثبوت كلا الأمرين, 
وامكن رفع الإيراد الثاني بتصوير عَْضية المدلولين, وكونهما مستفادين في رتبةٍ 
واحدة بنحو يمكن التفكيك بينهما فى الحجية. 

متها زواية إسماعيل ب عفن قال «ننالت ابا لين لاحن جلرة 
الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبلء أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع 
سلما غيرعارف؟ قال «اعليكم أنت أ عن الوا عند إذا رايعم المشركين يعون 
ذلك. وإذا رأيتم يصَلّون فيه فلا تسألوا عنه)!©. 

قريب لاسو ليا الرواية فرضت عدم الاحتياج إلى السؤال 
مع كون البائع مسلماًء ولزوم السؤال مع كون البائع غير مسلم, والرواية وإن 
لم تصرّح بالمسؤول منه ولكن بالمناسبات العرفية يتعيّن في البائع. وهذا 
يقتضى تصديقه فيما يخبر به, وإلا لما أجدى السؤال منه. وهو معنى قبول خبر 
في النك: 

واذا : ثبت أَنّ خبره حجّة في إثبات الطهارة يثبت بالأولويّة العرفية أنه حجّة 
في إثبات النجاسة؛ لأنّ صاحب اليد إذا كان يصدّق فيما هو في مصلحته من 
أوفناق الكمال لغاله قتضديقه فيما نهو على _خلاف متك من أوضاف المال 


. من أبواب النجاساتء الحديث‎ 5١ وسائل الشيعة 7: 437. الباب‎ )١( 
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أولق عقا ».بنكنة أن احعمال الكذي أبعد حينئد , 

ويرد على هذا الاستدلال : 

أو 6 الباحوظ اماس عا ران النهلبلسهو الفلا فى القرائرج 
اليا وتديي لاعان | #اسشكرك الداكية سيت النسا ننه باستسمسات عد 
التذكية. بل عدم جواز الصلاة, فالطهارة ثابتة بالأصلء بقطع النظر عن إخبار 
ماعب اوها 

وثانياً : أنّ الأمر بالسؤال إذا لم يكن البائع مسلماً, لعلّه يرجع إلى الأمر 
بالفحص واستعلام الحال, فيكون أجنبياً عن باب جعل الحجّية. 

ومنها : مادلٌ من الروايات'" على حلّية وطهارة ما في أيدي المسلمين 
وأسواقهم من لحوم وجلود. وهى روايات عديدة ولكنّها أجنبية عن محلّ الكلام ؛ 
لأنّ المناط فيها نف اليه لاخبر صاحب اليدء ومن الواضح على هذا الأساس 
اختصاصها بموردهاء وعدم شمولها لأمثال المقام الذي يعلم فيه بعدم كفاية مجرّد 
اليد لاثبات الطهارة. 

الثها!" : التمشك بإطلاق التعليل الوارد فى أخبار قاعدة اليد بأنّه 
لولم يجو هذا ليع للسلمين تسووا"ا قن مقاه التعليل تهو قتريو قاغد اليد 
بلزوم الحرج الشديد النوعىّ بدونهاء وقد عبّر عن هذا الحرج بتعطيل السوق, 
ومقتضى إطلاقه : أنّكلٌ ما يلزم من عدم حجّيته الحرج المذكور فهو حجّة . وخبر 
صاحب اليد كذلك. إذ لو لم يكن حجّةٌ في إثبات الطهارة لكان اللازم الاجتناب 


)١(‏ وسائل الشيعة ": ».44٠‏ الباب 50 من أبواب النجاسات. 
() أي : ثالث وجوه الاستدلال على حجّية خبر صاحب اليد عن النجاسة والطهارة. 
(*) وسائل الشيعة 717: 197, الباب 50 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوىء الحديث ؟. 


عند الدخول إلى بيت شخص عمًا فيه؛ للعلم إجمالاً بنجاسته في وقتٍ ماء 
واستصحابها ما لم تقم بيّنة على الطهارة. 

ويرد عليه : نفي هذا النحو من الحرج؛ لما تقدّم من أنّ الغالب توارد 
الحالتين» ومعه لا يجري استصحاب النجاسة, بقطع النظر عن حجّية خبر صاحب 
اليد. 

فالمهمٌ فى الدليل على إثبات النجاسة والطهارة بخبر صاحب اليد انعقاد 
السيرة على ذلك 

وعلى ضوء البحوث المذكورة يتبيّن أنّ النجاسة تثبت بالعلم» والبيّنة, 
وخبر الثقة. وخبر صاحب اليدء ولا تثبت بالظّنٌ؛ لعدم الدليل على حجّيته في 
المقام, بل للدليل على عدم حجّيته. وهو إطلاق دليل قاعدة الطهارة, بناءً على 
ما حقّقناه في الأصول7", من أن إطلاق دليل الأصل بنفسه ينفي أيّ حكم ظاهريٌ 
مخالفٍ فى 5 وشهيواء كان الشف يلسا الال اد الأمارة. َّ 

قي الكلام في ما قد يقال و أنّ المستفاد من روايات البختج!" عدم 
حجّية إخبار صاحب اليد بل وحتّى إخبار الثقة بذهاب الثلثين ما لم يكن مسلماً 
عارفاً ورعاً. وسوف يأتي تحقيق ذلك في فصل متأخَّرٍ -إن شاء الله تعالى -عند 
التكلّم في طرق ثبوت النجاسة في يان الأشياء7”, 7 عندئلٍ أنّ روايات 
البختج لا يستفاد منها أيّ تقييدٍ للمقدار الثابت من حجّية خبر صاحب اليد وخبر 
الثقة . 


.757 و‎ 770-77١ :1 راجع بحوث في علم الأصول‎ )١( 
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[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة : ] 
)١(‏ تعرّض الماتن ينيد في هذه المسألة لصورتين من صور التعارض, بينما 
اضورق الأول «التعا و كن بين حير صاحي البق قير النقه والسة 
وتحقيق ذلك : أنّ مدرك حجّية البيّنة إذا كان هو دليل حجّيتها فى مورد 
القضاء مع التعدّي منه فمن الواضح أنّ قرينة التعدّي تقتضي إسراء نفس الدرجة 
القضاء حجّية حاكمة على القواعد والأصول بمافيها خبر صاحب اليد , فكذلك في 
ماف المعو ار 
وهكذا الأمر إذاكان مدرك الحجّية رواية مسعدة بن صدقة١"؛‏ لدلالتها على 
وكا إذاكان مارلة عنقية البق رتكا اععارها يعتوانيا فلابة م مقايييةة 
التعارض. 
وأمّا إذا لم نقل بحجّية البيّنة بعنوانهاء لا بدليل لفظيٌ ولا بارتكاز عقلائيّ 


.4 الباب ؛ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎ 89 : ١07 وسائل الشيعة‎ )١( 


وإِنّما دخلت البيّنة في دليل حجّية خبر الواحد فيدخل في التعارض بين 
خب ضاحب البداغير الثقة وحبر النفةد:وسوق يأعى :أن حبر ضاحب اليد يقدم 
فى مثل ذلك: وتحينعل لاب من النظر إلى ملاك التقدي لبلاحظ تيوه فيما إذا تعداد 
ين الع ل 

الصورة الثانية : التتعارض بين خبر الثقة الذي ليس له يد والبيّنة. 
ولم يتعرّض الماتن إليه؛ لعدم ذهابه إلى حجّية خبر الثقة. 

والصحيح فيه : تقدم البيّنة ببيانين : 

أحدهما : إجمالئ» وهو أَنّكَ عرفت تقدّم البيّنة على خبر صاحب اليد, 
وسوف تعرف تقدّم خبره على خبر الثقة فينتج تقدّم البيّنة على خبر الثقة. 

والبيان الآخر : تفصيلي, وهو : أن البيّنة بعنوانها : تارةً يفترض عدم قيام 
الدليل على حجّيتهاء فتدخل البيّنة في دليل حجّية خبر الثقة. وأخرى يفترض 
000 ش 

فعلن الأول لا يوجته لدينا الا ول عمقي خبر اليقةالشامل للمفعارضين: 
فلابدٌ من التساقط . ومجرّد وجود فردين من موضوع في طرفيء وفرد آخر في 
الطرف الآخر لا يبر تطبيق دليل الحجّية على ذلك الطرف. 

وأمّا على الثاني فيلتزم بتقديم البيّنة : 

ما بتقريب : أن لدينا دليلين للحجّية : 

أحدهما : دليل حجّية خبر الثقة. وهو شامل لخبر الثقة ولخبر البيّنة بما هو 
خبر الثقة ا 

والتتكر وبوليل حنكية اليقنةالذئ لا ينطب الا على عه المتعارضين: 

والأوّل مبتلىّ بالإجمال الداخليّ؛ لأنّ إطلاقه لكل من المتعارضين ينافي 
إطلاقه للآخر بمخصّصٍ لبَيّ متصل, وهو حكم العقل باستحالة حجّية 
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المتعارضين, فيرجع إلى دليل حجّية البيّنة بلا معارض. 

ودعوى : أن إطلاق دليل حجّية البيّنة معارض بإطلاق دليل حجّية خبر 
الثقة للخبر المعارض للبيّنة. مدفوعة : بأنّ الإطلاق الثاني غير موجود؛ بسبب 
اعلاك ول[ سشية تهبن النقة بالاسبتال الداعل : 1 

واكام يقلن ]ادك يطل يفده القع انها يمع روا 
حجّية خبر الواحد الذي هو جزء البيّنةفهذا بنفسه يكون قرينة عرفا في مقام 
الجمع بين الدليلين على أنّ الحجّية المجعولة لعنوان البيّنة حجّية حاكمة وبدرجة 
مقدّمةٍ على حجّية خبر الواحد, ولا لكان ضمٌ الجزء الثاني من البّنة إلى جزئها 
الأول لغواً عرفاً. ْ 

الصورة الثالثة : التعارض بين خبر صاحب اليد الثقة والبيّنة. وقد اتضح 
ممًا تقدّم فى الصورتين السابقتين تقدّم البيّنة؛ لأنها مقدّمة على كل من دليل 
جد حرم اس لودل بتحتور لقم اوددر معيو لتقن 

الصورة الرابعة : التعارض بين خبرين : احدهما لثقةٍ اجنبى, والاخر لثقةٍ 
وطالحب ورافي نف الراقت بفينالة دليلان إذن: ْ 

وي ولنزر كه كين السدودوتشا نا عه الجعا رمدت 

والاغر بول مكيمحي الدويوهو مطيرق على ادوهي : 

فقد يقال : إنّ الدليل الأوّل مبتلىّ بالإجمال الداخلي ؛ لاستحالة شموله 
لكلا الفردين, فيبقى إطلاق الدليل الثاني بدون معارض. 

وقد يقال في مقابل ذلك : إِنّ ذا فرع وجود إطلاتي في الدليل الثاني 
لخبر صاحب اليد المعارض بخبر الثقة. وهو غير موجود؛ لأنّالدليل السيرة وهي 
غير شاملةٍ لهذا الفرض. ش 

ولكنّ الصحيح : شمولهاء لا ببيان ما يرى وجداناً من عدم التحاشي عن 


معاملة صاحب اليد المدّعي للمالكية معاملة المالك لمجرّد شهادة ثقةٍ أجنبيٌ 
بالنفي. فإنّ هذا خلط بين حجّية اليد وحجّية خبر صاحب اليد. ففي المثال تكون 
اللو حقه وض وراك طن الم كو الف ا علي ادرف مل عم إل 
مع جاح زا لك هذا كانت الحكية ذه تلاك القع سعد لين 
كما فى المقام. بل ببيان : أنّ النكتة العقلائية المقتضية للاعتماد على خبر 
ا اليد محفوظة حتّى مع المعارضة المذكورة؛ وهي ((الأخبرية 6 التورضية: 
وك اهل لحك اقرع عما افيه كلقي النقاوقة عناماة جو انز فيه كين نقد 
مبتليّ بالإجمال الداخلي, فيتقدّم خبر صاحب اليد. 

الصورة الخامسة : التعارض نن كووين: احدهها لنقة أجنبي : والآخر 
لشخص ليس بثقةٍ ولكنه صاحب يدء فيحصل التعارض بين دليل حجّية خبر الثقة 
الشامل للأوّل فقط ودليل حجّية خبر صاحب اليد الشامل للثاني فقط , ولا إجمال 
واغلنة فق كر تورالد اليو لضم سعولة الها طوس 

فإن كان كلا الدليلين لتياً راجعاً إلى السيزة تقدم هبر ضاخت البد؛ 
لِمَا عرفت من انعقاد السيرة على ذلك بنكتة «الأخبرية» حتّى في فرض 
المعارمة ْ 

وإن كان كلّ من الدليلين لفظيّاً تعبّدياً بنحو لا يرجع إلى مجرّد إمضاء 
السيرة: فإن كان لأحدهما إطلاق دون الآخر أخذ بهء:وإن لم يكن 'لأحدهما 
إطلاق سقط كلا الخبرين . وإن كانا معاً مطلقين قُدّم ماكان منهما قطعيٌ السند على 
الآخرء كما و11 م بير اق 1.1 الندا كاذ واف فوطق عنم بر ف 
هذا القكل ودفط الخبران ها عن الستيف ' 

وإتاكان أحد اللبليى لفظيا دون ”لخر رهظا اللقى فان كان للامعد يعي 
لمورد التعارض أخذ به. ولا يصلح مجرّد الإطلاق في الدليل اللفظي لو كان - 


" ااا اا ااا ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج‎ ١: 
وإذا تعارضت البيّنتان تساقطتا إذا كانت بيّنة الطهارة مستندةً إلى‎ 
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للردع. 

والصحيح من هذه الفروض : الأوّلء وهو فرض لبية الدليلين؛ لأنٌ الدليل 
على العتعية النير ةرو الادلة اللفقلية لى كانكوى كانها عن لوقه مبباق 
الأففاهوو اليد سهان الفدل كوو فا نعنن اليد 0 

الضوزة الساسة : التعارطن'بيق شيرين لضاحيئ' اليد بالاستراك :على 'مال 
وااو نال تعن" جا الوا الفا در مب كيه كيو كل سينا قن تمل ك5 اليد 
الكتاكقة و البنية عامل ليد العدية ‏ نا ْ 

وتوضيح حكمه : أنّ الشخصين إذا كانا متساويين في الوثاقة -سلباً أو 
إيجاباً فالمتعيّن هو التساقط . وإن كان أحدهما ثقدّ دون الآخر قد يقال :إنّ أدلة 
الحجّية إذا كانت لفظيةَ ففى هذا الفرض سوف يكون دليل حجّية خبر صاحب اليد 
نكله بالاجمال الذاخلن: فيرجع إلى دليل خبر الثقة. وإذا كانت لبِيةَ فحيث إِنّ 
نكتة «الأخبرية » معطلة بالتعارض فلا يبعد دعوى السيرة حينئذٍ على إعمال نكتة 
الوقاقة:والعمل يبر الثقة: 

الصورة السابعة : التعارض بين بيُنتين. وهذا الفرض تعددّض له الماتن» 
ويأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. 


0 0 
5 0 5 


)١(‏ هذا الفرض هو الصورة السابعة للتعارض التى أشرنا إليها آنفاً. والكلام 
أحدهما : فى حكم التعارض المستحكم بين البيّنتين. 


والكذوة فى المي يمسحكه ١‏ 

أمّا المقام الأيّل فالبحث فيه ينقسم إلى جهتين : 

الأولى : في حكم التعارض بلحاظ الدليل العامٌ لحجّية البيّنة. وتفصيله : أن 
دلبل الاحفية إن كان نهى السسيرة التقاكية فلن ودرف التقاجها على النتال اعد 
المعارضة, ولو كانت ذات مزية كمّيةً أو كيفيةً ما لم تبلغ إلى درجة الوثوق 
الشخصي. فالمتعيّن هو التساقط . 

وإن كان دليل الحجّية دليلاً لفظياً تأسيسياً فمع تساوي البيّنتين في المزايا 
ل إشكال في التساقط, ومع وجود مزيّة كميةَ أو كيفيةَ في إحداهما : 20 
المزيّة بنحو لا توجب زوال احتمال التقدّم للبينة الفاقدة للمزية فالحكم هو 
التساقط ا وإن كانت بنحو توجب زوال هذا الاحتمال وتردّد البيّنة الفاقدة 
ون اقوط م ورجدة القر يد مما أو البهوقط يروما عد التسسافةطادق ليل 
العقية لأبات حقية البقنة الوانعذة المرقة'ولة يعاوخ إطلؤقه للقن الأشرى: 
أنه ساقط جزماً : إِمّا وحده, أو مع الإطلاق الآخر. 

الثانية : في حكم التعارض بلحاظ ما دلّ في باب القضاء على تقديم البيّنة 
الأكثر عدداً واستحلاف صاحبها, كرواية أبى بصيرء إذ ورد فيها قوله : «أكثرهم 
بينةّ يستحلف وتُدفع إليه»1". ْ 

فقد يقال بالتعدّي من مورد القضاء إلى غيره في الترجيح بالعدد. كما صحّ 
التعدّي في أصل حجّية البيّنة. 

وقد استشكل في ذلك : بأنّ الرواية لا تدلٌ على ترجيح البيّنة الأكثر عدداً 
في الحجّية, وإلا لما احتيج إلى الاستحلاف مع حجّيتهاء وإِنْما تدلّ على تعيين 


.١ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعاوىء الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة 71: 559 الباب‎ )١( 
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القن تلن علانكي اله الأكتر عددا. 

ويرد عليه : أن الاحتياج إلى اليمين إِنّما يدل على نفي حجّية البيّنة بمعنى 
ميزانيتها في فصل الخصومة , وتوقف الفصل المذكور على اليمين . ونفي كون البيّنة 
ميزاناً في فصل الخصومة أعجٌ من نفي الحجّية في إثبات الواقع , فخبر الثقة حجّة 
-مثلاً -في إثبات الواقع مع عدم ميزانيته في فصل الخصومة, كما هو واضح . فإذا 
أضيف إلى الرواية المذكورة ما دلٌ على حصر اليمين بالمنكر ونفيه عن غير المنكر 
-إِلا من خرج بالتخصيص-دلْت على أنّ صاحب البيّنة الأكثر عدداً الذي وضع 
عليه اليمين منكر, ولمّاكان فرض ذلك مساوقاً لفرض مطابقة قوله للحجّية كشف 
عن حجّية البيّنة الأكثر عدداً. 

ولوكانت البيّنة الأكثر عدداً تسقط بالمعارضة من حيث الحجّية مع الأخرى 
كلمانا رطق امسق عل هن لنادلله البننه 5 ولناذا لأ فض على اسن اليد 
باعتبار مطابقة قوله لليد ؟ لأنّ المفروض في رواية أبي بصير تعارض بيّنة الداخل 

والصحيح : عدم التعدّي ببيان آخرء وهو : أنّ الترجيح بالأكثرية العددية 
مطلقاً ليس أمراً ارتكازياًكأصل حجّية البيّنة, فلا معنى لتحكيم الارتكاز في إلغاء 
لايمكن إعمال مفاده فى المقام. 

وأمّا المقام الثاني فحيث إِنّ البيّنة قد تستند إلى الوجدان تارةً» وإلى التعبّد 
أخرى فلا بدٌ أن يلاحظ أنه متى يستحكم التعارض والتكافؤ بين البئنتين ؟ وعلى 
هذا الضوء يمكن القول بأنّ تعارض البيّنتين له أقسام : 

أحدهاة أ كوي العذاهنا مده إلى الويجداوس وال قري الى السعيدة 
ولا إشكال فتوىٌ وارتكازاً فى هذا القسم في تقديم البيّنة الوجدانية . وإنّما الكلام 


في تخريج ذلكء إذ يقال -عادةً ‏ في توجيهه : إِنّ البيّنة الوجدانية حاكمة على 
الأصل الذي هو مستند البيّنة التعبّدية ؛ لكونها رافعة لموضوعه وهو الشكٌ. فتبطل 
البيّنة التعبّدية ؛ لأنّها تبقى بدون مستندٍ بعد بطلان الأصل . 


<ٍ 


وهذا القدر من البيان لا يكفي لتبرير التقديم فنّيا؛ وذلك لآ البيّنة 
الوجدانية تارةً يفرض وصولها إلى الشاهدين المستندين إلى الأصل وإحرازهما 
لها وأخرى يفرض عدم الوصول. 

والفرض الأوّل خارج عن محل الكلام؛ لأنّه مساوق لفرض سحب البيّنة 
التعبّدية شهادتهاء فلا توجد شهادتان متعارضتان ليقع الكلام في تقديم إحداهما. 

وأَمّا الفرض الثانى فهو المناسب لافتراض التعارض فعلاً بين بين وجدانية 
الكو شيديه ولاادو عب فد فورظ الأسل الذي العندك إلبذ انعد لمكو : 
لأنَ هذه البيّنة تستند إلى الأصل الجاري في حقّها. وجريانه فرع تمامية موضوع 
الأصل في حقّهاء لا في حقّ المشهود لديه. 

وسيكر فإنقلنا بأ عه الشارة بوجودها اران ليست نناكمة عن 
دليل الأضل وإنْما تكون حاف ع ةير عوذها الواق حاط عاك كن الال 
الجاري في حق البيّنة التعتدية . 

وإن قلنا باوتعيقية الأمازنة بونكووها | لو ايها كبة غلك دلبل الأعنل كيدا 
يغتى : أن الأضل الجارى :فى رتية مقاد الأمارة ساقط واقعاً؛ لوجود الحاكم. 
ولكية القن المشدة لون الأصل قد يجري في حقّها استصحاب عدم البيّنة 
الوجدانية ؛ لعدم وصولهاء وهذا الاستصحاب لا يكون محكوما لتلك البيّنة 
بوجودها الواقعي كما هو واضح . فعلى أيّ حالٍ يمكن تصوير جريان الأصل فعلاً 
في حقٌ البيّنة التعبّدية؛ ومعه لا تكون بلا مستندٍء فلا موجب لسقوطها. 

٠‏ والتحقيق أن يقال في وجه التقديم : إنّ جواز استناد البيئة إلى الأصل تار 
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يكون معتى :أثها تشهد ينفس الأصل ؛ وأخري' يكون:يدعنئ شهادتها بالواقع 
استناداً إلى الأصل . فيكون الأصل حيثية تعليليةَ لجواز الشهادة بالواقع . 

فعلى الأوّل لا محصّل لشهادة البيّنة المستندة إلى أصالة الطهارة إِلّا الشهادة 
على عدم علمها بالنجاسة؛ لأنّ أصالة الطهارة بكبراها إِنّما تثبت بدليلها 
الاجتهادي, وبصغراها ليست إلا عدم العلم بالنجاسة. والشهادة بعدم العلم 
بالنجاسة لا معنى لها إلا عدم الشهادة بالنجاسة, وعدم الشهادة بالنجاسة 
لا يعارض الشهادة بها. 

وأما القنةالسبعذة ان التتسكان فين 'اقياذةافن العقيعة تسفزف 
اتات ءالا كبرق نما تيف ود اناا الامعيادعيتوسترى الا تصيعات 
فين كنوت الحالة السائقةالقهاهة بالاتعميساب شهادة بالعالة السابعةة:والبيية 
الوجدانية شهادة بالحالة الفعلية فيتعيّن الأخذ بها. 

وعلى الثاني يقال :إن حجّية البيّنة لو كانت على وجه الموضوعية ‏ بحيث 
يحتمل أن يكون لقيامها دخل نفسيّ في لزوم العمل لأمكن إيقاع التعارض بين 
الّنتين. وأمّا مع استظهار الطريقيّة المحضة من دليل حجّيتها فلا يقتضي دليل 
حجّيتها حينئذٍ إلا تنزيل السامع منزلة الشاهد, لا جعله أشدٌ من الشاهد إثباتأ 
للمطلب . وواضح أن البيّنة الوجدانية لو وصلت إلى البيّنة التعبّدية لرفعت اليد عن 
أصلهاء فلو لم يتعيّن ذلك على السامع المشهود لديه لكان معناه : أَنّ البيّنة التعبّدية 
أثبتت له المطلب بدرجة أكبر من إثباتها لذيهاء وهو خلاف المفهوم عرفاً 
واوتكان نم ةلز الحسة: 

ثانيها : أن تكون البيّنتان معاً وجدائيّتين» ويقال عادةً بالتساقط حيئئزٍ. 

والتحقيق : أنّ مراتب الإثبات الوجداني مختلفة, فإذا كان الوجدان الذي 
تذّعي البيّنتان استنادهما إليه من مرتبةٍ واحدةٍ فالمتعيّن التساقطء وأمًا إذا كان 


أحدهما أقوى من الآخر. بحيث لو اجتمع المدركان الوجدانيان لدى السامع 
لحكّم أحدهما على الآخر ا عندئذٍ تقديم البيّئة التي 
تدّعي الاستناد إلى الوجدان الأقوى؛ لما تقدّم من أنّ دليل حجّية البيّنة ينرّل 
السامع منزلة الشاهد ولا يجعله أشدٌ منه. والمفروض أن السامع لو اجتمع لديه 
كلا وجداني البيّنتين لحكّم أحدهما على الآخرء فكذلك مع التنزيل. 

ثالنها : أن تكون البئنتان معاً تعتديتين : وهذا القسم يشثمل على فرضين : 

الأول أن تكوق اغداهنا سنشدة ال اسسيحات التعاسة والكهرئ إلى 
أصالة الطهارة. فيتعين الأخذ بالأولى ؛ لأنّ الثانية لا محصّل لشهادتها إلا الشهادة 
بصغرى أصالة الطهارة, وهي عدم العلم, ومرجعه إلى عدم الشهادة بالنجاسة, 
ومثل هذا لا يعقل أن يعارض أيّ شهادةٍ أخرى. 

القانين أن عكوان الفعاق شع من إل الاستمحاية والعريوف يدر 

والتحقيق : هو التفصيل ؛ وذلك لأنّ الشهادة المستندة إلى الاستصحاب 
شهادة في الحقيقة بصغرى الاستصحاب؛ لأنّ كبراها ثابتة بدليلها الاجتهادي, 
والصغرى هي الحالة السابقة» فإن علم من داخل وق خارج ات قناة الغالة 
النايقة للع كل في كل دن البتقين والعد صل التعارض والساقط ينهم يوان 
علم بتعدّد الزمان لم يكن بينهما تعارضء بل أخذ بأحدث الحالتين السابقتين ؛ 
لآ به البثنه الله لأحدث الحالقق إل الأخرى تيه البينه الوتجدانية إلى 
التعتدية . 

وإن لم يعلم الزمان ن الملحوظ للحالة السابقة في كل من البّنتين واحتمل 
وحدته وتعرّده فلا محذور في ورف لحهية كنا الس ا حك نينا 
إنْما تقتضي إثبات صغرى الاستصحاب كما عرفت - وهو الحالة السابقة فمع 
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الموضوع لاستصحابين متعارضينء وهو يودي إلى تساقطهما. 7 

فالساقط على هذا الضوء بين الالبتضحابين اللذين يجريهما المكتلف 
بعد إحراز موضوعيهما بالبينة. وأَمّا على المعروف فالتساقط بين البيّنتين 
لذ لايعاي 

ونظينو] 0 اناه قينا و اكافن للوكلة هال نبا عاومعزامدس النجعانه 
كا تدان عور ون اغاغ الشبنافكا ب لشن السعين لا الم 550 
من الرجوع إلى استصحاب النجاسة المحرزة وجداناً في السابق. وأا على 
المختار من عدم التعارض بين البيّنتين وإيقاع التساقط بين الاستصحابين فسوف 
يكون استصحاب الطهارة معارضاً باستصحاب النجاسة, وبعد التعارض يرجع 
إلى أصالة الطهارة. 

ثم إِنِّ إذا كانت الحالة السابقة الملحوظة في إحدى البيّنتين محدّدةً زماناً 
دون الأخرى دخل - على المختار -في مجهول التأريخ ومعلومه, فعلى القول 
بالتتصيل عرزي امعتناب اللعالة السابقة المحدده يدون مها رطن. 

ولا فرق في كلّ ما ذكرناه من التفصيل بين البناء على أَنّ الشهادة التعبّدية 
شهادة بالتعبّد , أو شهادة بالواقع استنادً إلى التعيّد بعد استظهار الطريقية من حججية 
البيّنة . 

وحيث عرفنا -في ضوء ما تقدم -أَنّ بيّنة الوجدان تُقدَّم على بينة الأصل 
بالنحو الذي حقّقناه في القسم الأوّل احتجنا إلى علاج نقطةٍ مهمّة. وهي تحديد 
الموقف فيما إذا تردّد أمر البيّنة بين أن تكون وجدانية أو تعبّدية. وهذا التردّد له 
ثلاث صور: 


الصورة الأولى : أن تكون إحدى البينتين معلومة الوجدانية, والأخرى 


مردّدة بين الوجدان والأصل, ففي مثل ذلك يعلم بسقوط الأخرى وجداناً : إمّا 
لوجود المعارض على تقدير وجدانيّتها. وإمّا لوجود الحاكم على تقدير تعبّديتها. 
ما الأولى فلا يعلم بسقوطها. وإِنّما يسك في ذلك ؛ للشكٌ في وجود المعارض لها ؛ 
لاحتمال وجدانية البيّنة الأخرى, وكلّ أمارةٍ لم يحرز معارض لها تكون حجّة : 
ِنَا تمسكاً بإطلاق دليل حجّيتها ابتداءً. بدعوى : أن الخارج من الإطلاق بحكم 
العقل صورة العلم بالمعارض دون وجوده الواقعيّ المجهول. وإِمّا تمشكاً 
كسد السارض إذام نايع الموضوع فى لال الحكة مده 
المعارض الواقعيّ» بناءً على المختار من أنّ الأحكام الظاهرية الواقعة في مرتبةٍ 
واحدة متنافية بوجودها الواقعيّ ولولم تصل . وعليه فتكون البيّنة الأولى المحرزة 
وجذاتها س الحشفا 2 

ل القانية: أن تكوق داهم معلومة التعتد يه والخرى مركدة بي 
التعبّد والوجدان. وقد يتوهّم هنا جريان ما قلناه في الصورة السابقة, بدعوى : أن 
معلومة التعبدية ساقطة على كلّ حال جزماً :8/1 لسار :ون لساك ,لداعل 
نحو لبج النأية اعد إعر ال المعارضن لها تون بمنية. 

ولكنٌ التحقيق : عدم صحّة ذلك ؛ لأنّ البيّنة الثانية إن كانت وجدانيةً فنحن 
نتمسّك في الحقيقة لإثبات مفادها بإطلاق دليل حجّية البيّنة. وإن كانت تعيّدية 
مسقلل إن امطاب فو نهاءة مت الأتعم فاب دوس القالة التنايعةه 
ونحن كاد يعد عراز الضتري تعيداً _بإطلاق دليل الاستصحاب للتعبّد ببقاء 
الحالة السابقة. فالأمر مردّد إذن بين إطلاقين», وإطلاق دليل الاستصحاب يعلم 
ينقوطة وجدانا لآ اللنة الدائية إن كانت مدي الاسصيها بان متعا وشيان: 
وإن كانت وجدانية فلا موضوع للاستصحاب. 

وأمًا إطلاق دليل حجّية البيّنة فهو غير معلوم السقوط. فالأمر يدور بين 


؟.١‏ 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج " 


إطلاق معلوم السقوط وآاخر غير معلوم السقوط . وفي مثل ذلك لا يمكن التمسّك 
بالمردّد بين هذين الاطلاقين. وبذلك اختلف عن ا رة السابقة التي كان الشاكٌ 
في سقوط البيّنة المعلومة وجدانيتها شكّاً في شخص إطلات معيّن. وهو إطلاق 
دليل حجّية البيّنة؛ للشكٌ في معارضه. 

ففرق بين الشك فئ سقوظط الاطلاق المستدل به وعدمه »وبين تردّدةه بين 
ذاو شافط جما ور عل عدم المعارض إِنّما تجري فى الأول» لافى 
7 . : 

فإن قيل : إِنّ البيّنة الثانية إذا كانت تعبّديةً فالتمسّك أيضاً بإطلاق دليل 
حجّية البيّنة, لا بإطلاق دليل الاستصحاب ؛ لأنّالاستصحاب حكم شرعيٌ للحالة 
لتنا نقةم وليل يحتف ليله لاسي علي الحالة الشابقة يد نا بأحعكانها التى نيا 
الاستصحاب» فالاستصحاب يثيت بإطلاق ذلك الدليلء لا بإطلاق 0 
الامتصحان. 

قلت أُوَلاً : إن هذا لايتمٌ بناءً على أَنّ المأخوذ في موضوع الاستصحاب 
اليقين بالحالة السابقة, وأَنّ الأمارة تقوم بلحاظ دليل حجّيتها مقام القطع 
الموضوعي ؛ لأنّ حكومة دليل الحجّية على القطع الموضوعئّ حكومة واقعية, 
فيتحقق بها توسعة واقعية لموضوع دليل الاستصحاب, وبهذا يكون التمسشّك 
لإثبات النجاسة الفعلية -مثلاً ‏ بإطلاق دليل الاستصحاب. 

لإثانياً :لو سلما أن شكومة دليل. حكية النعة الى متوضوع :وليل 
الاستصحاب ظاهرية لا واقعية. بحيث يكون التعبّد بالاستصحاب من شؤون 
إطلاق دليل حجّية البيّنة فهذا يعنى : أن البيّنة الثانيةالمردّدة بين الوجدان والتعيّد : 
إن كانت وجدائية فالتمتتك بإطلاق دليل حجّية البيّنة لاثبات النجاسة الواقعية 
بالبيّنة. وإن كانت تعيّدية فالتمسّك بإطلاق دليل حجّية البيّنة لإثبات النجاسة 


الاستصحابية بالبيّنة, فهناك إذاً إطلاقان, أو مدلولان يفترضان _بدلاً -فى دليل 
حعة الته ب بزالداى اسلره السقوط جد اناد دوق لول تتكون الام بسن 
دوران الإطلاق المستدلٌ به بين إطلاق معلوم السقوط وغيره. 

وإ اتشع تفلت :+ إن الول الأطلذق المسعدل به يدور بين مدلولٍ ساقط 
جزماً. ومدلول غير معلوم السقوط . وهذا بخلاف البيّنة المعلومة وجدائيّتها في 
ضور اانه فا #إطلان لل مك الجن سيا و كد سيدا برت 
الواقع بها. وشخص هذا الإطلاق لعلّه مدلول معيّن لا يعلم سقوطه, فهو من الشكٌ 
في سقوط الإطلاق المستدل به لاحتمال المعارض. فالفرق بين الصورتين 
واضح. 

فالصحيح في الصورة الثانية إذن عدم حجّية كل من البيّنتين : أَمّا معلومة 
التعتدية فللجزم بسقوطها وجداناً. وأمًا النانية فللشكٌ في سقوطها. وتردّد 
الإطلاق المتكمّل لإثبات مؤدّاها فعلاً بين ما هو معلوم السقوط وغيره. وفي مثله 
يدك عدم العدية 1 

الصورة الثالثة : ان لا يستظهر من داخلٍ ولا من خارج الوجدانية او 
التعبّدية لشىءٍ من البيّنتين. فكلّ منهما إذا كانت وجدانية فهى شهادة بالحالة 
ادلم وإذا كانت امتضحارية فين قياةة يصدوق 95 لأبكراة أن 
بالحالة السابقة, وهذا يعني وجو 50 بالعن) الريك سم الجالة السسا يق ١‏ 
اللاحقة وبذلك لا يحرز وجود التعارض بين الشهادتين ؛ لأنّه فرع إحراز نظرهما 
معاً إلى حالةٍ واحدة, فلا مانع من شمول دليل الحجّية لهما معاً. فيتبت بذلك 
الجامع بين الحالتين, وهو يكفي لإجراء الاستصحاب في كلَّ من الطرفين, 
فيتعارض الاستصحابان. وهكذا يكون التساقط في الاستصحابين» لا في 
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ماله #89 إذا شيو امان نا حد الامزيى وسيد ارف الاك 
بنكو ل اله يشه منافط الام بالخنون ربعا ار 0 


)١(‏ تقدّم الكلام عن الترجيح بالأكثرية في الصورة السابقة من صور 
التعارض في المسالة المتقّمة, واتّضح أَنّه لا موجب للترجيح بهاء لا بلحاظ دليل 
حجّية البيّنة. ولا بلحاظ ما دلّ على الترجيح بها في باب القضاء. 

وظاهر المتن استقراب مطلب يودي نتيجة الترجيح بالأكثرية وإن لم يعن 
تقديم البيّنة الأكثر عددا, وهو : أن يتساقط اثنان من الطرفين» ويبقى اثنان فى 
جانب البيّنة الأكثر عدداً على الحجّية , فيكون الحجّة فعلاً مجموع الثالث والرا 35 
لا الأربعةء كما يعنيه الترجيح بالأكتر يد 

ويمكن ان يقرب ذلك : بان البيّنة لها فردان فى احد الجانبين, وفرد واحد 
في الجانب الآخرء فيسقط مع ما يمائله . ونبقى القرد الثاني في ذلك الجانب سليماً 
عن لمعا فيه : 

وبرد عليه : 

وَلاَ : أنّ البيّنة هي ما زاد على واحد, فليس الأربعة فردين من موضوع 
دلبل الك رب يدا ورا 

وثانياً :أنا لو سلّمنا أخذ التثنية في موضوع الدليل فالمتعيّن إيقاع التعارض 
بين إطلاق دليل الحجّية لفردٍ في جانبء, وإطلاقه لفردين في الجانب الآخر. 

وكالناء لوسلم أن القره اراي لا يصلح أن يعارض إل قراذا وانهذا بعينة 
فتعيّن أحد الفردين في الجانب الذي توقّر فيه الشهود الأربعة للمعارضة دون 
الآخر بلا معيّن. وعنوان أحد الاثنين ليس فرداً حقيقياً ولا عرفياً من موضوع 
دل العقة. 


مسألة ( 9 ): الكرّية تثبت بالعلم والبيّنة .)١(‏ وفي ثبوتها بقول 
صاحب اليد وجهء وإن كان لا يخلو عن إشكال ("). 


)١(‏ لشمول دليل حجّيتها لسائر الموارد كما تقدّم!". 

(؟)إذاكان المدرك لحجّية خبر صاحب اليد الدليل اللفظي التعبّديٌ المتمثل 
في الروايات الدالّة على قبول قوله في الطهارة والنجاسة فلا إطلاق في دليل 
الحجّية لمحل الكلام؛ كما هو واضح. 

وإذاكان المدرك هو لزوم الحرج النوعيّ المنفيّ في أخبار قاعدة اليد فهذا 
أيضاً لا يجري في المقام؛ لعدم الحرج. 

وأمّا إذا كان المدرك السيرة العقلائية فهي بوجودها الارتكازيّ محقّقة 
جزماً؛ لأنّ نكتة الاعتماد العقلائيت على إخبار صاحب اليد بالطهارة والنجاسة 
لم تكن نكتةً نفسيةَ في هذين العنوانين بل نكتةً طريقية. وهي الأخبريّة 
المحفوظة في المقام ' ويوجودها الفعليَ التطبيقيّ لم يعلم بثبوتها على نطاق 
واسع في عصر الأَئمّة +9 ؛ لعدم شيوع المياه المحقونة الكثيرة في ذلك 
الزمان. 

والاستدلال بالسيرة : تارةً يكون بوصفها محقّقةَ لموضوع الحكم الشرعي, 
كالاستدلال بها على وجود : شرطٍ ضمنييٌ لعدم الغبن في المعاملة, وهذا الشرط 
ا لي ل 

ولا شكٌ أنّ السيرة التي يستدلٌ بها على تحقيق الموضوع لا يتوقف 


)١(‏ تقدّم فى الصفحة 1١‏ وما بعدها. 
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الاستدلال بها على أن تكون موجودةً في عصر الأئمّة +92 ؛ لأنّ تحقيقها 
للموضوع أمر تكويني. وأمًّا السيرة المستدلٌ بها على 8 1 فيتوقف 
الاستدلال بها على إثبات إمضاء الشارع لهاء وهو يستكشف من عدم الردع, 
غير أن عدم الردع إِنْما يكشف عن الإمضاء فيما إذا كانت السيرة موجودة 
في عصرهم 6 , وأمّا مع عدم وجودها فلا يكون سكوتهم كاشفاً عن 
الإمضا 

وحينئذٍ يقع الكلام في أنّ كاشفية السكوت وعدم الردع عن الإمضاء هل 
يكفي فيها الوجود الارتكازيّ للسيرة» بمعنى وجود النكتة التي تدعو العقلاء إلى 
الجري على وجِهِ مخصوص لو توفّر الموضوعء أو تتوقف على الوجود الفعليّ 
والتطبيقيّ للسيرة ؟ 

دن الأول يتجٌ الاستدلال بالسيرة فى المقام على ثبوت الكردية بإخبار 
مزاع اليل ْ 

وعلى الثاني لا يتمٌ؛ لعدم إحراز الوجود التطبيقيّ للسيرة على نطاق واسع 
في عصر الأَئمّة +2 . بل يقع الإشكال على الثاني في الاستدلال بكثير من الْسِيّر 
العقلائية فيما يستجدّ من أفراد نكاتها الارتكازية . فالسيرة على التملّك بالحيازة 
اوامكنة نما تملك الطاكة الكوراننة بالحياقة أو مالف عاو الأو مسحي ينها 
مقااً: ولكق لبت ينانق محال امقال هدم الاموال الستعيدة يداف شعلية 
معاصرة للأئمّة 22 . 1 يشترط في الاستدلال بالسيرة على امتدادات النكتة 
العقلائية أن يكون على طبق الامتداد تطبيق فعلئّ معاصر للأَمّة 8 ويستشكل 
وا حرا جات ل مع مغن بن كن عا سف قن 
الاستدلال بالسيرة على تملّك الكهرباء والغاز بالسيرة أيضاً. مع أَنْي لا أظرة 
التزامه بذلك. 


كما أنّ فى إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالاً .)١(‏ 


وحلّ المطلب : أنّ استكشاف الإمضاء من عدم الردع لو كان بملاك أن 
النهي عن المنكر واجب فلو لم يكن عمل العقلاء مشروعاً لوجب على الإمام 
النهى عنهء فيكشف عدم ردعه عن الإمضاء والمشروعية لتعيّن الاقتصار على 
598 التطبيقات الفعلية للسيرة المعاصرة للأئمّة 9 ؛ لأنّ المنكر على تقدير 
عدم رضا الشارع بالسيرة هو عملها الخارجيء لا ارتكازها. 

ولكنٌ هذا ليس هو ملاك استكشاف الإمضاء من عدم الردعء وإلا لتوقف 
على إحراز شروط النهي عن المنكرء التي منها أن يكون الفعل منكراً في نظر 
الفاعل, مع أن كثيراً ما يكون جاهلاٌ قاصراً؛ باعتبار غفلته وغلية طبعه العقلائئ 
عليه فلا يكون آثماً ليجب ردعه. بل الملاك فى استكشاف الإمضاء من عدم 
الردع ظهور حال الشارع : النبئ يَِيِ أو الإمام قد نه بحكم مقامه وتصدّيه 
لتربية مجتمعه على نهج إلهيئّ ربّانِيٌ يكون ظاهر حاله عند السكوت عن حالةٍ من 
حالاث العقلاء إتضاءفاءوهذا الطير الال حك كالطيون اللفظى :وهو كنا 
ينعقد بلحاظ الوجود التطبيقي للسيرةكذلك ينعقد بلحاظ الوجود الارتكازيئ لها, 
تداعا ماعب اليد بالك سير 


500 50 50 


3 أظيه العفو اتبشكا باطلذق :دلبل كيه وقد كان ىر 
استشكل في حجّية إخبار صاحب اليد بالكرّية أن يستشكل هنا أيضاً بملاكِ 
واخد؛ لأنّ من يرق أن مدرك حجّيتها منحصر بالسيرة العقلائية ولا يرى حجّيتها 
إلا بمقدار وجودها التطبيقيّ الفعلىفي عصر الأئمّة بي ينبغي له أن لا يلتزم 
بحجّية خبر العدل الواحد عن الكرّية ؛ لعدم وجود تطبيت فعلييٌ واسع النطاق لهذا 
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الجانب من السيرة في عصر الأَكمّة 8 , نتيجةً لقلّة المياه غالباً. فإن ادّعي الجزم 
بعدم الفرق بين هذا الموضوع وغيره من الموضوعات فليدّع الجزم بعدم الفرق بين 
الكرّية وغيرها من الخصوصيات التي تكون تحت اختيار صاحب اليدء ويكون 
أخبر بها نوعاً من غيره. 
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حرمة شرب النجس 


الدليل على حرمة تناول النجس . 


حرمة التسبيب إلى شرب الغير للنجس . 
الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس! 
جواز بيع الماء النجس. 











مسألة ( ٠١‏ ): يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة» ويجوز 
سقيه للحيوانات: بل وللأطفال أيضا. ويجوز بيعه مع الإعلام .)١(‏ 


: ينبغي الكلام حول هذه المسألة في عدّة جهات‎ )١( 


[ الدليل على حرمة تثاول النجس : ] 


الغمية الأولى فى بحرمة هرت الماء الفسين يل حوقة تتتاول نطاق 
الشراب والطعام انين وقد استدل على ذلك بعدة طوائف من الروايات: 

منها : ما دل على الأمر بإهراق المرق النجس.ء نظير رواية السكوني. عن 
أت عي الله ]قلاء أن آمب المومتين 41و مكل حن قدر طبنفت افإذا فى القدر 
فارة ؟ فقال : «يهراق مرقهاء ويغسل اللحم ويؤكل»'". 

ومنها : ما ورد من الأمر بإراقة الماء الذي وقعت فيه النجاسة”". فإنٌ الأمر 
)١(‏ وسائل الشيعة 74: 157. الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرّمة» الحديث .١‏ 


(؟) وسائل الشيعة ١67 :١‏ و ١1545‏ الباب 8 من أبواب الماء المطلقء الحديث 4 و١٠‏ و١١.‏ 
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بالإراقة في هاتين الطائفتين دالٌ على عدم صلاحية النجس للانتفاع به في أكلٍ 
وشرب. 

ومنها : ما ورد فى مثل السمن والزيت والعسل, كرواية معاوية بن وهب». 
اقلت المشر يات فى روت | ود اوصي ها ادر انا انسفن ادر 
يل القرة راسو لامر رزب مع وار 

والتفريق فيها بين الزيت وبين السمن والعسل باعتبار مَيّعان الأوّل غالباً 
بحيث تسري النجاسة بالملاقاة إلى كلّ أجزائه, فيسقط عن صلاحية الانتفاع به 
إلا في مثل الاستصباح. 

وهذه الطوائق الثلاث لامك فى :دلالتها على حرمة اول التحسن: ولكة 
موردها جميعاً الشراب والطعام الملاقى لعرع التحسىفالتعدى منه إلى المتتجنين 
بالمتنجس يتوقّف : إِمَا على التشيّث بالإجماع, وإمّا على دعوى انصراف تلك 
الروايات إلى كون الحرمة بملاك نجاسة الشراب والطعام دون دخلٍ لمرتبة 
النجاسة وخصوصيتها في ذلك, وإمّا على التفتيش عن رواياتٍ أخرى سليمةٍ من 
هذا النقص وواجدة للإطلاق. 

والتحقيق : وجود مثل هذه الروايات. وهي على طوائف أيضاً : 

الطائقة الذوك »ماد ل علق لالظ مدص سور الكت رد ليها تعلق الشرات 
الى لق باو للستي لسعاي اموي سوه رعلى عل دنجي انا 
وإلاكان مورد الرواية ملاقى عين النجس . فإِنّهِ -بناءً على عدم النجاسة الذاتية - 
إذا حملنا النهي عن سؤر الكتابي على جعل أصالة النجاسة العَرضية في الكافر 


.١ الباب + من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ 41 : 1١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.١ الباب ”من أبواب الأسآرء الحديث‎ 575 :١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


فمن الواضح دلالته حينئذٍ على حرمة تناول الطعام المتنجّس بالمتنجّس.ء وإذا 
حملنا النهي على التنرّه فلا يخلو أيضاً من نحو دلالةٍ على كبرى حرمة الطعام 
المتنجّس بالمتنجّس. ويكون بصدد التنزيه عن محتملات ذلك المحذور. 
الطائفة الثانية : ما دلٌ على النهى عن الأكل فى أوانى الكقّار قبل غسلها!". 
ودلالة هذه الطائفة لا تتوقف على 0 عدم النجاسة الذاتية للكافر ؛ لأنّ الاناء 
-على أي حال - تنجّسنء فالأكل فيه أكل من الطعام المتنجّس بالمتنكس. 
الطائفة الثالثة : ما دل على النهي عن الأكل في أواني الخمر والميتة 


الموجودة لدى الكفّار'". والكلام فيها هو الكلام في الطائفة الثانية. 


[حرمة التسبيب إلى شرب الغير للنجس : ] 

الجهة الثانية : في حرمة التسبيب إلى شرب الغير للنجس مع كون الغير 
مكلفاً في الواقع ؛ فإن كان التكليف منجّزاً على الغير بالوصول فلا إشكال في عدم 
جواز التسبيب المذكور؛ لأنّه إعانة على المعصية؛ وإن لم يكن منجّراً فهناك مجال 

والكلام في ذلك : تارةٌ يقع بلحاظ مقتضى القاعدة. وأخرى بلحاظ 
الروايات الخاصّة, ونقصد بالقاعدة : التكلّم على ضوء نفس الخطابين الواقعيّين 
بالاجتناب عن النجسء, المتوجّهين إلى المسبّب _بالكسر _والمباشر. 

ما الكلام فى ما تقتضيه القاعدة بلحاظ الخطاب المتوجّه إلى المسبّب فقد 
يقال هذا الخظاث قف حرم الفسية: ذنأن اللون عونق كما يشل 


)١(‏ وسائل الشيعة 5؟ : 55١‏ الباب 06 من أبواب الأطعمة المحرّمة, الحديث ؟. 
(؟) وسائل الشيعة 5؟ : 565١‏ الباب 06 من أبواب الأطعمة المحرّمة, الحديث ". 
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وجوده المباشريٌّ يشمل أيضاً وجوده التسبيبي» فكما أن خطاب «لا تقتل» 
يشمل تحريم إثارة الحيوان أو الطفل على إنسان ليقتله كذلك خطاني اتتديى 
النجس» يشمل التسبيب إلى الشرب المذكور. 

ويرد عليه : أَنّ مادّة الفعل المدخول للنهى : تارةٌ لا تكون مضافة إلى 
المخاطب المكلّف إلا بإضافة الفاعلية.كما قن الس و اشرق تكو اف ايض 
إضافة التؤردية.كمافي شرب التجس. فإنالمكلف ليس مجرد فاعل له بل هو 
موود لذ وق كل ذلك اله مني لصوي التمتك باطلاق الماذة لاما طرية 
الحو سبي أ نا كما إذا سيب المكلت إلى فرت لعن انيجي !الات عدم 
وول القعركة مطل جرف وار دعسل تسيب كارو العف ل 1 
المباشرة ليست قيداً في الحرام ..بل لأنّ الشرب ليس شريةء وليين هو مورداً لهء 
فالحرام على المكلّف شربه للنجس ء فمتى أوجد شربه للنجس ولو تسبيباً-فقد 
أوجد ما هو محرّم عليه . وأمًا إيجاده لشرب غيره للنجس فليس مصداقاً للمادّة 
المنهيّ عنها حتى يشملها إطلاق النهي. 

وأمّا الكلام فى ما يقتضيه الخطاب الآخر المتوجّه إلى المباشر فقد يُقدب 
استفادة المنع عن الت اعد ا م 

الأوّل : أن الخطاب المتوجّه إلى المباشر يكشف عن غرض لزوميٌ للمولى 
في تركه لشرب النجس, والغرض اللزوميّ للمولى واجب التحصيل على جميع 
العيده فبازة :علق الأثقر أن لأ يقت إلى فوزيت ذلك التركن: 

ويرد عليه : أَنّ الغرض اللزوميٌ قابل للتبعيض من حيث اللزوم حسب 
انجاء عدمه وتفويته, فقد يكون 55 أنحاء تفويته غير مرضي به دون البعض 
التكوشتيندرجة اعتماء المولن بذلك الغرض اللزومى , والكاشف عن ذلك هو 
العظايه ةر العطان الصرحه إلن الساهو كدف عن [ناى لفون فد تعن 


تفويت الغرض من قبل غير المخاطب. 

الثانى : أنّ الخطاب المتوجّه إلى المباشر يدل بالدلالة الالتزامية العرفية 
عروسن عا لعو عبني أن لعاضو اتن الذاعرء لد لى ذا و 
خطابه إلى أحد ماموزيه قائلا: «لا تدخل عليّ» يفهم العرف من ذلك منع 
الأخرين'مى!إدغالة::وهذه التعاذه عرفيه مسعيحة فى ينشن مراش:الضبيب 
بلا إشكال. ش 

هذا كلّه على مقتضى القاعدة. 

وأمّا بلحاظ الروايات الخاصّة فقد ورد في روايات”" بيع الدهن المتنجّس 
الأمر بالإعلام ليستصبح به المشتري» ويستفاد من ذلك : أن تسليط الغير على مالٍ 
نجس يكون مَعْرَضَاً لانتفاعه به فى ما هو مشروط بالطهارة واقعاً لا يجوز بدون 
إعلدء اسهد لان الغتدايظ رفي 0 الحالة بدون إعلام نحو من التسبيب» وقد 
لاتكو كله العرفة مون لعي داخلة فى الدلالة الالتزامية العرفية للخطاب 
اللمورقه تعر نيا مراكالا الي ا نيا ل كترينا ر وولعاظ روات 
الخاطة: 1 

ويمكن الاستئناس لحرمة التسبيب بما ورد من الأمر بإراقة المرق ونحوه 
إذا تنجّسء إذ لو كان إعطاء النجس للغير جائزاً لكان هذا من وجوه الانتفاع به. 
مع أ الأمر بالإراقة إرشاد إلى عدم صلاحيته للانتفاع به بوجه. 

نعم , هذا إنّما يتم إذا قيل بأنّ الأمر بالإراقة إرشاد إلى عدم صلاحيته لمطلق 
الانتفاع, لا إلى عدم صلاحيته لمباشرته في مقام الانتفاع, وإِلا لما دل" على 
تحريم التسبيب. وكذلك لا يدل على تحريم التسبيب لو قيل بإجمال الآمر 


)١(‏ وسائل الشيعة ١77‏ : /41: الباب 5 من أبواب ما يكتسب به. 


كه١ا‏ ا اي ا ااا 10 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج " 


بالإراقة, وصلاحيته للإرشاد إلى كلَّ من المطلبين. 

ثمٌ إن ما يحرم من التسبيب على أساس كلّ ملاكِ قد يختلف عمّا يحرم منه 
على أساين ملك الخ 

فلن أسانى العتكة بالكلاب المفوتقه إلى النسقي يدعوى شموله 
الوهود المسيية ديح الشسميت الذى يرحب إمساد القعل عرفا إلى المسكي» 
فالايك ل تود ابيط الالقوعل لجرو بل يخس ييا[ كانت إرال#الشباقير 

وعلى أمناس التنشك: بالخطاب المتوجة إلى السباشر يلحاظ دلالته 
الالتزاميّة العرفيّة تقول : إِنّ المتيقّن من هذه الدلالة التسبيب بالتشويق نحو الفعل, 
أو إكراة الاتخر علية»»«دوق مطلق إيتجاد المقدنات المساغدة على صدورة من 
لعي 

وعلى أساس روايات الإعلام يكون تسليط الغير على مالٍ نجس معردض 
غاذة للانفاع يداف ساهو متروط بالطهار#واقفا بون إعلافهه لوناً من السييب 
المحرّم, ولو لم يصمّ إسناد الفعل إلى المسلّط ولم يصدر من المسلّط تشويق أو 
إكراه. 

وعلى أسان رؤايات الأموبالاراقة وتدامية:لالنها عل المطلوي يمك 
أن يمعفادسنها خرة التسبيب بانع المطى على السلط المذكون لأ تسو 


[ الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس : ] 


الجهة الثالثة : فى التسبيب إلى تناول الأطفال للماء النجس ونحوه وتحقيق 
الكلام في ذلك : أنّ مدرك عدم جواز التسبيب إلى تناول المكلّف للنجس :إن كان 


هو استفادة ذلك من الخطاب المتوجّه إلى المسبّب بدعوى شموله للوجود 
التسبيبيّ أيضاً فهذا الوجه لو تمٌ ‏ يجري في التسبيب إلى شرب الطفل أيضاً؛ 
لأنّه وجود تسبيبئّ للمسبّب فيشمله خطابه بحسب الفرض. 

وإن كان الموره استئادة ذلق ب الخطات المشوحه إلى المباشر 
فلاموضوع لذلك في المقام, إذ لا خطاب في حق المباشر. 

وإن كان المدرك هو روايات الأمر بالإعلام فهى مختصّة ايضا بما إذا كان 
المشتري مكلفاً : إمَا للانصراف, وإمًا لأنّ تفريع الاستضباح على الإعلام قرينة 
على أنّ المشتري ممّن يتأثّر موقفه بالإعلام: وهذا إِنّما يكون فى المكلف. 

وإن كان المدرك روايات الأمر بالإراقة فلا بأس بدعوى دلالتها على 
حرمة إعطاء النجس للأطفال أيضاً. إذ لو جاز ذلك لكان هذا من الانتفاعات 
الشائعة المباحة؛ لاشتمال كلٌّ بيت عادةً على الأطفال. فالأمر بالاراقة إذا كان 
يدل على عدم صلاحية الماء للانتفاع به فهو يعني عدم جواز إعطائه للأطفال 
انا 

نعم , روايات الأمر بالإراقة مخصوصة بالماء والطعام الملاقي لعين 
النجس. ولهذا فصّلنا في الأطفال بين الشراب والطعام المتنجّس بغير عين 
النجس, فيجوز إعطاؤه للأطفال؛ لعدم شمول روايات الأمر بالإراقة له. وبين 
الشراب والطعام المتنجّس بعين النجس. فالأحوط وجوباً عدم إعطائه للأطفال 
الخال النوايات المدكورة, 

والفرق بين روايات الأمر بالإراقة وروايات الأمر بالإعلام ‏ مع أنّها 
جميعاً واردة في الشراب والطعام الملاقي لعين النجس أن تعليل الأمر بالإعلام 
بالاستصباح ظاهر عرفاً في كون العلّة للأمر بالإعلام عدم الوقوع في المخالفة من 
ناحية النجاسة, ولهذا يتعدّى منه إلى مطلق الطعام والشراب النجس . وأما الأمر 


م١‏ ا اا 110 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج " 


بالإراقة فلا يحتوي على قرينةٍ من هذا القبيل توجب التعدّي كذلك. فيقتصر على 


مورده. 


[جواز سقى الماء النجس للحيوانات والزرع : ] 

الجهة الرابعة : في جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع, ولا ينبغي 
الإشكال في جوازه؛ لعدم تطرّق شيءٍ من وجوه المنع السابقة له, بما فيها الوجه 
القائم على أساس الاستدلال بروايات الأمر بالإراقة باعتباره كنايةً عن عدم 
صلاحيته للانتفاع به. فإنٌ الملحوظ في الكناية الاتتفاعات الاعتيادية الشائعة في 
الحياة المألوفة لكل إنسان, دون مثل تلك الانتفاعات بسقي الحيوان والأشجار 


مما يفرض في بعض الأحيان. 


[ جواز بيع الماء النجس : ] 

الجهة الخامسة : في جواز بيع الماء النجس . والصحيح جوازه؛ لشمول 
إطلاقات الصحّة له بعد فرض وجود منفعةٍ محذّلة له. من قبيل السقى ونحوه. 
ولا مقيّد لتلك الإطلاقات ؛ لعدم تمامية دليل على عدم جواز بيع عين النجس بهذا 
العنوان» فضلاً عن بيع المتنجّس. وإِنّما تم الدليل على عدم جواز بيع بعض 
الأغياق البحسة بالخصوض كالكلب غير الصيود: والشوير والشسن. وتفضيل 
الكلام في ذلك في مباحث البيع. 
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العا المشعيل فى الوظو ورظاهد تطارموع الخدت والعيق وركذا 
المستفل فى اللغسال المتدو 33 


[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث ] 

)١(‏ الماء المستعمل إن كان مستعملاً لغرض غير شرعييٌ ‏ أو لغرضٍ شر عي 
غير التطهير ورفع الحدث كالوضوء التجديدي, أو لرفع الحدث الأصغر كالوضوء 
مك العدرف بالأعدي او اقول التضية نه ينا على اغنائة عن الرضوم داز 
للمساهمة في رفع الأكبر بنحو الوضوء . كوضوء المستحاضة المتوسّطة_بناءً على 
دخله في رفع الحدث الأكبر -فهو طاهر مطهّر بلا إشكال؛ لعدم شمول أدلة المنع 
المتوهّم له. فيكفي في طهارته ومطهّريته الأصول والإطلاقات. 

وإنّما الخلاف في المستعمل بنحو الغسل في رفع الحدث الأكبرء أو بنحو 
التطهير من الخبث . حيث قد يدّعئ سقوطه عن الصلاحية لرفع الحدث به حتى مع 
فرض طهارته. 


" ا ا ااا ا 00 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج‎ ١5 
وأمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في‎ 
7 طياوعد لا أبورفية اكيم‎ 
والأقوى جواز استعماله في رفع الحدّث أيضاً وإن كان الأحوط‎ 
١ مع :وود غير التجدي عته‎ 


)١(‏ للاستصحاب, أو التمسّك بأدلة طهارة الماء إذا قبل بإطلاتي أحواليٌ 
فيها. 

ديكا باطلاقات الذي الفس م ونا سعدا التطور كه جا على 
قبول مثل هذا الاستصحاب التعليقى. 

(9) وقد أسعدل على غدة ا دن عوك بيده روا كا 

منها : رواية عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله يِل قال : «لا بأس بأن 
يكوضا بالقاء المتعمل: قال العام الى بكسن ]نوي فقت لي ارش عن 
الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه. وما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به 
وجهه ويده في شىءٍ نظيفبٍ فلا يمن أن يأخذه غيره ويتوضأ به)!0. 

0 الكلام فى الرواية : أنّ «قال» المتكدّرة : إِمًا أن تكون مسندةً إلى 
الإمام إنفْلا في المرّتين إِمَا بنحو الكلام الواحدء أو بنحو القولين المستقلين. وإمًا 
ا ٍ الأول مسنداً إلى الراوي والآخر إلى الإمام لفل . 

كنا ١١‏ لكين المجرور ف كلخر اه احد عار فرك الى سر 
وأخرى إلى الذي يغتسل به من الجنابة, وثالثةً إلى جامع الماء الذي يغسل به 
الثوب, او يغتسل به من الجنابة. 


.١ الباب 4 من أبواب الماء المضافء الحديث‎ 1١6 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 


وفي الرواية قرائن توجب سقوط الاستدلال بها على بعض هذه 
لساك كن هوا رح فس جو ا ل يي 

ما القرائق المرققطة يكن الاعنا لدت 

فمنها : أَنّه إذا فرض كون القولين للإمام هء وأنّ الضمير المجرور في 
«أشباهه» راجع إلى الماء يلزم ‏ مع إبقاء الرواية على إطلاقها أن يكون الإمام 
قد أخرج من قوله الأُوّل الدالٌ على جواز الوضوء بالماء المستعمل تمام 
ما يستعمل في رفع الخبثء أو رفع الحدث الأكبرء وهذا إخراج لأكثر الأفراد 
شيوعاً بنحو لا يجعل إلقاء الكلام الأول المتكفّل لجواز الوضوء بالماء المستعمل 
عرفياً. مع معلومية انصرافه إلى المستعمل الشرعىّ خاصّة . وهذا بخلاف ما إذا 
حمل عدم الجواز في القول الثاني على أنه بلحاظ نجاسة الماء المستعمل في رفع 
الخبث أو الجنابة غالباً» فإنّ التدارك بهذا النحو لا يخرج الكلام الأُوّل الملقى عن 
كونه عرفيا. 

ومنها : أَنّه إذا فرض كون القولين للإمام .إلإل رجع الضمير المجرور في 
«أشباهه» إلى الماء الذي يرفع به الخبث والجنابة» فلابدٌ أن تكون المشابهة 
بلحاظ ابرز صفةٍ مركوزةٍ مشتركةٍ بين الماء الذي يرفع الخبث والماء المزيل 
للججنابة > و لتحا ةفق هده الضقة المزكوزة المشدركة: أو علق الأقل وسو صلة 
أخرى شبادر إلن الذهن قبلهاء الله إل عتران الناء المستعفلوالمقروض أنه قد 
حكم في القول الأُوّل بجوازه. وهذا يعني : أَنّ جهة المشابهة الموجبة للمنع لا بد 
أن يكون أمراً آخر غير مطلق الاستعمال. وهي النجاسة تعييناً» أو ترديداً بينها 
وبين نحو مخصوص من الاستعمال على وجِهٍ يوجب الإجمال. 

وأا القريتة الموجية لسقوط الأستد لال على كن حال فون قوله في ذيل 
الموانة عزوق القاء: الى قوم الكل ادن إل ره قات سد كن الخوار 
لاني طقسا كو اناك ل ضوعيو لاخر كين لعي قرا باهر حل 


:5 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج " 


الأمر الأوّل عرفاً كونه استطراقاً إلى تحقيق الأمر الثانى. وكون النظر بتمامه فى 
الجا دمتجيا إلى طبار اسيك أ أعفاء لوفو اميك نكا تكون ده 
تارةً ونجسة أخرق: بل فرض الوضوء يستبطن عادةً فرض الطهارة؛ لكونها 
شرطاً مقوّماً فيه . فإبرازها بعد افتراضه يكون قرينةً على انّجاه النظر نحوها. وإِنّما 
ذكر المتوضّئ دون المغتسل لغلبة تحقّق الطهارة في المتوضئ» وغلبة عدمها في 
الجنب المغتسل . وإن لم يكن هذا هو مقتضى ظهور الذيل فهو محتمل على الأقل 
يدوك توب عمال الشدو الا تظال با يعس رف 

هذا هو المهمٌ في المناقشة, دون دعوى منع إطلاق ما يغتسل به من الجنابة 
لصورة طهارة الماء؛ لأنّ التطهير من الخبث يقع خارجاً. وفي الأخبار البيانية 
بداية لعملية الغسل . 

إذ يرد عليها : أن عدم انفصال التطهير عن الغسل لا يلازم اجتماع 
العباليى خضوهنا إذا أزيه' الاتحفاط والما السدل:. 

ودون دعوى : أن المنصرف ارتكازاً من جهة المنع هي النجاسة؛ لأَنّْ مانعية 
الاستعمال بدون فرض النجاسة ليست امرا عرفيا. 

إذ يرد عليها : أَنَّ عدم عرفيتها في نفسها لا يستدعي عدم عرفية استعمالها 
في عصر صدور النصوص ؛ لشيوع الفتوى بين علماء العامّة في ذلك العصر أن 
العاف الهم لامر ولس ين 

اسن الرؤاية فقد وردفيه أحمن بن هاذل مك :قن يوجن وهتف ولعل 
أوجه طريق إلى تصحيحه أن يقال : بِأَنّ غاية ماورد فيه ذمّه وثبوت انحرافه . وهو 
لأ يناف الوماقة فى الزوا + فيمكن حير بات وقانشه يورودهافى أسادي د كامل 
الزيارات؛ بناء على ما ذهب إليه السيد الأُستاذ'' من توثيق تمام من يقع في هذه 


الأساتت هق الريؤاة: 

نعم بناءً على إنكار ذلك -كما هو الصحيح _والاقتصار في التوثيق على 
فق تيتقلغنه ضاحت الفؤزان :فباشرة له فى ها كينت ركاقة احمد بن هلال. 

ومنها : رواية محمد بن مسلمء عن أحدهما اللا قال : سألته عن ماء 
معام يقال( علدنا زاربوانا بول سا را لخر لا لوكو هد عدي 
أو يكثر أهله فلا يدرى فيهم جنب أم ا 

وقد اعترض على الاستدلال بها : بِأنّ الاستثناء من النهى لا يدل على 
ونفوين ادا لمن الضاء الخشع كنا فى المتصود ْ 

وأجيب : بأنّ النهي ليس مولويّاً بل إرشاد إلى صحّة الغسل من نفس الماء. 
فالاستثناء منه دال على عله صحة الغسل, وهو المدّعى. 

ويمكن تطوير الوجه المذكور بنحو لا يرد عليه هذا الجواب ؛ وذلك بأن 
غالة: رة التي عو الم لسن دار ا كرور او كان إرقنانا لين مرليكا تحزيياً 
ولكن لا يتعيّن أن يكو امرك اللذبالني عن الناء الكغر سمية العمل يناه 
الحمّام ليكون الاستثناء من النهي دا على عدم الصحة؛ بل قد يكون المرشد إليه 
نفي الحزازة في الغسل بماء الحمّام. فلا يدل الاستثناء إلا على وجودها مع 
الجنب. وهي اعم من البطلان. 

وإن شئت قلت :إن النهي كما يصمح في مورد توهّم الوجوب كذلك يصمح في 
مورد توهّم الأفضلية ' والنهي في المقام نهي في مورد توهم وجود مقتضٍ للغسل 
بالماء الآخر. وهذا المقتضى المتوهّم كما قد يكون هو الوجوب كذلك قد يكون 
فو الأفش له وفلاين ل كسحا لحان أفكلايه الام عو جاء الحقا مومع ورد 


.6 الباب 7 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١59 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 


ككا ااا ااا اا اا ا 1 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج " 


الجنب» فالاعتراض وارد. 

ثم إِنّ الرواية تفترض ماءين : أحدهما ماء الحمّام» والآخر الماء الذي 
تنهئ عن الاغتسال به والعدول إليه ما لم يكن هناك جنب فلابدٌ لمعرفة الموقف 
فخ الروااش دن فيصن دون الماميقه 

وقد كز السيد الأسكعاةء أن الناء التخرالذى نهى عن الاعتسال نه لين و 
ل لمات الموجوه فق المكوع لكين فر هوم 

إحداهما : أن المخزن الكبير لا يتعارف الاغتسال منه ليتّجه النهي عن ذلك . 

والأخرى : أنّ ما في المخزن يشتمل على أكرارٍ من الماء. وأيّ مانع من 
الاغتسال في مثله وإن اغتسل فيه الجنب ؟ فإِنٌ النزاع في الماء المستعمل مختصٌ 
بالقليل. كما أنه لم يرد به ماء الأحواض الصغيرة؛ لعدم تعارف الاغتسال في 
الحياضء ولا يتيشر الدخول فيها لصغرهاء فيتعيّن ان يراد بالماء المنهيّ عنه 
بقوله : «ولا تغتسل من ماءٍ آخر» ماء الغسالة الذي تتجمّع في ماقت 
الاستعمال. وهذا النهي ليس بلحاظ كونه ماءً مستعملاً في رفع الخبث أو الحدث 
الأكبر؛ لاندكاك ما يستعمل في ذلك مع سائر ما يصل إلى مجمع الغسالات من 
مياه. فلا بدٌ من حمل النهي على التنزيه'". 

ونلاحظ تشويشاً في هذا الكلام؛ لأنَ ظاهره كونه بصدد تعيين الماء الآخر 
المقابل لماء الحمّام والذي نهى عن الاغتسال منه, بينما يظهر من قرائنه أنه فى 
مقام تعيين ماء الحمّام المقابل للفاة الكهر نوالا فكي يقال بعفى إرادة ماء 
العرفة أت ارول الكن ولياذا نون بعة؟ فاك حذا اكاك غر ميان كان 


(05"الفففيح 508-1760115 ولاحظ هسنا أن التمحويقن الذي أوضحخه اليد الأسهاة 


-دام ظلّهِ - غير موجودٍ فى تقرير «مدارك العروة الوثقى» تقريراً لبحث سماحته أيضاً. 


المراد تشخيص الماء الآخر المنهيّ عنه؛ لأنّ النهي عن الماء الآخر ليس في مقام 
إبطال الغسل به ليقال : إنّه لا وجه لبطلان الغسل بماء الخزانة حتّى لوكان مستعملاً 
لكثرته, بل النهي المذكور نهي في مورد توهّم الوجوب. ومرجعه إلى أ نّه ليبس من 
اللازم أو من الأفضل العدول عن ماء الحمّام إلى الماء الآخر. 

وعليه فالصحيح : أَنّ المراد بالماء الآخر هو ماء الخزانة, ولا تنّجه كلتا 
القرينتين المذكورتين لنفي ذلك. 

ما القرينة الأولى فلأنٌّ ماء الخزانة ‏ وهو فيها وإن لم يكن من المتعارف 
الاغتسال فيه ولكنٌ المقصود ليس ذلك.ء بل استمداد ماءٍ جديرٍ من الخزانة بتفريغ 
الحوض الصغير وملئه بماءِ من المادّة, فالنهى نهى عن الاغتسال بماء الخزانة ولو 
محيد ل العرض الضف 0 

وأمّا القرينة الثانية فلن النهي عن الاغتسال بماء الخزانة ليس في مقام 
إنظال الاغتسال يه كما عرقت + فالناء الآخر هو ماء اللغزانة يسحبه إلى الحوضن 
الصغير ء وماء الحمّام الذي جعل مقابلاً له هو الماء الفعلئّ الموجود فى الحوض 

ومول الزو انهل هذا الاساين نه جوز للف أن ته نم ماه 
الحوض الصغير الموجود فعلاً فيه , ولا موجب للاغتسال من ماءٍ آخر بسحب ماءِ 
جديدٍ من الخزانة إلا مع وجود الجنب. 

وليس في مقابل هذا التفسير للرواية إلا احتمال أن يراد بماء الحمّام مجمع 
القذا لأنكم وبالفاء الانكد الما الممجوداف اللعوحن الصتغيى يونا كاف اهار 
عنوان انلعم فا اطي لعا الم بعه اموا رون هوكذلك ماء 
الساضن الصعاق لا العبالة. 

والاستشهاد لحمل ما 'الحقام علق ماء' الفسالة:بالروايات الناهية :عن 


58 ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج " 


الاغتسال منها بدعوى كشف النهي فيها عن معرضيّتها للاغتسال بها مدفوع : بأنّا 
لا ننفى ذلك. وإِنّما ندّعى منافاة ظهور ماء الحمّام للحمل على الغسالة المذكورة, 
وليذا . ع الغسالة في شيءٍ من تلك الروايات'" التي استشهد بها بماء 
الحمّام» بل عبّر بالبئر والغسالة وإِنّما عبّر بماء الحمّام في روايات!" الاعتصام 
الى باريد مها عا السيافن الصفان: 
ْ وهكذا يتعيّن أنّ ماء الحمّام هو ماء الحياض الصغار الموجود فعلاً فيها. 
والماء'الآخر هوماء الخوانة بسحبه من دين والاغتسال منهء.ومفاد الرواية”! 
الإذن في الاغتسال من ماء الحمّام, وعدم الاحتياج إلى سحب ماءٍ جديدٍ من 
الخزانة إلا أن يكون فيهم جنب, أو يكثر أهله فلا يدري فيهم جنب أم لا, فحينئذٍ 
لا يغتسل من ماء الحمّام. ومن الواضح أَنّ عدم الاغتسال حينئذٍ من ماء الحمّام 
الحوض الصغير ليس بلحاظ كونه ماءً مستعملاً؛ لأنٌّالاغتسال منه لايكون إل 
بالاغتراف» فلابدٌ أن يكون بلحاظ محذورٍ آخر كمحذور النجاسة, فيسقط 
الخوغذللال بالرواية مفافا إن كونها معارضةً حيشز بروايث الأخرى الدالة على 
جواز الاغتسال من ماء الحمّام حتى مع وجود الجنب. 
ومنها : رواية ابن مسكان, قال: حدّئني صاحب لي ثقة أنه سأل 
أبا عبد الله إلا عن الرجل ينتهي إلى الماء لين فى قار يا فيزية إن عي 
لبنس عفد ادر الما دوعا ان هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع ؟ 


.4 و‎ ١ من أبواب الماء المضافء الحديث‎ ١١ الباب‎ .1١5 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
الباب 7 من أبواب الماء المطلق.‎ ١58:١ (؟) وسائل الشيعة‎ 

() وسائل الشيعة .١59 :١‏ الباب 7 من أبواب الماء المطلق» الحديث 6. 

(4) وسائل الشيعة .١58:١‏ الباب 7 من أبواب الماء المطلق» الحديث ”. 


قال اتيتظهو يكت بين يذيه: وكفا من دلقت وكذا عن يكينه وكذاً عن ماله قم 
ب أ 0 

ووس يعولل ربا ظيووها فن ركاه ناه الناء لمعل يفن 
ذهن السائل, وقد أمضى الإمام قلا ذلك. 

ويرد عليه : أنّه لو سلّم الإمضاء - وكون ما بيّنه الإمام |لل طريقةً لتفادي 
الماء المستعمل, لا أدياً شرعياً في نفسه لا أثر له في دفع المحذور المتوهّم 
للسائل ‏ فغاية ما يقتضيه ذلك ثبوت المحذور المتصوّر للسائل, وبعد استظهار 
البناء لقان الساكل الى امخعاورية هيوان الماء المسكيل ج ةالو لجا مد يديك 
وجود محذور فى استعمال الماء المستعمل . ولكن لا دلالة فى الرواية على لزومية 
هذا المحذورء بل يكفي لوقوع المحاورة المرويّة أن يكون في الماء المستعمل 
غخراوة زو ييه :قي انلز الننيا قل وا را ل عله يدا واد فقو اد ذللقة. 

وقد أجاب بعضهم عن الاستدلال : بأنّ الطريقة التي بَيّنها الإمام إلا 
لمّا كانت غير مانعةٍ عن وصول الماء؛ بل مساعدةً أحياناً فيستكشف أنّه كان في 
مقام ردع السائل عن ارتكازه وتعليمه أدباً : رفيا عات : 

ولكنّ الإنصاف : أن حمل جواب الإمام على ذلك يجعله غير عرفي؛ لأنّ 
سياقه دالٌ على التجاوب مع ارتكاز السائل وتعليمه طريقة التخلّص. فالاكتفاء 
في مقام بيان الردع بجملةٍ ظاهرها التجاوب والإمضاء وأريد بواقعها أدب شرعيّ 
لا علاقة له أصلاً بمحط نظر السائل, ولاكاشف عن رادعيّتها إلا نفس عدم إجداء 
مضمونها في التخلّص من المحذور ليس أمراً عرفياً, ولا تأويلاً مستساغاً عرفاً. 

ولعلٌ الأحسن من ذلك فى فهم فقه الرواية أن يحمل كلام الإمام يإ على 


.” من أبواب الماء المضافء الحديث‎ ٠١ الباب‎ 5١7:١ وسائل الشيعة‎ )١( 


و١‏ ا 10 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج " 


الأمر بالنضح على نفس الجسد من جوانبه الأربعة» لا على الأرضء فإنٌ الجنب 
حينئذٍ يغسل رأسه, ثمٌ يغسل جسده بالبلل الذي حصل عليه من النضح, وبهذا 
تتخاض فك فك ون الاك لمعمل 

ومنها : رواية محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله إلا : سئل عن الماء تبول 
فيه الذوات: وتلغ فيه الكلاب. ويغتسل فيه الجنبء قال : «إذا كان الما قدر كو 
لا ينجّسه شيء»١".‏ بدعوى ظهورها في اعتقاد الراوي بالمحذور في اغتسال 
الجنب, وقد أمضى الإمام ,للا هذا المحذور في غير الكدّ. ومع ضمٌ دليل طهارة 
الماء المدعهه مفكفق١‏ أذ السةور شو الماطة لذ اللساسة 

ويرد على هذا الاستدلال : 

ولا : أن الإمام لي لو فرض ظهور كلامه ضمناً في إمضاء المحذور 
المتصوّر للراوي فهو ليس فى مقام بيان ذلك المحذور ليتمسّك بإطلاق كلامه 
لاثبات أن دور سبال لحك ثابت مطلقاً حتّى مع تجرّده عن النجاسة ورفع 
الخبثء كما لا يتمشك بإطلاقه لاثبات نجاسة أبوال الدواب مطلقاً, وإِنّما يثبت 
وجود المحذور بنحو القضية المهملة, المتيقّن منها فرض الاغتسال بملازماته 
العرفية من رفع الخبث معه. 

ودعوى : أن ظاهر أخذ عنوان الاغتسال كونه بنفسه موضوعاً للمحذور 
لا بلازمه مدفوعة : بأنّ هذا الظهور إِنّما هو فيما إذا أخذ العنوان موضوعاً للحكم . 
لا فيما أذ فى كلام السائل بقصد الإشارة إلى المحذور المركوز فى ذهنه. إذ 
كن قن عه اسان كرته ملازيا ضرا لبالفه المجدويي 5 

ْ وثانياً : .> ظاهر جواب الإمام إلثلا كون المحذور المنظور هو النجاسة, 


.١ الباب 4 من أبواب الماء المطلق, الحديث‎ ١58:١ وسائل الشيعة‎ )١( 


وبعد عدم الالتزام بها فى الماء المستعمل القليل لا يبقى فى الرواية دلالة على 
إثبات محذور أ 1 1 

وديا رانك اللهى'عن اللاعتسال ف كشال حاء الحعاء الممعيلة على 
تعليل 5 للق ييا نه يقل 9 اليب وولةة اننا والناضين 0 

ويرد على الاستدلال بها : أن ظاهر هذه الروايات النظر إلى محذور 
النجاسة, لا محذور الماء المستعمل ؛ لوضوح أَنّ غسالة غسل الجنب تستهلك في 
بئر الغسالات, ومع الاستهلاك يكون بقاء المانعية على خلاف الارتكاز العرفي, 
الأمرالذي يوجب صرفه إلى النجاسة, أو إلى محذور تنرّهى, كما يناسبه عطف 
ولد الزنا الذي لا إشكال في عدم نجاسته. اا 

وقد يستدلٌ على الجواز برواية على بن جعفر السابقة, بنحو تكون قرينة 
على حخل زوايات عدم العو مكلك كارا نم كت 00 عدا عوقييا 
قوله : «وإن كان فى مكان واحدٍ وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل 
وبرجع الماء فيه فا ذلك يجزيه»!". 

ويرد على الاستدلال بها : 

ولا : أن السائل فرض فى صدر الرواية عدم وجود ماءٍ آخرء حيث قال : 
كنا لنه عه الركا .يقبيو القا قن اكباو 0-0-0-7 لمن يه السابة أن 
يتوضاً منه للصلاة إذاكان لا يجد غيره ؟». فلا يمكن التعدّي إلى صورة الاختيار. 

ودعوى : أن عدم وجدان ماءٍ آخر لا يعنى العجز عن الغسل الذي يتفادى 


فيه استعمال الماء المستعمل, ولو بالاقتصار على مرتبة التدهين, فلو لم يجز 


.١ من أبواب الماء المضافء, الحديث‎ ١١ الباب‎ 1١9 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.١ من أبواب الماء المضافء الحديث‎ ٠١ الباب‎ 5١7:١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


بف -020.00..00.0202..00..0.2.. فحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 

وأمّا الماء المستعمل في الاستنجاء ولو من البول. فمع الشروط 
الآنية طاهر ,)١(‏ ويرفع الخبث أيضاًء لكن لا يجوز استعماله في رفع 
الحدث, ولا في الوضوء والغسل المندويئن. 


استعمال الماء المستعمل في حال الاختيار لتعيّن الغسل التدهينيٌّ مدفوعة : بأنّ 
هذا مبنيّ على صحّة الغسل والوضوء التدهيني, مع أَنّه محل الإشكال عندنا. 

وثانيا : لو سلمت دلالة الرواية على الجواز فموردها جواز اغتسال 
الشخص من الماء المستعمل له في شخص ذلك الغسل, واحتمال الفرق موجود 
عرفاً وشرعاً . خصوصاً مع أنّكلٌ غسلٍ يشتمل بالدقّة ‏ لا محالة -على استعمال 
الماء المستعمل في شخص ذلك الغسلء بمرور الماء من جزءٍ إلى جزءٍ قبل 
الانفصالء فكما يجوز قبل الانفصال قد يجوز مع الانفصال أيضاً. فلا يمكن 
التعدّي من ذلك إلى المستعمل في غسل سابق. 

والروايات التي انيدل بها على عدم الجواز جملة منها ليس لها إطلاق 
يشمل الماء المستعمل في شخص ذلك الغسلء وما له إطلاق يكون مقيّداً بهذه 
الزواية لاامحمولاً عل الكراطة نعمها . 


[ حكم ماء الاستنجاء : ] 

83 ماه الا مشعاء قهه ارعة لماكت : 

أخدهاً» التحاسة وقق يدك العظيان ذال مقن بمكة عن امشفاته من 
فقهائنا المتقدّمين. 

وثانيها : الطهارة. وهو المنسوب إلى كثيرٍ من الفقهاء . وإن كانت النسبة إلى 


جملةٍ من المتقدّمين لا تخلو من إشكال؛ لأنْهم عبّروا بنفس مفاد الروايات 
المناسب للعفو أيضاً. 

وثالتها : النجاسة, لكن مع العفو, بمعنى عدم انفعال الشيء بملاقاته. 

ورابعها : النجاسة مع العفو بلحاظ سائر الآثار. 

والمتيقّن من النصوص : هو العفو بلحاظ عدم انفعال الملاقي, وهي عديدة 
لآبدٌ من ملا تحظتها: 

فوا ريا الأهول: عق أن عبد الله .الفلا -في حديثٍ قال : الرجل 
يمحي نهم افربداق الجاء اذى اتسجى بدو تقال +زلا بان تخيتك انال 
«أو تدري لم صار لا بأس به ؟» قال : قلت : لا واللهء فقال : «إِنّ الماء أكثر من 
القذر»2"7. 

ونور الشوال هو النوت استظهاراً أو إججالاً:ولنسن الماءه فلا يكون نفى 
لبس ”دالا بالمطا كه تعلق طلينارة القاج ين تعلق تظهارة التزويية و4 هلل ذلك 
بأكترية الماء. وبعد حمل الأكثرية على الأكثرية المساوقة للقاهرية وعدم التغيّر 
يرجع إلى تعليل طهارة الثوب بأنّ الماء ليس بمتغيّرء وارتكازية انفعال الماء 
القليل في الجملة -التي 00 لأسعران الكل :هن اطهادة العوي 
واحتياجه إلى التفسير - تصلح بنفسها قرينةَ لحمل «اللام» في قوله : «إِنّ الماء 
أكثر» على الماء المنظورء وهو ماء الاستنجاء, لا طبيعيّ الماء. فينتج : أنّ ماء 
الاستنجاء غير المتغيّر لا ينفعل به النوب, وهذا وحده لا يكفي لإثبات طهارة ماء 
الاستنجاء ما لم تضمٌ عناية زائدة على ما سيأ تي إن شاء الله تعالى -لاحتمال أن 
يكون نجساً غير منجّس . 


(1) أنظر وسائل الشيعة :١‏ 777. الباب ١‏ من أبواب الماء المضافء الحديث ؟. 


:7و١‏ ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج " 


أللية إلا أن يقال + إن متاسيات العليل: والمعلل. الى شب عد جد 
مناسبات الحكم والموضوع _تجعل العرف يفهم أن المعلّل 5 ية الماء مرخ لذن 
ليس هو طهارة الثوب ابتداءً, بل بتوسشط طهارة ماء الاستنجاء, فالمعلل المباشر 
مخنذوف: وتلك المناسبات قريئة عليه لأنّعدم تغيّر الماء وأكتريعه يناسب عرفاً 
أن يؤثّر حكماً في نفسه, وبتبع ذلك يتغيّر حكم النوب. ومع هذا لا يمكن التعويل 
على الزوا 3+ لينف سندها وارسالها: 

ونه دروا مكمدين التعمان الأحولء قال : قلت لأبي عبد الله .إلقلا : 
أخرج وى الخااه فأستنجي بالماء. فيقع ثوبي في ذلك الماء الذق 500 
فقال : «لا بأس به»7"). ونفى البأس دالٌ على الطهارة. 

ولكن ظاهر الغبارة أن النست عن البأس هو القوني» لالد موود لوال 
#انناء أ وكل الكل الاظووو و الساد لؤسم لاه الدلكله المطا بقبةحلى طهارة 
العامة وا نما كيك الشو معن ع انفعال الملاقى. 

ومثلها رواية لمحمد بن النعمان'". وأوضح منها في عدم الدلالة رواية 
الهاشمي, حيث سأل أبا عبد الله يلإ عن الرجل يقع تؤية على الجاء الذى ادي 
ها سكين ذلك ثوبه ؟ قال :«لا»7". فإنٌ هذه الرواية واضحة في الانّجاه بالسؤال 
نحو الثنوب. 

فالمتيقّن من الروايات إذن طهارة الملاقى, وعليه فاستفادة طهارة نفس 
ناوسا إلى عقا ندم ويمكن نر دهاابا حننء جو قلا 
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الوجه الأوّل : أن يمنع الإطلاق في أدلّة انفعال الماء القليل لماء الاستنجاء ؛ 
ا إمّا الإجماع وهو غير منعقدٍ في المقام, وإمّا الروايات المتفرّقة وهي واردة 
في موارد خاصّةٍ ولا يمكن التعدّي منها إلى مورد الخلاف. 

1 وبرد عليه : 

أَوَلاً : وجود مطلقاتٍ من قبيل مفهوم أخبار الكدّ الدالٌ على الانفعال 
بالتجدو :امول لاه المقامره على الفلاقاأة الى تكو ف نظن اعرف يفا 
لبرانة. والنلافاك سما يه مها . اا 

وان أن العرف يلغي خصوصيات الموارد في الروايات المتفرّقة 
معاي كان اليه كتتمر ضيه عون العا فى ناته ارق بان قط 1 للك 
ومن جملتها : خصوصية موضع الملاقاة, ومعه ينعقد الإطلاق. 

الوجه الثاني : ان يقال بان طهارة الثوب إن كانت لطهارة ماء الاستنجاء 
فلا تخصيص في ل انفعال الملاقي للماء النجس, وإن كانت مع نجاسة ماء 
الاستنجاء يلزم تخصيص هذا الدليل» فبضمٌ إطلاق هذا الدليل إلى روايات طهارة 
الثوت يقبت الحكم بطهارة ساء الامتتتحاء. 

والتحقيق : أَنّا تارة تقول بعدم إجراء أصالة عدم التخصيص في موارد 
دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص في المطلقات, كما هو الصحيح. وأخرى 
فول باجراء الأصل المدكون: 

فعلى الأوّل لا يمكن التمسّك بإطلاق دليل انفعال الملاقى للماء النبجس 
لإثبات طهارة ماء الاستنجاء؛ لأنّه معلوم السقوط تفصيلاً. إِمَا تعضها راذا 
تخصيصاً. فلا تجري أصالة عدم التخصيص لاثبات التخصّص. 

وأمّا على الثاني فتقع المعارضة بين إطلاق هذا الدليل الدالٌ على 
التخصيص وطهارة ماء الاستنجاء . وإطلاق دليل انفعال الماء القليل الشامل لماء 
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الانتعتوام والسدى عر العكد بانقفال نا الاتسعاء و إغا عدلى اسان 
دعوى : أن الإطلاق في دليل انفعال ماء القليل موجودء وهو مفهوم أخبار الكرٌ. 
وأغادليل انغال الملاقى الما النشيق فليقن الانعل موثقة عفان الوارقة فى الماء 
لمق عافد انارو الا, وروا نالك يل التضمي بطاءا رذ وناشوهاء وشوورو ناك 
غاضه و ]اذى يها لوقي ناد لاقني مطل لبر سين لقناء 
الخصوصيات بالارتكاز العرفيّ يمكن القول بأنّ الإطلاق في دليل انفعال الماء 
موجود, وفي دليل انفعال الملاقي للماء النجس غير موجود. 

ًا أن يعترف.بوجود الاطلاق في كل سن الاليئلين ولى ينض إلغاء 
الخضوصيات بالأرتكاز الفرقن: ويفده إطلاق دليل افعال الداء القليل »ته 
فيض نه الزرانات المسفحة النطرم يمور ريتفها سمالا بر انا روايات 
انفعال الملاقي للماء القذر فليست كذلك. وبذلك يدخل في التعارض بين قطعيّ 
انعد وكير فقتة التطو. 1 1 

الوجه الثالث : أن ا التلازم الارتكازيّ العرفيّ بين نجاسة الشيء 
ونجاسة ملاقيه. فما يدلّ على طهارة الملاقي بالكسر - يدل بالالتزام العرفيّ 
على طهارة الملاقئ _بالفتح -. ولهذا يستفاد -مثلاً ‏ طهارة العقرب من لسان 
الحكم بطهارة ما لاقته. أو طهارة بول الخفّاش من لسان مماثل. 

ويوة عليه أن هله الالال لالد اميه الار تكاويه زثما جه السك باقن 
مثل لسان الحكم بطهارة تاك مركن اداه ذلك المورف ماكر 
المقام فهناك تدافع؛ لأنْ ارتكاز التلازم بين الملاقي والملاقى في النجاسة كما 
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يمكن ضمّه إلى دليل طهارة الملاقي لماء الاستنجاء للحصول على دلالةٍ التزامية 
كيه عبت ظهارةضاء الانسجاء كذلك ينتكن شه الى "دليل تخاسة العذرة العتامل 
للعذرة عند ملاقاة ماء الاستنجاء لها جزماً للحصول على دلالةٍ التزامية في دليل 
شابنة لقره على كا سهان الامشساء: 

والتحقيق : عدم وجود هذه الدلالة الالتزامية في روايات طهارة الملاقي 
لماء الاستنجاء ؛ لآنٌّ فرض السؤال فيها عن حكم الملاقي لماء الاستنجاء مساوق 
لفرض التشكك في الملازمة بين نجاسة الشيء ونجاسة ملاقيه : ما في مرتبة 
ملاقاة التوب لماء الاستنجاء, أو في مرتبة ملاقاة الماء للعذرة. 

كما أن فرض الجواب بطهارة الثوب مع بداهة نجاسة العذرة ارتكازاً 
مساوق للتأكيد على انثلام تلك الملازمة في إحدى المرتبتين, وهذا يعني القرينة 
المتّصلة اللبّية على انثلام تلك الملازمة في إحدى المرتبتين, ومعها لا يبقى في 
دليل طهارة الثوب ظهور فعلئّ في طهارة ماء الاستنجاء, والمتعيّن حينئذٍ الرجوع 
إلى إطلاق دليل انفعال الماء القليل. 

فالظاه تحاسنة مام الامتحا ودر ني ينائر ١‏ تان التعاية علية: شوق 
انفعال الملاقي. ومن ذلك يعرف الوجه في عدم جواز استعماله في الوضوء 
والغسل ؛ لاشتراطهما بطهارة الماء. بل لا يجوز استعماله في رفع الخبث أيضاً 
الى ا هيه 

ثمٌّإِن شمول العفو لملاقي الماء الذي غسل به موضع البول يتوقف :إمّا على 
شمول العنوان له وهو لا يخلو من إشكالء وإِمّا على كون وجوده في ماء 
الاستنجاء أمراً غالبياً بحيث يكون عدم التنبيه عليه بالخصوص كاشفاً عرفاً عن 
عدم ارتفاع العفو بسبب ذلك. 
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وأمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله 
في الوضوء والغسلء, وفي طهارته ونجاسته خلافء والأقوى أنّ ماء 
العفيلة لوفيرة الثدى لحيس ورين الله" لقعرن المعولة السو 
الاععياب 31 


[[حكم ماء الغسالة ] 


)١(‏ الكلام في طهارة ماء الغسالة يقع في مقامين : أحدهما على ضوء 
القر اع بو الكهر على 'حن الريؤانات الحاطة: 

ما المقام الأوّل فالكلام فيه على ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى : في الغسالة المتعقّبة بطهارة المحلّ غير الملاقية لعين 
النجس, والحكم بطهارتها يمكن ُ يُقَدَب بعدّة وجوه : 

الأول : دعوى القصور الذاتئّ في إطلاقات أدلّة انفعال الماء القليل :إِمّا عن 
الشمول لفرض الملاقاة للمتنجّس الخالي من عين النجس مطلقاً؛ وإمّا عن 
الشمول لفرض هذه الملاقاة الواقعة خلال التطهير. 

وهذه الدعوى بتقريبها الأوّلُ صحيحة ؛ لما تقدّم'' في محلّه من عدم انفعال 
الماء القليل بملاقاة المتنجّس. وإن لم يكن تقريبها الثاني تامّاً. إذ لو فرض 
الاطلاق فى دليل انفعال الماء القليل للمتنجّس فهو شامل للغسالة أيضاً, فنا إذا 
فرضنا هذا |الإطلاق في مفهوم أخبار الكدّ وقلنا : إنّ مفهومها موجبة كلّية شاملة 
الستكدن أضا فين الر اطع اليد ل شرق على الانفعال بالملاقاة وهي حاصلة 


.478 تقدّم فى الجزء الأُوّل : الصفحة‎ )١( 


فى حالة التطهيرء فالاطلاق شامل للغسالة. 

وإذا فرضنا الاطلاق فى روايات «إن أدخلت يدك فى الماء وقد أصابها 
شن دافن المي فأخرق للف الما" فهوجوا كانت ؤاردة فى غير موود التطهير 
-بناءً على اشتراط التطهير بالقليل بوروده على المتنجّس - ولكنٌّ الخصوصية 
مَلْغِيّة بالارتكاز العرفي. 

الثاني : إبراز المانع الخارجيّ عن التمسّك بإطلاق دليل الانفعال للغسالة 
بعد تسليمه فى نفسه. وهذا المانع له تقريبات : 

أحدها : إيقاع المعارضة بين إطلاق دليل انفعال الماء القليل لماء الغسالة 
وإطلاق دليل أن الماء المتنجّس ينجّس ؛ لأنّ الجمع بينهما غير ممكن ؛ لاقتضائه 
تنجّس الثوب بالماء المغسول بهء وبعد التعارض والتساقط يرجع إلى أصالة 
الطهارة . 

وبرد عليه : 

أَوَلاً : أنّ الأمر بلحاظ الدليل الثاني دائر بين التخصيص والتخصّصء ومع 
العلم بسقوطه تفصيلاً لا يمكن جعله معارضاً لاطلاق دليل الانفعال. 

وثانياً : أنّ دليل تنجيس الماء المتنجّس ليس له إطلاق للغسالة حتّى مع 
فرض نجاسته؛ لأنّ الدليل إِنْما هو مثل مونّقة عمّار القائلة : «اغسل كلّ ما أصابه 
على إلغاء الخصوصية؛ لوضوح تقبّل العرف قذارة الماء المغسول به مع نظافة 
المغسولء فلا يتعدّى من القول بان الماء المتنجّس في نفسه ينجّس إلى القول بان 
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الماء المتنّس بنفس ما غسل به ينجّس المغسول به. 

انيها : إبقاع المعارضة بين إطلاق دليل الانفعال وإطلاق دليل أَنّ الماء 
المتنجكّس ينجّسء لكن لا بتطبيقة على نفس الموضع النجس الذي غسل بهء بل 
على ما يجاوره ممّا يمتدٌ إليه عادةً؛ فإنّ الغسل يمتدٌ عادةً إلى مواضع طاهرة 
مجاورة, والالتزام بأنها تتنجّس يستدعي تطهيرهاء ويتكرّر في تطهيرها نفس 
الجسد يو 

والجواب هو نفس ما تقدّم بالنسبة إلى التقريب السابق. 

الثها : إيقاع المعارضة بين إطلاق دليل الانفعال وإطلاق دليل أَنّ الماء 
المتنجّس لا يطهر جزافاً, وإِنّما يطهر بالاتصال بالمعتصم؛ لامتناع الجمع بين 
الدليلين؛ لأدائه إلى نجاسة الماءالمتخلّف في الثوب المغسول؛ لعدم موجب 
لارتفاع النجاسة عنه من اتّصالٍ بكدٌ ونحوه. 

وبعد هذا نضمٌ ارتكاز أنّ الماء الواحد لا يمكن أن يتبّض فى الحكم, 
وندّعي أَنّ المتخلّف مع المنفصل ماء واحد قبل الانفصال, فيكون دليل : أنّ الماء 
إذا تتكس الا يظهر إلا بالمحتضتم: دالا ولا على طهارة الماء التعخلف» ؤذالاً بحم 
ذلك على طهارة الماء المنفصلء, وتسري بذلك معارضته لدليل الانفعال من 
المتخلّف إلى المنفصل. 

وبرد عليه : 

أَوْلاً : أنّ دليل عدم ارتفاع النجاسة عن الماء إِلّا باتّصاله بالمعتصم يعلم 
بسقوطه عن الماء المتخلّف من الغسالة : إمّا تخصّصاً لعدم حدوث النجاسة فيه 
وإمّا تخصيصاً للقطع بطهارته فعلاً عند تخلّفه, ومعه لا يصلح للمعارضة. 

وثانياً : أنّ هذا الدليل غير موجوه, الْلهمٌ إلا الاطلاق الأحوالي لنفس دليل 
انفعال الماء القليل, بمعنى : أنّ مقتضى الإطلاق الأفراديّ في هذا الدليل نجاسة 


الغسالة . ومقتضى إطلاقه الأحواليّ عدم ارتفاع هذه النجاسة, ولو سلّم هذا فكيف 
يعقل أن يجعل هذا الإطلاق الأحواليَ مسوّغاً لرفع اليد عن الإطلاق الأفراديّ 
الذي يكون الإطلاق الأحوالى متفرعاً عليه ؟ ! 

رابعها : إيقاع انار 0 يي إطلاق دليل الانفعال ودليل أن الماء المتنصّس 
لا يكون مطهّراً؛ لأنّ الجمع بين الدليلين يقتضي عدم ارتفاع النجاسة أصلاً؛ لأنّ 
الغسالة تتنجّس في أن الملاقاة, والنجس لايكون مطهراً. 

والفرق بين هذا التقريب والتقريبين الأُوّلِين : أَنّ الجمع بين الدليلين في 
ذينك التقريبين كان يقتضي حدوث نجاسةٍ اخرىء والجمع هنا يقتضي عدم 
ارتفاع النجاسة التي غسل الشيء بلحاظها. 

ورد عليه : ولا أن الأم رفني الذليل الكاتي :دائر بين التخصيضن 
والتشخقض. 

وثانياً : نفي مثل هذا الدليل ؛ لأنّ المراد بأنّ الماء المتنجّس لا يطهر :إن كان 
الماء المتنجّس بغير ما يراد تطهيره به فهو مسلّم ‏ وغير منطبت على المقام. وإن 
أريد ما تنجّس بنفس ما يطهر به فعدم مطهّريته أَوّل الكلام ؛ لأنّ عدم جواز التطهير 
بالمشكيى' اننا اسسشيودمق سان كم بارافة الجاع اسن وتحوع من الالسفة: 
وكلّها ناظرة إلى ما هو نجس, بقطع النظر عن عملية التطهير. 

إن اع دليلٍ يقع طرفاً للمعارضة مع دليل انفعال الماء القليل إذا كان من 
أخبار الآحاد يقدَّم عليه دليل الانفعال, بناءً على قطعيّة سنده بتظافر الروايات 
الدالة عليه. 

الثالث : دعوى وجود قرينة لبِيةِ متّصلةٍ تقيّد إطلاق دليل انفعال الماء القليل 
بنحو لا يشمل الغسالة التى نتحدّث عنها ؛ وذلك لأنّ تطبيق إطلاق هذا الدليل على 
الغسالة المذكو وله ابيط اقحال وكليا عل غلاك الاوتكات» 
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أحدها : أن يطيّق الدليل على تمام الغسالة ؛ وحيّى بعد تخلّفها فى الثوب, 
وهذا خلاف الارتكاز القاضى بطهارة التوب بكلّ ما يلتصق به ويندكٌ 1 فرع ماع: 

ثانيها : أن يطيّق على تمام الغسالة, ويلتزم بارتفاع النجاسة عن المتخلّف, 
وهو أيضاً خلاف الارتكاز الآبي عن أن يكون مجرّد تخلّف الماء وعدم انفصاله 
موجباً لارتفاع النجاسة عنه. 

ثالثها : أن يطيّق على الغسالة المنفصلة فقط من حين انفصالها. وهذا أيضاً 
خلاف الارتكاز الحاكم بأنّ ملاقاة الماء للنجس إذا لم توجب تنجّسه فى حينه 
انمه اله يساور بن الملاقاء ادوع 1 

راقها: ام بطق عن السنالة التتفصلة فقط ببولكن لخدن سين الاتقضال» 
لهك أو أقفقة الملاقات:ؤكة | علات إوكار أن العام الواعين لا سخط احكيه 
من حيث الطهارة والنجاسة. 

وننيجة ذلك كله : انحسار إطلاق دليل الانفعال عن ماء الغسالة بالقرينة 
اللثية . 

ويرد على هذا الوجه : إمكان تبنّي التطبيق الثاني, ويلتزم بأنّ ارتفاع 
العاته مسؤف علي رسال ها وقسل وان كان هن لت الاريكان لكان 
نا نهو نهالفة لز كاز رشاعي سين المالة اعفان المحمول »اغا انشاعها 
بنحو السالبة بانتفاء الموضوع بإعمال عناية عرفية لفرض الماء المتخلّف بحكم 
النسياك: انيراك فى حاف النوب المسول به فين أمرا تلن تجنادك 
الارتكاز فالاستهلاك العرفيّ بوجوده الحقيقيّ وإن لم يكن ثابتاً ولكنّه ثابت 
ررقن السالةج فكنا 1١‏ متاق لقاء الس كين فى التصمي مام لد لي 
السالبة بانتفاء الموضوع كذلك استهلاكه واندكاكه في الثو 7-0 

والصفة' المشتركة بيخ الماء المعتضت والتووت المعسول" به عدم انفعالهنا 


بالماء المستهلك فيهما. أمّا الأول فلاعتصامه, وأمّا الثانى فلأنٌ ما دل على انفعال 
الباق للمناء التسكين لا يسما نا شين القان فداه 

كما أن العرف لا يرى تقذّر الجسم بالماء الذي تقذّر بسبب استعماله في 
اوه هو القرى ع العانة المسيح ف قر التشسو ل والماء المسخي قي 
القرقة علق رذ أضات لمن وكا ادر دراه بدلاو مقن انون 

وإن شئتم قلتم : إِنّ الثوب مع ما يتخلّف فيه من رطوباتٍ لا يراه العرف 
موضوعين للحكم بالنجاسة والطهارة بحيث يتّصف أحدهما بالطهارة والآخر 
بالنجاسة ؛ لاستهلاك أحدهما واندكاكه في جنب الآخر . ففي مورد التطهير حيث 
يعلم بأنّ الوب يطهر بالغسل ولا ينفعل بماء الغسالة من جديدٍ تسري الطهارة إلى 
ما يتخلّف فيه أيضاً؛ لعدم تبّضهما في الحكم. 

فالمطوّر للوظوبات السعاية لسن هوا سد اتقسنال ما اتفهل ابل اندكاكيا 
في جنب الثوب بنحو يعتبرالمجموع موضوعاً واحداً _للطهارة أو للنجاسة- 
غير قابلٍ للتبغض. 

وأمّا في غير مورد التطهير -كما إذا ألقيناماءً نجساً على ثوب وتخلّفت فيه 
وكورال فيو ران كا نموم ولد اغرزقام الها ل مكدر 
النجاسة؛ لأ الثوب قد انفعل بالملاقاة. 2 

المرحلة الثانية : في الغسالة المتعقّبة بطهارة المحلّ الملاقية لعين النجس, 
ويتصوّر فرض هذه الغسالة فى موارد عدم وجوب التعدّد. ولابدٌ من ملاحظة 
الونموة لاف السابقة لمعرفة ل هنا : 

أنّا الوجه الأوّل فلا إشكال فى عدم جريانه فى الغسالة الملاقية لعين 
الس كلاذ إدله' امعال الما القليل إِنّما كان قاصرةً عن الشمول لملاقاة 
المسيفتى :لذ الحين: 
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ودعوى : أنّ دليل الانفعال هو مفهوم أخبار الك وهو موجبة جزئية, 
فلا يمكن التمسّك بإطلاقها مدفوعة : 

ولا : بأَنّه لو سلّم عدم الإطلاق اللفظئّ في سائر أدلّة الانفعال لصورة 
الملاقاة التطهيرية للنجسن فلا شك فى أن الارتكاز العرفيم يلغى خصوصية كون 
الملاقاة بهذا العنوان أو بعنوانٍ آخر ا الإاطلاق بتو هذا الأرتكاة: 

ااي كله دشي ي» في أخبار الكرّ إذا كان المراد بها الملاقاة دل 
المفهوم_بناءً على كونه موجبة جزئية -على أن الملاقاة في الجملة منجّسة, وهي 
ذَأك فر د العاذقاة الطوررة وشيرهاء والشك الفا . ْ 

وأمًا إذا أريد بالشيء عين النجس فلا شك في ع النجس داخل في 
المنطوق والمفهوم, وبعد العلم بدخول عين النجس في الموجبة الجزئية للمفهوم 
صم التمسشّك بإطلاقها الأحوالي لإثبات 2 ولو في حال الملاقاة 
التطهيرية؛ إذ لا مانع من افتراض الإطلاق الأحواليّ في الأفراد المتيقّن دخولها 
في موضوع الموجبة الجزئية المقتنصة بالمفهوم. 

فالملاقاة التطهيرية على الأول تكون فرداً من موضوع القضية؛. وعلى 
الثانى تكون حالة من حالات الفرد المتيقّن دخوله فى تلك القضية. 

' وأمّا الوجه الثاني وهو إيقاع التعارض بين إطلاق دليل الانفعال وإطلاق 

دليلٍ آخر فلو تم في المرحلة الأولى فلا يتم بنفس الطريقة هنا؛ لأنّ الجمع بين 
الدليلين لا محذور فيه إلا الالتزام ببقاء النجاسة فى المغسول, وغاية ما يلزم من 
ذلك عدم كفاية الغسلة المزيلة ولا مانع من الالتزاء بذلك إلا دعوى اقتضاء 
الإطلاق في دليل الأمر بالغسل كفايتهاء فلابدٌ من جعل هذا الدليل حينئذٍ طرفاً 

كما أَنّ الوجه الثالث ‏ وهو المنع عن تطبيق دليل الانفعال لقرينة لَبِيةٍ 


متّصلة -لا يجري أيضاً. إذ لا مانع من إطلاقه, ولا يلزم منه أيّ مخالفةٍ للارتكاز, 
وإِنّما يلزم منه عدم كفاية الغسلة المزيلة فى التطهيرء فتصل النوبة حينئذٍ إلى 
المعارضة بين إطلاق دليل انفعال الماء القليل بعين النجاسة وإطلاق الأمر بالغسل, 
بناءً على ظهوره فى كفاية الغسلة المزيلة للعين» وبناءً على قطعيّة سند دليل 
الانفعال يتقدّم عند المعارضة على كل دليلٍ يقابله إذا كان ظنّياً . 

المرحلة الثالثة : فى الغسالة الملاقية لعين النجس.ء والتى لا تتعقبها طهارة 
المحل. ومن الواضح عدم جريان الوجوه الثلاثة فيها. 

أمّا الأول فلأنٌ المفروض ملاقاة عين النجس. 

وأمًا الثاني فلأنّه لا يلزم محذور من الجمع بين الدليلين: إلا عدم كفاية تلك 
الغسلة في التطهيرء وهذا مفروض في المقام. 

وأمًا الثالث فلأنٌ تطبيق دليل الانفعال على تمام تلك الغسالة لا يخالف 

المقام الثانى : فى حكم الغسالة على ضوء الروايات الخاصّة. 

والكلام فيه يشتمل على جهتين : 

الأولق قن الروايات المسعدل بها عل السامدة و عدي 

متها مزواية عد لايق نصان المتفليةا ال يميق :دلت على عدم عكواز 
الوضوء من الماء الذي يغسل به الثوب. وهو كاشف عن نجاسة الغسالة. 

والغريب أَنّ السيّد الأستاذ دفع هذا الاستدلال هنا : بِأَنّ المنع فيها من 
استممال الفسالة حك متدى وغير مشر إلن تخافقها"'"ييهما ذكر فى منافشة 
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الاستدلال بالرواية المذكورة على مانعيّة الماء المستعمل عن رفع الحدث به : أن 
الوى فى الوشوطنالماء المشسل: في الزو همون «الماء المالاقى للقوني 
المر ب ا 7 ش 

وافشقت فلك ]ة الرواية مشسادمتها هذ الأمووة اغا تعاس الفيالة: 
وإِمًا المانعية التعبّدية لها وللماء المستعمل في رفع الجنابة ؛ لأنٌ النهي إن كان بملاك 
تحاسة الفا اميه الول وإن كان بقطع النظر عن ذلك استّفيد الثاني. 

فمن استظهر بقرينة الذيل اتّجاه النهى بلحاظ الأمر الأوّل تمّت دلالة 
اذو عو عل يد نط الفسالتم يونين ل لطر فا لد ملم مداه 
كزع تجا العبالة» أو ببطلان الوضوء بالماء المستعمل في رفع بسرت 
الجنابة. فالمهيٌ ضعف سند الرواية. 

ومنها : الأخبار الناهية عن غسالة الحمّام. وقد مثّل لذلك برواية ابن 
أبي يعفور, عن أبي عبد الله الفلا -في حديثٍ ‏ قال : «وإِيّاك أن تغتسل من 
غسالة الحمّام: ففيها تجتمع غسالة أنه دي والنصرانيّ . والمجوسيّ, والناصب 
لذأ اهل اميتي الحذيف يووا نه الا ى : «لا تغتسل من البئر التي تجتمع 
فيها غسالة الحمّام, فإنّ فيها غسالة ولد الزنا.... وفيها غسالة الناصب ...)7". 

وهاتان الروايتان أجنبيّتان عن محلّ الكلام, بناءً على ما هو المعروف من 
نجاسة الكافرء فإنْ اليهوديّ والنصرانئّ والمجوسيٌ والناصب نجس عينى , وليس 
العاء امور قو ين ماء غسالة بالق الفقهيت المقصود في المقام, و 


)00 التنقيح ١ت‏ د لماغ”. 
(؟) وسائل الشيعة :١‏ ١7؟.‏ الباب ١١‏ من أبواب الماء المضافء الحديث 6. 


(*) المصدر السابق : :5١9‏ الحديث 5. 


ما يستعمل فى التطهير ؛ لأنٌّ عين النجس لا تطهّر بالماء فلا إشكال فى نجاسة ذلك 
الماع 

كما أنّ ولد الزنالم يفرض نجاسته العرضية ليكون الماء المنحدر عن جسده 
ماء غسالة بالمعنى المبحوث عنه. وكأنّ الذي أوجب إدراج هاتين الروايتين هو 
فجي ء لفظ «الغسالة» فيهما. 

نعمء ٠‏ يمكن إبراز مرضي ب امسا لاسر 
الات ل كس 
الكين«وولت الزنا»,والناضث لنا آهل النيت» وهر سلس 16" بدا ء علق حمل 
ما يغتسل به الجنب على ما يتطهّر به من الخبث. غير أن عطف ولد الزنا مع 
معلومية طهارته يكون قرينة على حمل الأمر على التنزيه, ولو لأمرٍ معنوي. 
فلذيدل عل تجاشة الكسالة: 

ومثل ذلك رواية عليّ بن الحكم. عن رجل ٠‏ عن أ بي الحسن ليلا - في 
و حل وال ل لضا روا صر مور 
ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب.. 1 . فإنٌ تقييد الغسل بكونه من الزنا وعطف 
ولد لزنا عليه قريهه علن ها شرن لبد 

ومنها : رواية العيص التي رواها الشيخ في الخلافء. ونقلها صاحب 
الوسائل عن الشهيد في الذكرى والمحقق في المعتبرء قال : سألته عن رجل 
أصابته قطرة من طشتٍ فيه وضوء ؟ فقال : «إن كان من بول أو قذر فيغسل 


.١ المصدر السابق : الحديث‎ )١( 
." المصدر السابق : الحديث‎ )0( 
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ا لا" 

والاستدلال بالرواية يتوقف : 

وَلا : على أن يكون المراد بقوله : «إن كان من بولٍ» إن كان الوضوء من 
بول» لا أَنّ القطرة من بول. 

وثانياً : على أن يكون عنوان الوضوء من البول صادقاً حتّى مع جفاف 
النؤل وزو الهف ال سيق بدفطن ناكاة الستالة لعن اللسس.. 

وكلمة « قذر» التى عطفت على كلمة « بول» لاإطلاق فيها للمتنجّس ؛ لأنْها 
إن كانه الم المصدرف قاذ معد التسناضها ملسن اط 6ل كد 
الزوا نش طلن اكش رمخ انتعال امال هين التكدن: 

وثالثاً : على تمامية سند الرواية المتوقّف على إثبات صحّة طريق الشيخ 
إلى العيص. ومجرّد وجود طريق صحيح له إلى كتابٍ للعيص في الفهرست'" 
لايكفي لإثبات أنه يروي هذه الرواية بنفس ذلك الطريق؛ لامكان أن يكون 
مرويّاً عن طريق المشافهة بالوسائط, أو من كتاب آخر منسوب إلى العيصء أو 
تمك | عو شي العا دي الي شقان اط بن امتحنم 

ومنها : رواية عمّار الآمرة بغسل الإناء ثلاث مرّات.ء مع التفريغ في كل 
مرْوا", فيقال : إِنّ التفريغ في المرّة الأخيرة ليس إلا بنكتة نجاسة ماء الغسالة. 


ع 


والجواب : أنّ بالإمكان الالتزام باشتراط انفصال ماء الغسالة : إِمّا لتقوّم 


)١(‏ الخلاف ,.١119:١‏ مسألة .١0‏ وسائل الشيعة 5١6 :١‏ الباب 4 من أبواب الماء 
المضافء الحديث .١5‏ 

(؟) الفهرست : 197 الرقم 0141. 

(*) وسائل الشيعة : 43177. الباب 57 من أبواب النجاساتء الحديث .١‏ 


مفهوم الغسل به أو على أساس تعبّديّ. ومعه لا يبقئ في الرواية دلالة على 
التعاسةة ولو سليت ذلذلنها وقعث ارد لمعا ره ميا 1ل ع عد شال 
الناء الفليل بخلاقاة المسكين: 

الجهة الثانية : فى الروايات المستدلٌ بها على الطهارة : 

فمنها :رواية الأحو ل المتقرّمة, تمسّكاً بإطلاق التعليل فيها «أنّ الماء أكثر 
من القذر»'" الشامل لجميع الغسالات. 

عر هل لله ان الخاء في العلل نتن غلى الفين انحط يماد 
الاستنجاء, وتعذّر التمشك بإطلاقه. وإن تكس على الشسن كاو بال على عدم 
انفعال الماء القليل مطلقاً. فتعارضه حينئذٍ جميع أدلّة الانفعال. 

ومنها : خبر عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله إإفلا : أغتسل في 
مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجناية, فيقع في الإناء ما ينزو من الأرضء فقال : 
دلا بأس به»7". 

والاستدلال بهذا الخبر غريب ! لأنّ ظاهر فرض السائل كون المكان 
ممّا يبال فيه اتجاه نظره إلى كون القطرة لاقت الموضع المتنجّس بالبول, والملتزم 
بطهارة الغسالة لا يلتزم بطهارة الماء الملاقي للموضع النجس بغير نحو التطهير 
يض : فلابدٌ له أن يحمل نظر السائل على الشكٌ في الملاقاة للموضع المتنجّس 
بالبول؛ فلعلٌ الجواب بنفى البأس كان بلحاظ هذه الجهة, وأنّ مجرّد كون المكان 
بال فيه لايكفي للحكم بالتجاسة مالم يحصل الجزم بالبلاقاة» وتحييث إن ملاقاة 
انر ادويق اعون غان ينو لحنت عير نور رطا فيكو العسعان عدر 


)١(‏ وسائل الشيعة :١‏ ”1757 الباب ١‏ من أبواب الماء المضافء الحديث ”؟. 
(؟) وسائل الشيعة 1١:١‏ الباب 4 من أبواب الماء المضافء الحديث . 
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باطلاق نف البائن الاباك طيارة السبالة الملافة لعن الشمن ماداساعيدة 
السؤال كو القطزة :قن قلت على محل نا لقي 

ومنها : رواية الأحول الأخرى : قلت له : أستنجي ثمَّ يقع ثوبي فيه وأنا 
حي لد ل ا 

وتقريب الاستدلال بها : أنّ فرض السائل كونه جُنُباً ظاهر في أن المنيّ كان 
ملحوظاً في الاستنجاء إمّا مع البول والغائط , أو بدونهماء ومع ذلك حكم بطهارة 
الملاقى للغسالة. 

ويرد عليه : 

ا غاية ما يقتضيه توسيع نطاق العفو الثابت في ماء الاستنجاء بنحو 
يلحق غسل المنىٌ في موضعه بغسل البول والغائط في العفو عن ملاقيه. 

وثانياً : أن فرض السائل الجنابة قد يكون لاحتمال دخلها بما هي حدث 
فى الحكم الشرعى . 

وتقريك الاتتذ لال يها ؛ أن خسل القوق فى العركن:: انا سه فى ماء 
المركن. وإِمّا بوضعه في المركن وصبٌ الماء عليه. وعلى الوجهين يلزم محذور 

أمّا على الأول فيلزم انفعال ماء المركن بالغسلة الأولى, وحينئذٍ يتنجّس 
الثوب بالغمسة الثانية. 

وعلى الثانى يلزم انفعال المركن نفسه بالغسالة, وحيكزٍ يتنجّس الثوب عند 


.4 من أبواب الماء المضافء الحديث‎ ١ *7؟,. الباب‎ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.١ (؟) وسائل الشيعة : 917", الباب ” من أبواب النجاساتء الحديث‎ 


مسألة ( ١‏ ): لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل 


ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة المحدث الأكبر .)١(‏ 


طرحه فيه في المرّة الثانية لصبٌ الماء عليه . والمحذور إِنّْما يندفع بتطهير المركن» 
ومع عدم التنبيه على ذلك يستكشف طهارة الغسالة. 

وهذا التقريب لو سلم وفرض كون المولى في مقام البيان من سائر الجهات, 
فغايته الإطلاق لفرض ملاقاة الماء لعين النجس ء فيقع طرفاً للمعارضة مع أدلّة 
انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس بالعموم من وجدء وتقدّم عليه. 

وبهذا يظهرا نه لا موجب للخروج عمّا هو مقتضى القاعدة في الغسالة, وهو 
التفصيل بين ملاقي النجس منها وملاقي المتنجّس. وفي كل موردٍ يحكم فيه 
بطهارة الغسالة يحكم فيه أيضاً بمطهّريتها من الخبث والحدث ؛ لعدم تمامية رواية 
عبد الله بن سنان المتقدّمة لإثبات المانعية التعبّدية. 


[ فروع وتطبيقات ] 

)١(‏ من دون فرقٍ في ذلك بين أن نقول بوجود إطلاتي في دليل المانعية 
المفترض - وهو خبر عبد الله بن سنان المتقدم -يشمل تلك القطراتء أو نمنع عن 
وجوده؛ وذلك لوجود ما يدل بالخصوص على نفي المحذور في تلك القطرات, 
كروانة ال 

نعم , يظهر الأثر العمليّ فيما لا يكون مشمولاً لرواية الفضيلء كما إذا كان 


.١ الباب 4 من أبواب الماء المضافء الحديث‎ 1١١ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 


",94 دا افتحووت في شرح العروة الوثقى اج ١‏ 
سال ١‏ ؟ ) : يشترط في طهارة مه الامسداء 11 موق 
الأوّل : عدم تغيّره فى أحد الأوصاف الثلاثة (؟). 


المستعمل بنسبة النصف أو الثلث إلى ما في الإناء, فيقع الكلام حينئذٍ في إطلاق 
رواية عبد الله بن سنان له. 

وقد اذّعي بهذا الصدد عدم الإطلاق فيها؛ لأنَّ موضوع المنع فيها هو الماء 
المستعمل , والماء إذا تركب من المستعمل وغير المستعمل لم يصدق عليه عنوان 

ويرد عليه : أنّ الماء المستعمل الملقئ فى الإناء بعد فرض عدم استهلاكه 
ووجوده بالفعل عرفاً فهو فرد من موضوع دليل المنع فالمقدار الذي يقع من 
الوضوء به يكون باطلاً. وهذا يكفي لإثبات بطلان الوضوءء فكأنّ من نفئ 
الإطلاق لاحظ المجموع المركّب من الماءين فرداً واحداً مردّداً بين الدخول 
تحت الإطلاق والخروج, وحيث إِنْه حين يلحظ بما هو مركّب لا يصدق عليه 
عنوان الماء المستعمل, فادّعي عدم شمول دليل المانعية له. ولكنٌ عدم صدق 
العنوان على المركّب لا يلزم منه عدم صدقه على جزئه. والجزء قابل لأنْ يقع 
وقننة موفوها النائية مسيله إطاذق الذليل: 


/ / 
50 50 50 


)١(‏ أو فى العفو الخاصٌ الذي يتميّر به ماء الاستنجاء. 


(1) وقد يُقرّب هذا الشرط بأحد وجهين : ْ 
الأول : إيقاع التعارض بين إطلاق ما دل على طهارة مكاء اللا شنجاء 


الشامل لفرض التغيّر . وإطلاق ما دل على نجاسة الماء بالتغيّرء وتقديم الثاني على 
الأول ؛ لأنّه بأداة العموم في بعض رواياتهكرواية حريز : «كلّما غلب الماء على 
ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب»7", والعموم الأداتيّ مقدّم على الإطلاق 
الحكمىّ في روايات الاستنجاء. 

وهذا الوجه غريب ! إذ يرد عليه : أنّ طرف المعارضة مع روايات ماء 
الاستنجاء -على فرض دلالتها على طهارته إِنّما هو مفهوم رواية حريزء وما هو 
مدخول أداة العموم منطوقهاء فبالعموم الوضعىّ يثبت أنّ كلّ غلبةٍ للماء على 
التعاننة معي لد يا قد واعا له ل وعد شيء آخر بدلاً عن الغلبة يحفظ هذه 
الطهارة فهذا من شؤون انحصار العلّة للجزاء بالشرط المصرّح به وهذا الانحصار 
إنْما يستفاد من الإطلاق وعدم ذكر البدل. 

وعانيزاة تاقيرو يات الكادفد ا نين :هو 1 يفظن انحاء الغلية لماه 
لا تحفظ الطهارة ليعارض العموم الوضعىّ في رواية حريزء بل إِنَّ هناك علَةَ 
الخرى تعلطها احا وهي استعمال الماء في الاستنجاء. 

هذاء مضافاً إلى إشكالٍ سَنَديّ في رواية حريز تقدّم في بحوث الماء 
المتغيّر''". وإشكالٍ في دلالة أخبار ماء الاستنجاء على الطهارة تقدّم آنفاً”". إذ 
أوضحنا أنّها لا تدلٌ على أكثر من عدم انفعال الملاقي» وبذلك لا تعارض رواية 
حريز بوجه. وإِنْما ينبغي إيقاع المعارضة بين إطلاق روايات الاستنجاء لحال 


.١ الباب ” من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ . ١17:١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.6 (؟) تقدّم فى الجزء الأول : 4؟؟؛ ذيل المسألة‎ 
وما بعدها.‎ ١0 تقدّم فى الصفحة‎ )( 


:34 ااا ااا ا 211 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج " 


التغيّر . وإطلاق ما دلّ على انفعال ملاقي الماء النجس. 

وبهذا الصدد إذا افترضنا دليلين على انفعال الملاقي : أحدهما وارد في 
ملاقي طبيعيٌّ الماء النجس .كروايات القَصَب المبتل بماءٍ قذرا", والآخر وارد في 
ملاقي الماء النجس المتغيّر خاصّة»كرواية عمّار في الفأرة المتسلّخة في الماء'", 
-بناءً على أن تسلّخها في ماءٍ قليل ساو تير امكها القول بان النسيد فين 
ووانات الاسححاء والدليل الأول على انفعال الملاقي هي العموم والخصوص 
المطلق, والنسبة بينهما وبين الدليل الثاني العموم من وجهء فيتعارض إطلاق 
روايات ماء الاستنجاء لحال التغيّر مع إطلاق الدليل الثاني لماء الاستنجاء ‏ بعد 
إلغاء خصوصية مورهده بالارتكاز العرفيٌ - ويرجع بعد تساقط الإطلاقين إلى 
إطلاق الدليل الأوّل لانفعال الملاقي ؛ لأنّه أعمٌ مطلقاً من روايات ماء الاستنجاء, 
فيصلح للمرجعية بعد تساقط الخاصّينء فيثبت انفعال الملاقي لماء الاستنجاء 

الثاني : أَنَّ عنوان ماء الاستنجاء منصرف للإشارة إلى حيثية الملاقاة مع 
النجاسة, فالحكم المجعول فيها ظاهر في انان تدس بعد عن 1 
حيئية الملاقاة, لا بلحاظ حيئية أخرى كالتغيّر , وليس في روايات ماء الاستنجاء 
نظر إلى ذلك. 

وهذا الكلام متّجِه بئاء على أن يكون مفاد روايات ماء الاستتجاء 
طهارة الماء. فإنْ المتيقن منها حينئذٍ هو كونها بصدد بيان عدم منجّسيّة الملاقاة 


310 راسي ومائل السيعة “783و الكاج مين أخرات الككاناف العنديك 5و 8 


المأخوذة في عنوان ماء الاستنجاء, لا عدم منجّسيّة الملاقاة المقرونة بعناية زائدةٍ 
وهي التغيّر. 

وأمّا بناء على أن تكون الروايات ناظرةً إلى طهارة الملاقي فقط وعدم 
انفعاله فحيث إِنّ كون الماء الملاتّى -بالفتم ‏ نجساً هو تمام الموضوع لنجاسة 
الملاقي. وليست نجاسة ماء الاستنجاء على نحوين : بالملاقاة تارةً. وبالتغيّر 
أخرىء بل هي بالملاقاة مطلقاً. وليس التغيّر إلا حالةَ مقارنة قد تنضمٌ إلى ماء 
الاستنجاء المتنجّس بالملاقاة, وقد لا تنضم . 

فقد يقال حينئذٍ : إِنْه لا معنى للتجزئة في نظر روايات العفو عن ماء 
الاستنجاء, إذ ليس هناك في مقابلها إلا ما دل على أنّ الماء النجس منجّس, 
وليس التغّر مفَدّداً للموضوع في هذا الدليل, إذ لا دخل له في إيجاد النجاسة في 
الجاع القليك أعنل 117 الماء القليل يشعل :اتنا ستحدة الملا قاقر اكز بعد :ذلك 
للتغيّرء فهو مجرّد حالةٍ من الحالات المقارنة, فكما يشمل العفو الثابت في 
وواناك ناج الكسشعداء كات الاك التقارمة كزالل يشال شال الاقوران 
بالتغيّر. 

اللهمّ إلا أن يقال : إِنّ التغيّر وإن كان حالةَ مقارنةً ولكنّه يختلف عن سائر 
الحالات المقارنة في أن المركوز عرفاً دخله في النجاسة . ولوفي تأكيدها وشدّتها 
بحيث تكون الملاقاة سبباً لمرتبة من النجاسة , ويكون التغيّر بالملاقاة الواقع بعدها 
م في مرتبةٍ أشدٌ من النجاسة بحسب الارتكاز العرفي. ومع تصوّر مرتبتين من 
هذا القبيل يمكن أن يدع حير نظر.روايات الغفوعق ماء الاسنضجاء إلى العفو 
بلحاظ المرتبة الأولى الحاصلة بالملاقاة, لا بلحاظ يشمل المرتبة الثانية الحاصلة 
بالتغيّر. 


كوا ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج " 


الثاني : عدم وصول نجاسة إليه من خارح (1). 


0 أثا نناء على اتقادة الطهازة تمن رؤايات قاء الاسسباء فادن 
المستفاد منها عدم انفعاله بملاقاة نجاسة موضع النجوء ولا نظر فيها إلى عصمته 
عن الانفعال بملاقاةٍ أخرى. 

وأمّا بناءً على استفادة العفو عنه بلحاظ الملاقى فالأمر كذلك أيضاً؛ أن 
ملاقاة الماء للنجاسة الخارجية وملاقاته للنجاسة المحطومة في موضع النجو 
فرنااق مو يي النجاسة شرعا وونظن زؤايات: اعفن عن ملاق ناء الانسجاء 
متجه إلى العفو بلتحاظ تجاسغد الناققة من ملاقاة التجاسة موقيف لا العفو 
بلحاظ نجاسته الناشئة من ملاقاة النجاسة الخارجية. 

ولا يقال : إنّ حال ملاقاة النجاسة الخارجية كحال التغيّرء فكما تقدّم أَنْ 
رواياك ماء الاسسجاء نياء على أن مقادها هو النفو د يمك أن تعن إطلاقها 
لفرض التغيّر أيضاً. كذلك يمكن أن يدّعئ فى المقام إطلاقها لفرض الملاقاة 
لكاي ْ 

لأنّه يقال :إن دعوى الإطلاق في العفو لفرض التغيّر هناك كانت مبنيّةَ على 
أن لطر عجرف حا لمق حالات المقارنة لقاع الها التحين: بالملافاة 
فلا يتجرّأ العفو بلحاظه ؛ لأنّ النظر إِنْما يكون منّجهاً نحو النجاسة بدون اختصاص 
بكضي يع لها لعفا رق ا ْ 

وأمّا فى المقام فالملاقاة للنجاسة الخارجية ليست حالةً مقارنة. بل هى 
ا 2 2 
بالعقوه وكونيا 5 العفو بلحاظ النجاسة الناشئة 5 الملاقاة مع النجو, 
ل والسامة الشارسية” 


القالث: عدم التعدّي الفاحش على وجه لا يصدق معه 
الاستنيجاء .)١(‏ 

الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسةٌ أخرى مثل الدم ("). 
نعوء الدم الذي مُعَدٌ جزءاً من البول أو القائط لا بأسن به (), 


ولأيقال» ا ملاقاة ناء الاتعجاء التحاسة الشارجية إذاكاتك بعد الفعالة 
بملاقاة موضع النجو فلا ينجس بتلك الملاقاة؛ لأنّه نجس بملاقاة موضع النجو, 
والنجس لا يتنجّسء فليست هناك نجاستان في ماء الاستنجاء ليقال :إن العفو عن 
الملاقي إِنّما هو بلحاظ إحداهما فقط. 

له يقالا المعكس سكين أيضا إذاكان التجاسة الأشرى. اثز نراق 
مصحّح لجعلها عرفا كما في المقام, فإنّ أثرها في المقام انفعال الملاقي, وعليه 
فلا يشمل العفو موارد الملاقاة للنجاسة الخارجية, فيرجع فيها إلى إطلاقات 
الأدلّة الأوّلية. 

)١(‏ وإلا خرج عن إطلاق روايات الاستنجاء. وشملته إطلاقات الأدلة 
0" 

(8لعدم إغران نظ روايات الامسحاء إلى تجاه أخرى» شواء كانت 
داخلية أو يشا ميت فيش تحت الاطلاق» 

(7) إذا كان مستهلكاً عرفاً في البول والغائط ؛ لعدم صدق الملاقاة مع الدم 
عرفاً حينئذٍ . وأمّا مع عدم الاستهلاك فلا عفو. فكأنّ المراد بالجزئية ما يساوق 
الاستهلاك العرفئ. 


حلا ااا ا ا ا اا 10 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 
القاضص اندلا كو فد الاجدالر ه” الفاكم يقيرف وبر لت. انا 


إذا كان معه دود, أو جزء غير منهضم من الغذاء. أو شيء اخن ةنيد 
عليه القائظ فاو ياس 03 


)١(‏ فإنّ هذه ملاقاة منفصلة عن عملية الاستنجاء, فهي غير مفترضةٍ في 
عنوان روايات ماء الاستنجاء ليكون لها إطلاق يقتضي عدم المحذور من ناحيتها , 

نعم , الأجزاء المندكّة وغير المتميّزة لمّاكان بقاؤها غالبياً في ماء الاستنجاء 
فلا محذورقيه؛لشمول الذليل له حينئل بقزينة الغلبةء بل لا محذور على القاعدة؛ 
لأنّ الاندكاك مساوق للاستهلاك, ومعه لا تصدق الملاقاة مع النجس عرفاً. 

(1) تارة يراد بذلك فرض خروج الدود مع الغائط . ويكون المقصود حينئذٍ 
التنبيه على الفرق بين ما إذا انضمٌ إلى الغائط في المخرج نجس عينيّ كالدم أو ما 
ينجس بنفس الغائط, فانضمام الأوّل مض بالعفو دون الثانى. 

وأشرى :برا فرظ بوعيوة الدودافى ماه الامجكاء ربمق أفقيا ييا 
الاتتعساة. ْ 

فإن أريد الأول فقد يقال في وجه التفرقة : إِنّ الدود لمّا كان متنجّساً بنفس 
الغائط فيكون أولى عرفاً بعدم التأثير منه؛ لكونه متفرّعاً عليه فى النجاسة: وهذا 
كلت لحن لبد الخ ْ 

وقد يدفع ذلك : بأنّ العفو لم يكن بملاك خقّة النجاسة, بل لمصلحة 
اليل وافلا معدى :لا عمال هله ولوزية 

ألّلهمٌ إلا أن يقال بأنّ العرف لا يتعقّل التفكيك بين النجس والمتنجّس من 
هذه الناحية, سواء كان ملاك الحكم الخفّة أو التسهيل؛ ولكنٌّ افتراض عدم تعقّل 
الخو فد اد كو حي 


سدالة: )لذ قرط "فى «طياوة عام لامجا د نيف الام فلن 

بسآلة )+ اإذاتعيق بيده تع الالستجاء نت امرض تب اه 
لياس إلا إذا عاد بعد مدو يتتفى معها دق النتكس بالاستجاء: 
فيك شيل حكن 11 


أن أريد القاتن هلا يسدق الاشكال فى أن خال الدؤه الموتجوه فى ما 
الار ا يعد انتهاء العملية حال أىّ 0 بلاقية الماء حيكر: إذ فى هذا 
الفارق ل عفى عن الملاقاة مطلقا . ْ ْ 

)١(‏ والوجه في عدم الاشتراط : أن عنوان ماء الاستنجاء صادق في كلتا 
الحالتين, وهو موضوع العفو في الروايات. 

ودعوى : أن مع سبق اليد تتنجّس اليد. فيكون ماء الاستنجاء ملاقيا 
للمتنجّس الخارجيٌ فينجس مدفوعة : بان هذا المحذور وارد حتّى مع سبق الماء 
غلى البّد إذا لم سحت إزالة العين يتمانها قزل استصمال البد» لأن اليل دكين 
حينئٍ. وماء الاستنجاء يلاقي اليد على كلّ حال : إِمّا حدوثاً على فرض سبقها , 
وكا طاففان ترس دم ْ 

نعم لو بدأ الغسل الاستنجائي بعد سحب اليد نهائياً. أو استعملت اليد بعد 
إزالة عين النجس بالماء بالمدّة لم يلزم المحذورء ولكنّه فرض غير شائع, 
فالإطلاق محكم. 

() لأنّ مرتبة من الاستمرارية والتعاقب دخيلة في صدق العنوان. وما 
استمرارية القصد عقلاً فليست معتبرةً, ولا يضرٌ انثلامها. 
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ستالة 1 اله قذو قن نان الاتسجاء نو الفبللة الأرلن جوالناقد 
في البول الذي يعتبر فيه التعدّد .)١(‏ 
مسألة (1) : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعيّ فمع الاعتياد 
كالطبيعيّ (؟). ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب 
الاحتياط من غسالته. 


)١(‏ لإطلاق القرينة التي استندنا إليها سابقاً في إثبات شمول روايات ماء 
الاستجاء للانتتجاء البوليء وه غلبة وقوع كلّ ذلك في مكان واحدا: 

(5) يتوقف ذلك على أمرين : 

الأول : صدق عنوان ماء الاستنجاء وعنوان النجو. وعدم اختصاصه 
بالموضع المعدٌ بطبعه. 

الثاني : تكفّل الروايات للقضيّة على نهج القضيّة الفرضيّة لينعقد الإطلاق 
اللفظيّ فيها. لا على نهج القضيّة الشخصيّة . كما إذا تحدّث السائل عن نفسه. وإلا 
لم ينعقد الإطلاق. 

ما اللفظئ منه فلوضوح أن القضيّة شخصيّة بحسب الفرضء وليس الحكم 
فيها وارداً على فرض كلمي ليتمسّك بإطلاقه . وأمّا الإطلاق بملاك ترك الاستفصال 
فاته مادق ادح هم وصور عزوق بعاد وام كنال خلك القميه 
الشخصيّة. وإلا لم يحت إلى الاستفصال ليثبت الإطلاق بملاك ترك الاستفصال. 
وغل سكن ١‏ و تفوس سثلاية اتا بعادي يميا :فى سعدا عن 
الابتتصال قلا يكعف تركم عن الاطلاق. ' 

والأمر الثاني إن تمٌ في بعض الروايات فتتميم الأمر الأوَّل مشكل؛ لعدم 
الجزم بصدق عنوان النجو على غير الموضع المعدٌ بطبعه. والتعدّي يتوقف على 
الجزع بعدم الفرق واقعاً أو ارتكازاً: وهو أشكل. 


مسألة 183) + إذااشبك فى :ماء ته خمالة الامتتتجاء أو غسالة سائز 
النجاسات يحكم عليه بالطهارة ,)١(‏ وإن كان الأحوط الاجتناب. 


)١(‏ يقع الكلام في هذا الفرع : تارةً على مبنى طهارة ماء الاستنجاء. 
واخرئ على مبنى العفو. 

فعلى الْأُوّل : قد يقال بالطهارة تمسّكاً باستصحابها وقاعدتهاء ولاشكٌ في 
جريان هذه الأصول في نفسهاء وإِنّما الكلام في وجود أصلٍ موضوعييٌ حاكم 
ينقّم موضوع النجاسة على أساس أنّ المطلقات دلت على نجاسة كلّ ماءٍ قليل 
لاقّئ النجاسة, وخرج من ذلك - بمخصّص منفصل - ماء الاستنجاء. فأصبح 
موضوع العام مركّباً من ماءٍ قليل لاقئ النجاسة, وعدم كونه ماءَ استنجاءء بناءً 
00 العام بعد التخصيص لا يتعنون بعنوانٍ وجوديٌ مضادٌ لما خرج 
بالتخصيص. وإِنّما يؤخذ في موضوعه نقيض ما خرج. والجزء الأول محرز 
وهو استصحاب تام الأركان. 

بلقل ليا نه يجري حتّى مع عدم جريان الاستصحاب في الأعدام 
الأزليّة ؛ لنّ الماء له حالة سابقة عدمية مع انحفاظ وجوده. إذ لم يكن ماء استنجاءٍ 
قبل الاتسمال: 

والتحقيق : أن عنوان ماء الاستنجاء الخارج بالتخصيص مشتمل بالتحليل 
على عدّة خصوصيات, وهي : الماء؛ والملاقي لشيءء وكون ذاك الشيء نجساً, 
وكونه غائطاً. وفي موضع النجو. فمجموع هذه الخصوصيات تشكّل عنوان 


)00 مستمسك العروة الوثقى ١:.ء:58.‏ 
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ماو الانتطجاء: 

فإن فرعن أة هذه الخضوضيات مأحوةة بتحر التقييد قماء الامتنجاء 
موضوع مقيّد لا مركّب, ونقيضه هو عدم مجموع تلك الخصوصيات بما هو عدم 
المجموع. ولا شك حينئذٍ في أن المجموع -بما هو مجموع -يعلم بعدمه قبل 
الاستعمال مع انحفاظ وجود الماء. فيستصحب ولو لم نقل بالاستصحاب في العدم 
الأرل: 

وإن فرض أنّها مأخوذة بنحو التركيب فالمجموع -بما هو مجموع -ليس 
موضوعاً للأثر الشرعيئ في دليل ماء الاستنجاء؛ بل الموضوع ذوات الأجزاء, 
وحينئذٍ فلا يمكن استصحاب عدم المجموع, بل لابدٌ من استصحاب عدم ذات 
الجزء. ولهذا يتعيّن ملاحظة أنّ أركان الاستصحاب للعدم في أيّ جزءٍ تتمٌ. 

ون المدلرم أذ الغا شار الحلاو للفجاننة. الماك الما عوش دوت 
الجزء الأخير من الموضوع المركّب المأخوذ في دليل ماء الاستنجاء. وهو كون 
النجاسة الملاقية للماء غائطأ في الموضع المخصوص. 

فإذاعل دمغلا ديأ هذا المافاغيل يدش مول يل تتفل حمل نه 
مواقع التجو من النشو: ارمق الده ؟ قالعك فى الجتيفة فى امي التتابنة اللن 
تحقّق الغسل بلحاظها . وفى مثل ذلك ينحصر الطريق لإثبات النجاسة باستصحاب 
فد كوو ترك لمعا دنه مجر هون مسف كنانت العدم الا لم1 لويذ 
مبدا وجودها مردّدة بين الدم والغائط . ْ 

وقد لا يكون هناك شاكٌ أصلاً فيما هو دم وفيما هو غائط, وإِنّما الشكٌ في 
كيفية استعمال الماء. وأنّهِ هل استعمل في تطهير موضع النجو من النجوء أو في 
تطهير اليد من الدم ؟ فلا معنى هنا لاستصحاب عدم كون الملاقى للماء نجواً؛ لأنّ 
قات الملاق إكا تسو ييا رهم رقنا لامك نيد والتلاين بوطقة كوي بلانيا 


وإن كان مشكوكاً ولكنّ إجراء الاستصحاب فيه لا يصمٌ إلا بناءً على فرضية 
التقييد دون التركيب ؛ لأنّ مرجعه إلى استصحاب عدم المجموع. 

وأَمّا استصحاب عدم الملاقاة للنجو فلا يُتبت موضوع النجاسة؛ لأنّ 
موكتوغيا داق فلي التركين عماةقاة لماه لمحي وان له يكوزق هذ[ الحجين 
نجواً . فالطريقة الوحيدة لإحراز هذا الموضوع هو استصحاب عدم كون النجس 
نجواً. وهو من استصحاب العدم الأزلى. والمفروض أنه لا شكٌ فى كون هذا 
النجس نجواً. وفي كون ذاك دماً» فيتعيّن في مثل ذلك الرجوع إلى قاعدة الطهارة . 

نعم , لو كان عنوان ماء الاستنجاء مأخوذاً بنحو التقييد جرى استصحاب 
عدمه مطلقاً. كما عرفت. 

هذا كله خلن :م الطها رف 

وأتاعل مين العفو #فتجابنة الماء معلومة: وانما الشلك فى تجاسة ملاقيه 
وقد دلّ الدليل العامٌ على انفعال الملاقي للماء النجس . وخرج منه بالتخصيص ماء 

فإن قيل بِأنّ موضوع العام يتركّب بعد التخصيص من ملاقاة ماءٍ نجس 
وليس هذا من استصحاب العدم الأزلي, وبه يحرز موضوع الانفعال للملاقي. 

وإن قيل بِأنّ موضوع العاءمٌ يتركّب بعد التخصيص من ملاقاة ماء نجس 
وعدم كون نجاسته ناشئةَ من النجوء تعيّن إجراء استصحاب العدم الأزلي؛ لأنّ 
عدم كون نجاسته من النجو ليس له حالة سابقة إلا الحالة الأزلية السابقة على 
وود التعانة: ويك الذتعيه ١‏ كل هنو يننا الالتعشاء سر العفيه د 
التركيب . 

ولاعاحة عل فى العثو الى انخراه الالنتشيعات فى حفن التعاسة الى 
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مسألة (8 ) : إذا اغتسل فى كد _كخزانة الحمّام ‏ أو استنجى فيه 
لصنق عله سالة الخدم الأكي 2١‏ أو ضيالة اليعجاء أو الخيت: 


لاقاها الماء لنفي كونها نجواً. ليقع الإشكال في ذلك فيما إذا كان التردّد في كيفية 
استعمال الماء. لا في ماهية النجاسة؛ لأنّ المأخوذ في موضوع انفعال الملاقي 
اللتاستسنا كه ادلي 5 ااه لسن 

)١(‏ وقد قيل في توجيه ذلك : إِنّ رواية عبد الله بن سنان إِنْما دلت على 
فرض تماميّتها على عدم جواز رفع الحدث بالماء الذي اغتسل به الجنب وأزيل 
بها الغبيك» وهذا يحص بالماء الذى :نكن يدن الحتك :وأصايةة إذالولةمماشته 'لد 
لم يصدق عليه أَنّهِ ماء اغتسل به الجنب, فلا يصدق على الكدٌ العنوان المزبورا". 

وريز خليهء ا لباك لواقرطن التسليم يأن الاقعسال بالقاء يم المساسة 
فهذا لا يدفع المحذورء إذ لا مانع حينئذٍ من تطبيق دليل المنع على الأجزاء التي 
أصابت بدن الجنب من الكرّء فيئبت عدم جواز رفع الحدث بها. 

ومن الواضح عند تكرار اغتسال الجنب في الكرٌ أنّ هذه الأجزاء تزداد, 
وبانتشارها في الكرٌ يصبح الاغتسال فيه بنحو صحيح متعذّراً؛ للجزم عادةً بأنّ 
بعض ما يصيب البدن في حال الاغتسال من تلك الأجزاء, فكأنٌ الكلام المذكور 
مبنيّ على افتراض أنّ الكرّ بمجموعه فرد واحد من موضوع الدليلء فإمًا أن 
يشمله المنعء أَوْ لا. مع أنّه لا محذور في شمول دليل المنع لخصوص ما يصدق 
عنوان موضوعه عليه كما هو الحال _-مثلاً ‏ في دليل الانفعال بالتغيّر, كما إذا 


)000 التنقيح 1 فيكة 


مسألة ( 9 ): إذا شك في وصول نجاسةٍ من الخارج أو مع الغائط 
يبنى على العدم .)١(‏ 

مسألة ( ٠١‏ ): سلب الطهارة أو الطهوريّة عن الماء المستعمل فى 
رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاءً أو غيره إِنّما يجري في الماء القليل 
دون الكدٌ فما زاد. كخزانة الحمّام ونحوها. 

مسألة ( :)١١‏ المتخلّف في الثوب بعد العصر طاهر (), فلو أخرج 
بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة, وكذا ما يبقئ في الإناء بعد إهراق ماء 
غسالته. 


تغيّرت أجزاء في داخل ماءٍ كثير فإنّ الدليل ينطبق على تلك الأجزاء. لا على 
الماء كله فليكن دليل المنع كدليل التغيّر. 

والمهمّ في عدم شمول المنع -على القول به للكثير الإجماع. وبعض 
الروايات. كرواية صفوان بن مهران الجمّال". ورواية محمد بن إسماعيل بن 
بزيع”" الدالتين على جواز رفع الحدث بالماء الكثير الذي يغتسل فيه الجنب. 


/ / 
50 50 50 
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)١(‏ لاستصحاب العدم. 

(؟) الكلام في الماء المتخلّف بقع في جهتين : 

الاولى : في حكمه وهو في التوب. 

والأخرى : في حكمه بعد إفرازه. 

ما الجهة الأولى : فلا إشكال فى طهارته؛ لِمَا تقدّم من عناية استهلاكه 


.١؟ الباب 4 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .177 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.١6 الحديث‎ ,.١17 : المصدر السابق‎ )'( 
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عرفا واندكاكه في جنب الثوب, بمعنى أن العرف لا يتعقّل اختلاف الثوب معه في 
الحكم, بل يراهما موضوعاً واحداً. وحيث إِنّ الثوب طهر بالغسل فيطهر المتخلّف 
ا 

وأما الجهة الثانية : فتارةً يتكلّم عن حكمه من حيث الطهارة؛ وأخرى من 
حي كانه نا متسفدلة بالسافل المنافية التمقد ة: 

آنا الأوّل فلا إشكال فى طهارته؛ لأنّه لا موجب لنجاسته إلا الملاقاة 
الأران»وعداد رش مقو أ ترا رسعو اللناء المطقلف الغومي اق اهار نعي 
دعرقا عالقا تير ها مزه عند ب ش 

وأمّا الثاني فقد يقال بعدم شمول المنع التعّدي له لتقوّم الغسل بانفصال 
الماء: فالمتخلف لثا لم ينفصل فى عملية الفسلء لا يصدق عليه أنه غسل به 
الثوبء فلا يشمله إطلاق رواية ع الفي مسام” 

ويرد عليه مضافاً إلى ما سيأ تي في محلّه إن شاء الله تعالى من عدم تقوّم 
مفهوم الغسل بانفصال ماء الغسالة أت تقوم الغسل بذلك لا يعنى عدم صدق ماء 
العمبالة على التخلت؛ 

وتوضيحه : أنّ غسل الثوب بماءٍ : تارةً يقال : إن لا يتوقّف على انفصال 
شيءٍ منه أصلاً. وأخرى يقال :إِنّه يتوقّف على انفصال المقدار المتعارف, وثالثة 
كان[ ! حدق بكر جو وت ذلنا انايد نع خلى القصيال 3لاذا الستوم' 

والكلام المذكور لتقريب عدم المنع في الذاء الفحلى الحا حقه عدلن 
الاحتمال الثالث, وهو غير متعيّنٍ بعد التجاوز عن الاحتمال الأوّل؛ بل الصحيح 
بعد تجاوزه -هو الاحتمال الثانى, ومعه يصدق عنوان الغسل بتمام الماء بشرط 
انفصال المتعارف منهء فمع انفصال المتعارف يصدق على الجميع أنه غسل به 
الوب بما فيه الماء المتخلّف . والذي يسهّل الأمر عدم القول بالمنع التعبّديٌ رأساً. 


سدألة 193) :تطهر الي قبعاً يعد التظهير؛ فلآ شاه الى غسئلها 03 
وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب (25) ونحوه. 


: المعروف هو طهارة اليد بالتبعية, وإثبات ذلك فى غاية الاشكال ؛ لا نه‎ )١( 

إذ كان عرق خط دنظيا زه الخاء المشات» والعمة افيد أن الضاء 
المتخلف إِنْما يطهر كذلك ؛ لعدم تعقّل العرف اختلافه في الحكم مع الثوب, مع أن 
هذا الاختلاف متعقّل بالنسبة إلى الغاسل مع المغسول ؛ لكونهما أمرين منفصلين» 
فالعناية الارتكازية للتبعية هناك لا تجري هنا. 

وإن كان بدعوى الإطلاق المقاميّ في أدلّة التطهيرء إذ لو كانت اليد تبقى 
على نجاستها للزم التنبيه على الإمام إلا ففيه : أن ذلك فرع كون بقاء اليد على 
التحاسة أمرا مقف ولا تلد عاد .ولو لذوتكاز ظيارقها بالقيفية عرفا ويعك مترقة 
عدم وجود مثل هذا الارتكاز-كما أشرنا إليه -فلا غفلة نوعية, ولاموجب حينئذٍ 
لفرض الاطلاق المقامى, بل تكفى الاحالة على القواعد وسائر الأدلّة. 

وإن كان بدعوى أغوية الحكم بطهارة الثوب بالغسل ما لم يحكم بطهارة يد 
الغاسل ؛ لأنّه سوف يكسب النجاسة من جديدٍ بملاقاة يد الغاسل فيرد عليه : أن يد 
الفاضل كيرا ما تعمل ايض في نفس العدلية فتظهن يغتلياء ولا موجيع رمز 
لانفصال الثوب. هذاء مضافاً إلى أَنّ يد الغاسل غالباً من المتنجّس الثاني, وهو 
لسن 

(؟) الكلام في الظرف هو الكلام في اليدء فلا يطهر إلا بغسله, وهو كثيراً 
ما يحصل بنفس العملية في غير ما يصدق عليه عنوان الإناء الذي يحتاج تطهيره 
إلى التعدّد؛ لِمّا ورد فى رواية عمّار!" من لزوم غسله بالقليل ثلاثاً . 
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مسألة ( 17 ) : لو أجرئ الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدارٍ 
يكفى فى طهارته. فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهرء وإن عدّ تمامه 
غسلةٌ واحدةً ولو كان بمقدار ساعة, ولكنّ مراعاة الاحتياط أولئ .)١(‏ 


ودعوئ + أ" رواية محمد بن مسلم ((اغسلة فى المركن ماني )"ا دل 
على الطهارة بالتبعية ؛ لظهورها في عدم الاحتياج إلى تطهير المركن, مع أنه إناء 
محتاج إلى التعدّد ثلاثاًء ولا يكفي في تطهيره الغسل الضمنيئّ الحاصل له مدفوعة 
بعدم الجزم بانطباق عنوان الإناء على مثل المركن. 

مشنافاً إلى أن الغالب قن الركن كوته مشكسا تاليا فلا يكو تكبا فلول 
الكو ضاعن تطييرة هذا الاعضار. 
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)١(‏ الكلام في هذه المسألة : تارةً يقع في أن المحلّ النجس هل يطهر قبل 
قطع الماء عنه, أَؤ لا؟ 

وأخرى : بعد الفراغ عن طهارته في أنّ الماء الجاري عليه بقاءً هل يعتبر 
اك يه 

ما الأوّل فالظاهر الطهارة ؛ لأ المأخوذ مطهّراً ليس هو عنوان الغسلة حتى 
يقال : إِنّ الغسلة لا تزال قائمة ولا تتم إلا بانتقطاعهاء بل الغسل, والغسل يصدق 
بصبٌ المقدار الكافي من الماء؛ سواء قطع أَوْ لا. بل حتّى لو فرض أخذ عنوان 
الغسلة يتعيّن الحكم بالطهارة, إذ بمناسبات الحكم والموضوع المركوزة عرفاً 
يعرف أنّ الميزان هو انغسال المحلّ النجسء وهذا حاصل قبل انقطاع 


.١ وسائل الشيعة : 917, الباب ” من أبواب النجاساتء الحديث‎ )١( 


ل! :)١5‏ غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل _كالبول مثلاً -إذا 


لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدّد ,)١(‏ وإن كان أحوط . 


املك 

وأمّا الثاني فلا إشكال في طهارة الماء بقاءَ ؛ لعدم ملاقاته للنجس ء وحتّى لو 
دعي صدق عنوان الغسالة على الجميع أيضاً ؛ لأنٌ النجاسة لم ترتّب على عنوان 
ماء الغسالة: بل على ملاقاة النجس وهى غير حاصلة» بل لو رتب الحكم بتجاسة 
الملاقي في دليل على عنوان ماء الغسالة فهو بالارتكاز العرفيّ يرجع أيضاً إلى 
الحكم بالانفعال بالملاقاة للنجس غير الحاصلة فى المقام؛ لأنّ العرف لا يتعقّل 
النجاسة التعبّدية, وإِنّما يتعفّلها بالسراية, والسراية فرع نجاسة الملاقّئ ‏ بالفتح -. 

وأَمّا حكم الماء الجاري بقاءً من حيث جواز رفع الحدث به فالظاهر جواز 
ذلك أيضاًء ولو قيل بالمنع التعبّدي في ماء الغسالة؛ لأنّ وحدة الغسالة لا ينافي 
تبّضها في الدخول تحت موضوع دليل المنع بعد أن فهم منه أن موضوع المنع هو 
الغسالة المؤثّرة في رفع الخبث أو الحدث, والغسلة الطويلة بقاءً لا أثر لها في 
ذلك. 
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)١(‏ عدم اعتبار التعدّد يتوقف على اثبات إطلاق يقتضى كفاية مطلق 
الغسل, ولو كان إطلاقاً مقامياً بأن يُدَّعى الاطلاق المقامت فى أدلّة مطهر يق الفاغ 
المقتضى للحوالة على العرف فى تشخي ص كيفية إزالة القذر, 1 الاطلاق المقاميّ 
وى دارع ساك امبر ١‏ مادا حر يتل اله ترد اسن ادر 
باكطار زوق اريخ ذلك أن اندها ١‏ القد العرو فى كله التظيير 
مالم تتم قرينة خاصّة على تصرّفٍ شرع في تلك الكيفية. 


١ ابحوث في شرح العزوة الوثقى / ج‎ 0-0000 3١ 
وأمّا لو منع الإطلاق المقامئّ بكلا تقريبيه فالحصول على الإطلاق اللفظيّ‎ 
فى الزوايات مشكل» وإق حاول ذلك السيّد الأستاذ فى عدّةرواياتك!",‎ 

٠‏ مواقي اله عار قل الى ندال ووذ لسسع عويرض ا لبد ليد 
نوت ول تحل الصلاة قي 9 يحل ماءً قنك كف ع ؟ ال ام 
ويصليء فإذا أصاب ماءً غسله وأعاد الصلاة»!". 

ويرد على الاستدلال بهذه الرواية : أنّ المفروض في كلام السائل الفراغ 
عن نجاسة الثوب ولزوم غسله, واتجاهه بالسؤال إلى تشخيص الوظيفة في حال 
العجز عن الغسلء فقول الإمام في الجواب : «فإذا أصاب ما قله لبان كن 
مقام بيان ما هو المطهّرء بل في مقام بيان لزوم الإعادة والتدارك بعد وجدان الماء . 

ومنها : رواية زرارة» قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره؛ أو 
شوق ع الى أن قال :د اونفد الماؤة وله 

ش 5 ع الاستدلال بها نظير ما تقدم. 

ومنها : رواية عمّار. عن ا عبد الله اللا : في رجل قص أظفاره بالحديد 
أوس ام قمر الاق فاانا علي (ليسييمة لماو لضي و 
فإن صلّى ولم يمسح من ذلك بالماء ؟ قال سما 1 ادي سد 

فإنّ حكمه بكفاية المسح بالماء معلّلاً بأنّ الحديد نجس يعطي أنّ طبيعة 
النجس تنجّس ملاقيهاء وتزول نجاستها بمجرّد إصابة الماء. 


.595:1١ والتنقيح‎ .١186١ ١9 مدارك العروة الوثقى ؟:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة : 86 4. الباب 5غ من أبواب النجاساتء الحديث 8. 

(") وسائل الشيعة ": 21/4 - 8١‏ 4. الباب 45 من أبواب النجاساتء الحديث ؟. 
(4) وسائل الشيعة : 07١‏ الباب 87 من أبواب النجاساتء الحديث 5. 


ويرد عليه : أن التعليل بنجاسة الحديد ليس تعليلاً لكفاية مطلق المسح , بل 
لبطلان الصلاة بدون مسح, أي : غسلء: ومقتضى قانونية التعليل وإسرائه أن كل 
صلاةٍ وقعت قبل غسل النجس فهي باطلة, لا أنّ كلّ نجس يكفي فيه مطلق 
الع 

ومنها : رواية العيص بن القاسم المتقدّمة!١‏ في بحث ماءالغسالة. حيث ورد 
فيها : «إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه». 

فإنّ مقتضى الإطلاق فيها كفاية مطلق الغسل في ملاقي الغسالة التي غسل 
بها من البول. غير أنّ الرواية ضعيفة السند كما تقدّه". 

وقد مها ول لديل لاد تصحيح سك ريدي اه قول القهينه 
لرقال العيضن) ا لذ هنا خش كلد دار ارو السيوون السقية را لعن عمل 
على الحسّيّة . وبما أنّ الشهيد لم يكن معاصراً للرجل فلا مناصٌ من حمل قوله هذا 
على أنه وجدها فى كتاب قطعيّ الاتتساب إلى العيص. 

ويرد على ذلك : أن احتمال تواتر شخص نسخةٍ من كتاب العيص في زمان 
الشهيك: بعنيث 'تكؤن كل غبائرة:والفاظه كالمحسوسن قفن غاية الضعق.:وإنينا 
المتعارف ‏ على أفضل تقدير أن يكون لمثل الشهيد طريق أو بضعة طرق إلى 
الكتاب. وحيث إنهًا مجهولة لدينا فلا يمكن التعويل عليها. 


,١٠0 مسألة‎ ,١1118 :١ من هذا الجزء مرويّة عن الخلاف‎ ١87 تقرّمت فى الصفحة‎ )١( 
.١4 الباب 4 من أبواب المضافء, الحديث‎ .5١0 :١ وسائل الشيعة‎ 
.١8/ (؟) تقدّم فى الصفحة‎ 


إفوة مدارك العروة الوثتقى ؟ :88 .١‏ 


1" 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج " 


اله 18:9 #غسيالة قله الكعحعاطة: اتبسوانا تمه 
الاجتناب عنها .)١(‏ 


الإطلاق المقاميّ بالنحو الذي استظهرناه. يجب الرجوع إلى الإطلاق الأحواليٌ 
لدليل نجاسة المغسول لو سلم مثل هذا الإطلاق. 

ومع الخدشة فيه بما تكبّرت الإشارة إليه مراراً - يجري استصحاب 
النجاسة على القول بجريانه في الشبهة الحكمية. 

ومع عدم هذا القول تجري قاعدة الطهارة لو كان دليلها غير قاصر عن 
الشمول في نفسه لموارد الشكٌ في بقاء النجاسة. 

ومع القصور _كما أشرنا إلى وجهه مراراً" -لا بد من الرجوع إلى أصولٍ 
طوليّةٍ حكمية. 
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)١(‏ احتياطاً؛ لاحتمال نجاستهاء أو كونها موضوعاً للمنع التعبّدي الواقعئ 
بناءً على القول به. 


.180 و‎ ١19 و‎ ٠٠١ راجع الجزء الأول : الصفحة‎ )١( 


ممععسمم | ومنو و01 زسص رجه 
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الماء المشكوك 


© قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها. 











فصل 


الماء المشكوك نجاسته طاهرء إِلَّا مع العلم بنجاسته سابقاً .)١(‏ 


[ قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها ] 

(1):وذلك لفاعدة الطهازة: ولالتسحابها قينا كانة عالنة السافة>فى 
الطهارة, أو لقاعدة الطهارة وحدها في موارد توارد الحالتين. ْ 

ويحسن بهذا الصدد تنقيح قاعدة الطهارة, وتحقيق نكاتهاء والمهمّ من 
شؤونهاء وذلك فى عدة جهات : 

الجهة الأولى : فى مدرك القاعدة. 

ضيه ا بالامكان الاستدلال على قاعدة الطهارة ‏ بوصفها أصلاً 
برأسها في قبال الاستصحاب وسائر الأصول ‏ بوجهين : 

الوجه الأيّل : رواية عمّار «كلّ شيءٍ نظيف حبّى تعلم أنه قذر, فإذا علمت 
فقد قذر. وما لم تعلم فليس عليك»7". 


.4 وسائل الشيعة : 4717. الباب 7” من أبواب النجاساتء الحديث‎ )١( 


1" 00 ااا 110 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج " 


وهذه الفقرة جاءت في ذيل حديث طويل جاء في التهذيب, وقد نقله 
الشيخ يي بإسناده إلى محمد بن أحمد بن يحيئ , عن أحمد بن يحيى , عن أحمد 
عمّار بن موسى الساباطى!". 

سيد الخديك ثاء لول احم بى :بحي المشفرك نين الموثى وخيرة تع: 
جل وم فقراك العو وف وزدث فى زاود | رت هن الكفب لاأزيمة ادف امد 
ابن يحيئ. فالشيخ نقل -مثلاً في الاستبصار'"' جملةَ من عدر الجوية السد 
التالى : أخبرنى الحسين بن عبيدالله » عن عدَّةٍ من أصحابنا عن محمد بن يعقوب» 
على عن عمرو بن سعيد... إلى اخره. 

وكذّلك تقل الكليية فى الكافى!) قنبيهاً بما فى الامتبصار “عن أحمدين 
إدريس» ومحمد بن يحيئ, عن محمد بن حك عن ايه بن الحسن ... إلى 
عقر 

ونقل الصدوق في الفقيه!؟) مرسلاً جزءاً من الصدرء وليس في جميع 
ما نقلوه الفقرة التي تضمّنت قاعدة الطهارة, فلا يكفي سقوط أحمد بن يحيئ في 
الكافى والاستبصار والفقيه لتصحيح سنك القاعدة. 

والتخلّص من هذه المشكلة يكون بأحد طريقين :إمّا بإثبات اشتباه الشيخ 


.855 الحديث‎ .,584 :١ تهذيب الأحكام‎ )١( 
.55 الحديث‎ ,50 :١ (؟) الاستبصار‎ 
.0 الكافى : 5.: الحديث‎ )"( 


)ع0 من لا يحضره الفقيه ١:*,الحديث‏ 8 


في التهذيب بذكره لأحمد بن يحبئ ولو بلحاظ تكرّر كلمة «أحمد» في السند 
الذي قن .وجب التشويشى».وإنا بإثنات وكاقة هذا الواشطة الذي 5000 
بذكره. 

ما الطريق الْأُوّل فلمًا كان الاشتباه على خلاف الأصل فلابدٌ من قرينةٍ 
لإثباته . وما قد يصلح أن يكون قرينةً عليه سقوط أحمد بن يحيئ في الاستبصار؛ 
لواحيف التذكور قي الامقصار هو فين السدية غانة الأمر أ تفل هرما 
مدعل اننا التنظليم فى اإووا بالكضولة بحسل الذكنى بأل كر + الأععباء فون 
نسخة الاستبصار؛ وذلك لأنّ الاستبصار ينقل بواسطة الكلينئٌ. ونحن نرى أن 
الكافي مطابق مع الاستبصار في النقاط | خوك ون م ْ 

ولكنّ الإنصاف : أنْ هذه القرينة لا توجب الوثوق بزيادة احمد بن يحيى 
بنحو يرفع اليد عن ظهور الأصول العقلائية في عدم الاشتباه. خصوصاً بعد 
الالتفات إلئ نكتتين : 

الأولى : أن طريق الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيئ في الاستبصار 
مختلف عن طريقه إليه في التهذيب, فالرواية لم تؤخذ من مصدر واحدٍ في 
الوق تق اللولييه ١‏ بذ سحيو العقدو ودر ارط فا ابد وى اسيم 
وق التوريك "النى يها اللي انا في الاشضاو تبقل الحيرة 0000 
لج عي للقنضي ند وس نيد نام عن ممشحدرن ينقوي الخلزنى دقن | مدني 
إدريسء عن محمد بن أحمد بن يحيى. 

الثانية : أن هناك اختلافاً في التعبير بين نسختي التهذيب والاستبصار 


./١ شرح مشيخة التهذيب):‎ (٠١ تهذيب الأحكام‎ )١( 
.177 الرقم‎ ,55١ : (؟) الفهرست‎ 


يلف لو 0ب يخوت ف لتر العرووة "الوق 00 + 
بلحاظ متن الرواية» ممّا يؤكد أن هذه مأخوذة بنحو وتلك مأخوذة بنحو آخر. 
لا أنَ هذا تكميل لذاك, وذاك تقطيع لهذا. 0 

والذي يظهر بالمقارنة بين موارد الرواية في الكنن الا رحد أن الصيغة التي 
وقع الكلينىٌ في طريقها واحدة تقريباً سواء بلحاظ ورودها في الكافي أو في 
الاستبصار أو التهذيب بطريتي مشتمل على الكليني!", بينما يختلف المنقول في 
الفقيه والمنقول في التهذيب بطريتي غير مشتملٍ على الكليني. فقد ذكر فيها 
باذ عو العا 4 3ك عن «الشفاء 6 بويا المد كر ف /الصيفة الى ار قر ريا 
الكليني «الحمام». 

اتوك أ واقعد لتهودر اعد يفصن اكربديا بن امطيلاين الخد 
ابن يحيئ » و« أحمد بن الحسن » ؛ بعدم معهودية مثل هذا الوسيط بينهما في سائر 
الروايات, وعدم وقوعه إلا في شخص ذلك الموضع من كتاب التهذيبء, ولكن 
سوف يأتي أنّ من المحتمل أن يكون الوسيط « محمد بن يحيئ», لا «أحمد بن 
يخحيئ »ء 5 بن يحيئ» من مشايخ «محمد بن أحمد بن يحيئ». على 
ق ياي اوشاع الله الى 

وما الطريق الثاني لتوثيق سند الرواية فهو توثيق الواسطة المذكورة في 
يفو الو وين الستاعير: لكا اح جق ان 62 م الحع دين روز ري ا د 
تجاوز من يروي عنه الصدوق مباشرة باسم «أحمد بن يحيى» ؛ لوضوح عَم 
إرادته في المقام. وهم : «أحمد بن يحيئ بن غلمان العيّاشي», و «أحمد بن 
يحيىئ المقوي ا ومن بن يحيئ بن حكيم الأؤلدي». 

والأذل لأ اسه أن يكون هو الواسطة في السند؛ لتأخّر طبقته. كما أن 


.55٠0 كما فى تهذيب الأحكام ١:8؟5, الحديث‎ )١( 


الثاني لا يناسب فيه ذلك؛ لتقدّم طبقته, وكونه ممّن يروي عنه أصحاب الإمام 
ا 0 
الهادي ثلا فيتعيّن الثالث, وهو ثقة. وبذلك يتمٌ سند الرواية. 

ا ولكن قد وقع في بعض نسخ التهذيب «محمد بن يحيئ» بدلا عن 
«أحمد ابن يحيئ ».كما في جامع الأحاديث١",‏ وهو شخص غير ثابت التوثيق ؛ 

لأنّ من الواضح أ نّه ليبس هو« محمد بن يحيئ » شيخ الكليني » فقد وقع «محمد بن 

يحيئ » هذا في طريق الشيخ إلى روايات «محمد بن أحمد بن يحيئ». فليس هو 
« محمد بن يحيئ » الواقع بعد «محمد بن احمد بن يحيئ». 

ويمكن ان يكون «محمد بن يحيئ» الواقع في هذه المرتبة من السند هو 
«محمد بن يحيئ المعاذيٌ» المعدود فى الذين استثناهم ابن الوليد من روايات 
لمكي عبد ين يسع الأقعك ركلا الا عفاد إل على شمف تو 
وإلافالرجل غير تابث الزاماقة الأ يلحاظ ورودة فى أسانيد كافل الزياراك"ابناء 
على التوقيق الغا ارال هذه الاسام غير عن التوثيق العام لا تقول به. 
وعليه فلا يمكن التعويل على رواية الرجلء وما دام من المحتمل أن يكون 
ارد ليسي و يق ١‏ ارين بسو رارك انعا بهو الوا 
بل يمكن استبعاد كون الوسيط «أحمد بن يحيئ». إذ لم يعهد ذلك في سائر 
زوا ناك :ومسينداين ا حية دن ع 1 ْ 

أللهم إلا أن يقال في محاولةٍ لتصحيح سند الرواية : إِنّ التهافت في نسخ 


التهذيب وتذبذبها بين « محمد بن يحيئ» و «احمد بن يحيئ» يوجب زوال 


)١(‏ جامع أحاديث الشيعة ؟: 1717., الحديث ,١1094‏ وفيه: «أحمد ( محمّد -خ) بن يحيى». 
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الاطمئنان الشخصيّ بكلّ منهماء وحيث إِنّ المعيار في الاعتماد على النسخ 
المعروفة بتفاصيلها إِنْما هو الاطمئنان بعدم تعهّد الكذب من الناسخ المنضمٌ إلى 
أصالة عدم الاشتباه فسوف يزول بالتهافت المذكور معيار حجّية كل من 
كفن وهزا الاعتبنها ة الوحنانن ا وتعسسييي الح القن انقلها عياعين 
لكان انيف والح بايد مان ا اسعدوة بعد اللي الع سينا 
تعذياً إلى المصحد ول يتكد سلاف 

والحاصل : أنّ ما هو واصل من نسخ التهذيب عن غير طريق الشيخ الحرٌ 
وأمثاله إِنْما يكون حجَّةَ في إثبات التفاصيل بملاك الاطمئنان الوجداني» ومع 
زواله بالتهافت يزول ملاك الحجّية, بخلاف النسخة الواصلة عن طريق الشيخ 
الح فإنّْها حجّة على أساس طريق تعبّديٌ معتبرء فيعوّل عليه مالم ينكشف 
خلافة, دير جيدا. ْ ْ 

الوجه الثانى : تصيّد القاعدة واستظهارها من الموارد المتفرقة, بدعوى : أن“ 
التسنتظور مها أن العك فيد ليس ملزما فى ياب التجايةة فرعا نوان احعمال 

والروايات المتفدقة التي تدلّ على ذلك عديدة, نذكر جملةً منها : 

فمن تلك الروايات : رواية حفص بن غياث؛, عن جعفرء عن أبيه. عن 
علينٌ ثلا قال : ما أبالي أبولٌ أصابني أو ماء إذا لم أعلم»7". 

ورواية على بن جعفر. عن أخيه موسى | قال: سألته عن الفارة 
والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ التوب أيغسل ؟ قال : «إن كان 
استبان من أثره شيء فاغسله. وإلا فلا بأس)1". 


.6 وسائل الشيعة : 4717. الباب 7 من أبواب النجاساتء الحديث‎ )١( 


ورواية عمّار الساباطيّ أنّه سأل أبا عبد الله انلا عن رجلٍ يجد في إنائه 
قارة وقد توم امي ذلك الانامكترا را , أواقسي وميه أو غدل شاف وقد كان 
الفارة متسلّخة ؟ فجاء في ذيل الجواب : أنّهِ «إن كان إِنّما رآها بعد مافرغ من ذلك 
الس ا يكون إِنْما سقطت فيه تلك الساعة التى راها»0". 

ورواية حنان بن سديرء قال : سمعت رجلاً سأل أبا عبد اله يكلا فقال : إنّي 
ركم ايل افلا أقذى على :الناء. ويهكد "ذلك عل :.فتال :نإذا تلت وسشحت 
فامسح ذكرك بريقك, فإن وجدت شيئاً فقل : هذا من ذاك»!". 

وده الزوانة الحتملتانها علق نا قبل الابفيرائفكا و المقضيؤه العفاض مج 
محذوو' التقاهن الوضوء بالبلل المشعيه:ومجدور: التجاسة وق حملناها على 
ما بعد الاستبراء فالمقصود التخلّص من محذور النجاسة, والمقصود من مسح 
ذكره بريقه هو مسح مكانٍ آخر غير ما لاقى البول. 

وهذه الروايات وإن كانت واندة فى موارد خاصّة ولكنٌ المنساق من 
لسانها إلغاء خصوصية المورد, وأنّ مجرّد إبداء الشكٌ في النجاسة كافيٍ للتأمين 
عنها. فالإمام .الئل حينما يبدي أنه لا يبالي إذا لم يكن يعلم» أو ينفي البأس مع 
عدم الاستبانة, أو يبرز الشكٌ في تقدّم وقوع الفارة لإثبات طهارة الشخصء أو 
يعلّم طريقةً لإيجاد الشكٌ في النجاسة تخلصاً من لزوم الغسل يفهم العرف من كل 
ذلك أن الميزان في التأمين مجرّد عدم العلم بالنجاسة, دون نظرٍ إلى خصوصيات 
الموارد, وهو المعنى المطلوب من قاعدة الطهارة. 


.١ الباب ؛ من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١57 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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وتفضيل 5لك 2ن اعفاد فاعد» الطهارة كسام الستصوس ىن تلك 
الروايات المتفرّقة تتوقف : 

ولا :على إلغاء خصوصية المورد من كونه ثوباً, أوكون النجاسة المحتملة 
لوحو للف هن الفعتوضيات: 

وكاب على القاء فحل الالة التنايقةركوى الطهارة مفرواضه نانفا في 
الحكم, إذ لو لم يحصل الإلغاء الأوّل لَلَم الاقتصار على مورد الرواييات, 
ولا يتعدّى إلى كل مايشكٌ في طروٌ النجاسة عليه. ولو لم يحصل الإلغاء الثاني 
لَلَرم احتمال رجوع الحكم بالطهارة إلى قاعدة الاستصحاب بدلاً عن قاعدة 
الطهارة نفسها. 

أخا الإلغاء الأول فسناقن عليه الأردكاز العرق »الأ دعل يتسوصيات 
نامس ميم أرما ضع مرحم على علوك الجريكا زوفي للزرابات 
بضمٌ هذه القرينة اللبّية -إطلاق من هذه الناحية. 

وأا الإلغاء الثاني فقد يستشكل فيه بتقريب : أن الروايات المتفراقة كلها 
واردة فى مورد من المعلوم فيه أنّ الحالة السابقة هى الطهارة, وبذلك يحتمل كون 
العيالة السابقة كيل في الحكم بالطهارة, وذ عن احتمال رجوع الحكم 
بالطهارة فيها إلى الاستصحاب دون قاعدة الطهارة. ولكن إذا استظهرنا من مثل 
قوله : إذا لم أكن أعلم التعليل؛ رجع إلى الحكم بالطهارة معلّلاً بعدم العلم. ومثل 
هذا اللسان التعليلئٌ ظاهر فى أَنّ عدم العلم هو تمام العلّة للحكم بالطهارة. دون 
مدخلية للحالة السابقة ون كاز ثابتة فى مورد الروايات. وإن لم نحمل أمثال 
القول المذكور على التعليل وافترضناه مجّد اشتراطٍ فقد يقوى حينئذٍ الاستشكال 
المذكورء بدعوى : أن الشرطية إِنْما يستفاد منها كون الشرط علّةٌ تامّة دون دخل 
شيءٍ آخر معه باعتبار إطلاقها لفرض فقد ذلك الشيء الآخرء ولا يمكن في المقام 


التمشّك بمثل ذلك لنفى دخل الحالة السابقة؛ لأنّ مورد الرواية يستبطن عادةٌ 
اتحنال الالة التاق 5 نها هى الطهارة, فلا إطلاق لفرض فقد الحالة السابقة 
ليستفاد من ذلك العلّية التامّة للشرظ: أي لعدم العلم. 

أللهمٌ إلا أن يقال : إِنّ انحفاظ الحالة السابقة وكونها هى الطهارة فى مورد 
الروايات المتفرقة لا ينافى إمكان استظهار العلّية التامة اقرط اد إناطة 
المولى للحكم في مقام البيان به دون ذكر شيءِ آخر معه. وهذا يعني : أن استفادة 
عدم دخل شيءٍ آخر مع الشرط في إيجاد الجزاء لا تتوقف على انعقاد إطلاقٍ 
للشرطية لفرض فقد ذلك الشيء الآخر ليقال بعدم مثل هذا الإطلاق في المقام. بل 
إن نفس إناطة الحكم في الشرطية بشرطٍ وعدم تقييد الشرط بشيءٍ آخر بالواو 
يدل على عدم دخل الشيء الآخر؛ لأصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام 
التبوت, وعليه فيستفاد من الروايات المذكورة أنّ عدم العلم بنفسه تمام الموضوع 
للحكم, دون دخل لفرض الطهارة وتعيّنها كحالةٍ سابقةٍ في ذلك. 

في يكن مسافة لق الرواناك لفاعووه ميل براه مغادية بد 
فقا الب لف ا عبد الله اثلا عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم 
أخباحبوث يعريون العس وو اوس »على تلك الخال النبنها ولا أعتلها 
وأصلّى فيها ؟ قال : «نعم)1". 

وا عبد الله بن سنان : في الثوب الذي استعاره الذمّىٌ وهو يشرب 
الخمر ويأكل الخنزير ؟ «صلّ 0-5 تغسله من أجل ذلك. فإِنّك أعرته ِيّاه وهو 


طاهرء ولم تستيقن أنه نجّسه , فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى : د ليو ا 


.١ وسائل الشيعة 7: 018. الباب 7 من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ )١( 
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ما الرواية الأولى فلأنّه لم يذكر فيها كون الشكٌ نكتةً للحكم, وإِنّما حكم 
الإمام إلثلا بجواز الصلاة فى تلك الثياب, وهذا الحكم مجمل قابل للانطباق على 
لساب ا ره قابلاً للانطباق على نكتة قاعدة الطهارة ؛ لأنّ المورد 
واجد لكلتا النكتتين. 

وآمًا الرواية الثانية فلأنّه قد يُذّعى ظهورها فى الاستصحاب باعتبار أخذ 
الحالة السابقة في موضوع الحكم. ' 

وفتلها أرقا نرمئلة محمد ين انتماعيل زاف طين المظن أدة لا باسن ريه أن 
يصيب الثوب ثلاثة أَيّام إلا أن يعلم أَنّهِ قد 00 بعد المطر»١".‏ فإنٌ لحاظ 
الخخالة السابقة توعد فى قله الرزاة اذيك العف بالطهارة لذلكء أو بقطع 
النظر عن الحالة السابقة. والمقصود فى المقام من قاعدة الطهارة : إثبات كون 
الفلاك فى نجه اوكا انامرج مو فاحية لابق قرعا بيدوع سساح إلى مااعيطة 
الحالة السابقة. 

الجهة الثانية : فى أَنّ قاعدة الطهارة هل تختصٌ بما إذا كان الشكٌّ فى 
لابن عسو الفيوة النوموقة و تمل نواه الشيية لكيه 14 

وتحقيق ذلك أن مَدَرَك القاعدة اذا كان متحصرا بالويئه لقان :لويد 
ين الالنزاء بالمسلاميها ف موارىالقيية الموضيواعية: الأةالروايات الاطدقد 
عبيا | باروو فق القذيا ف الفوشوع و دوا قاب الحسرو 1 مش لق 
إلى العوة سكي «لمه هرف ارككاد رنفى يعدم الأرى نل اللقية لكيه 
والكوفوعة قا نا و د لك الروايات : أن الشكٌ في الموضوع 
كافٍ للتأمين, وأمًا الشكٌ في الحكم الكلّىّ فلا دليل على مؤْمُّنيّته من ناحية 


.5 الباب 5 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١87 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 


تلن الوزانا فك 

وأمًاإِذا تمٌ المدرك الأول للقاعدة ‏ وهو العموم في رواية عمّار -فلا بأس 
بشمول قوله : «كل شىءٍ نظيف» لموارد الشبهة الحكمية والموضوعية. 

ودعوى : أنّ العموم إِمّا أن يكون بلحاظ الأنواع كعرق الإبل الجلالة 
والمسكن رك ذلكء او :يتسال الافراة كيل| التزه من العوف أو هذا الفرة مع 
الشراب, ولا يصمٌ أن يكون بلحاظ الأنواع والأفراد معاً؛ لعدم التقابل بينها. مع 
ظهور العموم في تقابل مفردات العام فإن كان بلحاظ الأنواع اختصّ بالشبهة 
الحكمية. وإن كان بلحاظ الأفراد اختصّ بالشبهة الموضوعية مدفوعة : بإمكان 
اختيار كون العموم بلحاظ الأفراد, كما هو الطبع الْأَوّلَ للعمومات, ما لم تقم 
قرينة على لحاظ الأنواع, فكلّ فردٍ لا يعلم بقذارته نظيف. ومن المعلوم أَنّ الفرد 
قد لا يكون معلوم القذارة ؛ للشكٌَ في انطباق الموضوع عليه, وقد لا يكون معلوم 
القذارة؛ للشك فى جعل الكبرى» وهذا يغنى جريان القاغدة فى مواره الشبهة 
التدكية والموظو هي ةا : 

الجهة الثالثة : أَنّ القاعدة هل تشمل موارد الشكٌ في النجاسة الذاتية, أو 
تختصٌ بموارد النجاسة العَرّضية ؟ وهذا تفصيل في عرض التفصيل السابق ؛ لأنّ 
كلد من النجاسة الذاتية والعرضية يتصوّر فيها الشبهة الحكمية تارةٌ. والشبهة 
الموضوعية أخرى. 

والصحيح :أ نّه إذا تم المدرك الأوّل للقاعدة ‏ وهوالعموم في رواية عمّارا" - 
صم التمسّك به لإجراء القاعدة في موارد الشكٌ في الكعابهة داه يها ونوا 
كان الشك بنع و الشبهة الحكمية, كما إذا شك ف تنجاسة الحيوان الجلال» أو بنكو 
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الشبهة الموضوعية .كما إذا شك في كون حيوانٍ جلالاً مع معلومية نجاسة الجلال 
مثلا. وأمّا مع انحصار المدرك في الوجه الثاني فيشكل إجراء القاعدة في موارد 
القنك فى الناسة الذاقية؟ لأن موروه الروايات المتقدقة :هو الكنك في :التجاسة 
العرضية , ولأ باع الارتكا علي الغا الفرق نيه الجا سي 3 2 
النجاسة الذاتية توجب احتمال الفرق في المقام. 

ودعوى : أنّ مثل قوله : لا أبالي أَبَوْلٌ أصابني أم ماء إذا كنت لا أعلم يدل 
على أَنّ مناط عدم المبالاة هو عدم العلم بالنجاسة, وهذا المناط محفوظ فى مورد 
العل اف التكاية الذاقية ايا 3 فوع را معسلق ل" علد هما قرض عد 
المبالاة به قل #لفوتوشو :انه أضا التول از العامة فكا نه فول نا طاهر 
ما دمت لا أعلم أنّ ما لاقاني بول أو ماء» فعدم العلم ببولية المائع جعل مناطاً 
لطهارة بدن الإنسان الذي أصابه ذلك المائع؛ ولا يمكن أن يستفاد من ذلك أن 
عدم العلم ببولية المائع يكون مناطاً للحكم بطهارة نفس ذلك المائع أيضاً. 

الجهة الرابعة : في تقسيم ثالث. وهو: أنّ الشكٌ تارةً يكون شكّاً في 
التجاشنة من أول الأمرء وأخرى يكون فنك في طرق التجائنة :فيفع الكلام في أن 
القاعدة هل تشمل كلا القسمين, أو تختصٌ بموارد الشكٌ في طروٌ النجاسة ؟ وهذا 
التفسيم فى عرض التفسيمين السابقين: 

فقد يكون الشكَ فى النجاسة الذاتية وتكون النجاسة المشكوكة طارئة, 
سلوزاء كانت الشبهة عاك ا تف جاه كالسا ره وتوم وض 
كبا إذاهك ف كوقة جلظا هه فرطن كانة الجلذل. 

وقم يكرح لشاف لتنا الام وفكون ناتعكر عامن اول 
الس شولة كانت القببية حكمية تكفا اذهك فى تعائينة عرق الابل الجلالة -أو 
مؤضوية كما إذا عاك اق كرون هذا الزى:منها. 


وقد يكون الشك فى النجاسة العَرّضية وتكون النجاسة المشكوكة طارئة, 
سواء كانت الشبهة حكميةً -كما إذا شك في الأمعال ناد فا» المسفي ىب آذ 
توطنوغية: كي !ذا نلك نف ملاقاة الع لعن البسين: 

وقد يكون الشكٌ في النجاسة العَرّضية وتكون النجاسة المشكوكة من أوّل 
الأمروسواء كانت الشبية يحكميه -كما إذا استحال الخمر إلى مائع آخر مباينٍ 
للخمر في الصورة النوعية العرفية وشكٌ في انفعاله بملاقاة ظرف الخمر- أو 
موضوعية, كما إذا علم في الفرض المذكور بأنّ ملاقاة الظرف توجب الانفعال, 
وقرضنا أن الخدر كد استحال إلى عو نراة الآن لعامداً وشككنا فن تفل 
استحال رأساً إلى شيءٍ جامدٍ, أو استحال إلى شيءِ ما ئع فتنجّس كلّه بالملاقاة ثم 
أصبح جامداً ؟ 

وينبغي أن يعلم : أن دعوق عدم شمول قاعدة الطهارة لموارد الشكٌ في 
النجاسة من أُوّل الأمر واختصاصها بموارد الشكٌ في حدوثها لا يعني اعتبار 
الحالة السابقة المساوق لإرجاع مفاد الروايات إلى الاستصحاب؛ لأنّ الشكٌ في 
الحدوث قد يكون محفوظاً مع عدم تعيّن الحالة السابقة وعدم جريان 
الاستصحاب, كما هى الحالة فى موارد توارد الحالتين, فالمغايرة بين مفاد 
الروايات والاستصحاب محفوظ فى هذه الجهة على كل حال. 

وتحقيق الحال فى هذه الجهة : أنّ مدرك القاعدة إن كان هو العموم فى 
رواية عمّار فقد يتوهّم شمول العموم فيها لموارد الشكٌَ في النجاسة من أوّل الأمر ؛ 
لأنّ موضوع العام فيها عدم العلم بالقذارة وهو محفوظ على كلّ حال. 

ولكنّ التحقيق : أَنّ الحكم بالنظافة فى العام مغيّىَ بقوله : «حتّى تعلم أنه 
تذومن و كيه قلي دقل تكن ركيم الذال كتكوى ينطق الوضت أوكقيقة: 
وعلى الثاني يحون أن يكون وصفاً :و يجوز أن يكوق فعلا, يمعتى تقذ ريه فعلى 
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الأولين تشجل الزواية بإطلاقها ضور افك :فى التعاسة من أل الأمر:وعلي 
الأخير لا تشمل ذلك؛ لأنّ الفعل ظاهر في الور فنها أن كل قله الاموز 
محتمل تصبح الرواية ممّا يحتمل فيها قرينية المتّصل فتكون مجملة. 

نعم , لو ادّعي ارتكازية عدم الفرق بين الشكَ في طروٌ النجاسة والشكٌ في 
النجاسة من أوّل الأمر ثبت الحكم مطلقاً. ولكنّ احتمال الفرق وكون طهارة 
الع ووه تكد مغيلة توةماذكة جف فاغدة الطهار :لسن عدار لات 
الارتكاز. ْ 

وأَمّا إذا كان مدرك القاعدة هو الوجه الثانى أي الروايات المتفردقة _فقد 
يكال ل الحال حيخر نبوا لملة وسوة لحمو (ىالأكللذى مها لورودها عدي 
فى موارد الشكٌ فى حدوث النجاسة, ولا يمكن التعدّي من ذلك إلى مورد الشكٌ 
فى السابنة ف ول الأمر إلا مع قيام الارتكاز على عدم الفرق, ولا ارتكاز 
كذلك. فلا بد من التفصيل. 

وغاية ما يمكن أن يُقَدَب به إطلاق القاعدة على هذا الوجه التمسشّك بمثل 
قوله : «إذا لم أعلم» في قوله : «ما أبالي أبَوؤل أصابني أو ماء إذا لم أعلم». وهذا 
التمسشّك يتوقف على دعوى : أنّ متعلّق العلم المنفي فى قوله : إذا لم أكن أعلم 
للك صوية . ول نس ندا قبل لبعد سه ولاس ل ون وها قاد بان 
تعيبنه بالاستظهار, فيستظهر أنّ المتعلّق هو أصل النجاسة, لا حدوثها بعنوانه, 
فيتحصّل من ذلك : أنّ مناط الحكم هو عدم العلم بالنجاسة, لا عدم العلم 
بحدوثهاء فيشمل موارد الشكٌ في النجاسة من أَوّل الأمرء وعهدة هذا الاستظهار 

ثمٌ إِنهِ بناءً على شمول القاعدة لموارد الشكٌ في االتفاضة من اولع الامو 
قد توقع المعارضة بينها وبين ظهور دليل استصحاب الطهارة في رواية عبد الله 


ابن سنان فى مدخليّة الحالة السابقة فى الحكم بالطهارة لاحقاً . وعدم كفاية مجرّد 
الشك. ا الظهور يعارض إطلاق القاعدة او 

وق يعات نبا دلا سارضة ريق الذلبليق قاذ كفاة دلي الاستتصحان 
دخل لحاظ الحالة السابقة في الحكم الاستصحابيء ولا ينافي ذلك عدم دخله في 
قاعدة اشرئ :غير الاهحاب كناد الظيارة: 

وفيه : أنّ لحاظ الحالة السابقة أُخذ فى رواية عبد الله بن سنان_الدالّة على 
اسطتيداي: الطيار» لكوي العلة لذ از الصلاة في الثوب الذي استعاره الذمّي» 
حيث علّل الجواز بمجموع أمرين: وهما : أن التوب كان طاهراً حين الإعارة: 
ولا يقين بتنجيس الذمّىَ له. وظاهر التعليل بذلك دخل مجموع جزءي العلّة في 
الحكم بجواز الصلاة, مع أَنّهِ لو جرت قاعدة الطهارة بمجرّد الشاكٌ لم يكن للجزء 
الأوّل من العلّة دخل في الحكم بجواز الصلاة. 

وكذلك الحال فى صحيحة زرارة الواردة فى الشكٌ فى طهارة الثوب. حيث 
يقول انيه الفلاة, لأنْك كنت على يقين 005 فلو كانت أصالة 
الطهارة تجري بدون لحاظ الحالة السابقة لماكان لأخذ اليقين السابق أي دخل 
في عدم الإعادة؛ مع أنّ ظاهر تعليل حكم بعل مركَبةٍ من جزءين دخل كل منهما 

وقد يدفع هذا الاعتراض بوجوه : 

الأوّل : أنّ الحكم المعلّل بالعلّة المركبة هو الحكم الاستصحابيّ بجواز 
الصلاة» أو الحكم الاستصحابئّ بعدم وجوب الإعادة وهو لا ينافى 37 7 
جود فده العلة ام كي ارم وهو الحكم لعفل من قاهدة 
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الطهارة . 

ويرد عليه : أنّ المعّل فى لسان الدليل هو أصل جواز الصلاة: أو عدم 
وجوب الاعادة, لا فرد 0ن أفراد الحكم بالجواز أو الحكم بالعدم, 
واستصحابية الحكم المعلّل إِنّما فهمت بلحاظ نفس التعليل. 

الثاني : أن الاستصحاب فى مورد جريانه حاكم على قاعدة الطهارة, ففى 
زرفي ١‏ الالعطحات وام ٠‏ كانه كيرج لحك مشكم بادك 
الكسفميتها وى و الال الضاهة مكيله فيه 

000 مع قطع النظر عمّا بأتى -إن شاء الله تعالى - من منع حكومة 
استصحاب الطهارة على قاعدتها : أنّ ظاهر الدليل كون المعلّل طبيعيَ الحكم, 
لافرداً منه» فلابدٌ أن يكون لطبيعيّ الحكم توقّف على كلا جزءي العلّة ولو في 

وإن شئت قلت :إن التعليل وإن لم يدل على المفهوم على حدّ دلالة أداة الشرط 

- بحيث يقتضى الانتفاء المطلق عند انتفاء العلّة ؛ لعدم دلالته على انحصارية العلّة - 
ركسو على لتقيو فى الحرالة. سيمت انا الماك طبه انا لعل واليذفي 
لدوم سس الأروض فا اقل باك كيدا وله عاج على اين 
شويع تامعن كز شاه وإ كاو اند لس ع اله هلي هدر العدالة 
ها 

وعليه يدل التعليل بالحالة السابقة والشكٌ الفعلي معاً على أن الشكٌ الفعليت 
لذ يكن برسيده نعود على كل تحال وا لكان د الجرد الأخر اليه لعرا. ْ 

القالف 2١‏ المعلّل هو التعبّد بالواقع, أي جواز الصلاة الواقعئّ في الثوب 
تعبّداً. أو عدم وجوب الإعادة الواقعيئ تعبّداً. ومن المعلوم أَنّ الإثبات التعبّدي 
للواقع يتوقف على لحاظ الحالة السابقة؛ لأن الاستصحات هده هو الأضل 


المحرز الناظر إلى إثبات الواقع دون قاعدة الطهارة. 

ويرد عليه -مضافا إلى الإشكال في فرض ذاك محرزا دون هذه. على 
ما يأتي إن شاء الله تعالى _: أَنّ المعلّل في لسان الدليل إِنَما هو جواز الصلاة في 
الثوب , وهو أعجٌ من الإثبات التعبّدي للواقع والوظيفة العملية, فلابدٌ من تصوير 
دخل لحاظ الحالة السابقة في الجامع , وهذا لا يكون مع شمول القاعدة لموارد 
ا" 

الرابع : يتوقف على توضيح مقدّمة, وهي : أنّ مفهوم التعليل يختلف عن 
مفهوم الشرط وإن كان ثابتاً في الجملة. 

وبيان ذلك : أنّ مفهوم الشرط يقتضي الانتفاء المطلق للجزاء في جميع 
حالات فقدان الشرطط؛ لأنْ المعلّق على الشرط في الشرطيّة سنخ الحكم. 
لاشخصه., ومقتضى التعليق انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الشرط. وهو خلف ثبوت 
أيّ فردٍ من طبِيع حكم الجزاء فى بعض حالات فقدان الشرط . وأمًا التعليل فهو 
أذ كاد لقتوو عر الجبنة ير 2:١‏ لاايتسفي ينوب اقفاء ادك الال فى 
سائر موازه فذاق العلّة. كما كان ادق كن الشرطية يقتضى ذلك ؛ لأنّ الاتتفاء 
بهذا الكو ون ون ادر لضي درو الا سطدار لا تجا د د 
التعليل بخلاف التعليق على الشرط فإِنّهِ يستفاد منه الانحصارء فلا يكون تعليل 
حكم بعل نافياً لوجود علَّةٍ أخرى. 

. نعم يدلّ التعليل على عدم ثبوت الحكم المعلّل في جميع موارد فقدان 
العلّة, أي على نفي الموجبة الكلَيّة للحكم المعلّل . فقولنا :«أكرم زيداً لأنّه عالم» 
يلائم مع وجوب الاإكرام في بعض حالات عدم العلم أيضاً ولكنه يدل على أن 
وجوب الإكرام ليس ثابتاً في جميع حالات عدم العلم ولا لكان التعليل بالعلم 
لغواً عرفاً فالصيانة العرفية للتعليل عن اللغوية بنفسها تكون دليلاً على المفهوم 
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إحداهما : الدلالة على دخل العلّة وجوداً في شخص الحكم 0 

والأخرى :الدلالة على دخل العلّة عدماً في سنخ الحكم المعلّل؛ بمعنى 
بعض صور اتتفاء العلّة على الأقلٌ لا يكون سنخ الحكم المعلّل ثابتاً فيها. 

وعلى هذا الضوء يكون تعليل الحكم بالطهارة بالحالة السابقة في مثل 
برلقضة اورم يوا على جلوتان اس الدكر المدر ل فى ال 
الزراناك ولك يليت ١‏ رذ لحك المسعول فيا بن مط هبك و وال أت 
ذلك الحكم غير ثابتٍ في جميع الموارد التي لا تكون الطهارة فيها حالةً سابقة 
بنحو سلب العموم, لا عموم السلب. ومن الواضح أَنّهِ في مقابل فرض الطهارة 
حالة سابقة فرضان : أحدهما : فرض النجاسة حالةً سابقة. والآخر : فرض عدم 
العالة الساة راي 

ويكفي لإعطاء التعليل حقّه من المفهوم بنحو يصدق سلب العموم 5 
لا يكون الحكم بالطهارة ثابتاً في الفرض الأَوّل من هذين الفرضين, فهو نظير 
اذ فل أكرم ويدا لاتذسال »رهما فاء ديل على أل يغب إكزامه إذا 
كان عائل؟ أيضا دالد كني الا عطاءالتعلول حتدمن المقهوم انز يكون ورك 
الإكرام منفيَاً ولو في بعض حالات عدم العلم. وهي حالة عدم العلم مع الفسق, 
فكذلك في المقام. 

فإن قيل : فرق بين محلّ الكلام والمئال؛ وهو : أنّ فرض علَّةِ أخرئ لسنخ 
الحكم المعلّل لا ينافى التعليل إذا كانت فى عرض العلّة المذكورة فى دليل الحكم 
المعلّل, كالعدالة مع العلم. | 1 

وأمًا إذا كانت العلّة الأخرى المفروضة جامعاً أوسع من العلّة المذكورة في 


دليل الحكم المعلّل فافتراض مثل هذه العلّة يساوق عرفاً إلغاء العلّة المذكورة في 
دليل الحكم المعلّل. كما هو الحال فى المقام, فإنّ العلة التى تفترضها قاعدة 
الطهارة لسنخ الحكم المعلّل هي الشكٌّ ع ال 07 ' 
العلةافدينها لو الغله المدكورة قن نوا بقافيد تدا سنا ووه السك المسيوق 
بالطهارة كحالةٍ سابقة ‏ نسبة العابيع العم إلى أَمرٍ ا 0 

والحاصل : أَنّ ظاهر التعليل عرفاً نفي علّية ما هو أوسع لسنخ الحكم, 
لانفى علية علةٍ اخرى فى عرض العلة المذكورة, وبذلك تتمٌ المعارضة. 

1 قلنا : نما يستفاد 0 التعليل بعلّة عدم علية جامع أوسع إذا ورد في موردٍ 
يمكن فيه انفكاك الجامع عن تلك العلّة عادةً, فإذا قيل مثلاً : «أكرم زيداً لأنّه 
عالم عادل» دل بمفهوم التعليل فيه على أن العلم مع عدم الكفر بمجرّده ليس علَّةَ 
لسنخ الحكم بوجوب الإكرام, إذ لو كان علّةَ لذلك مع كونه أوسع صدقاً من العلّة 
المصرّح بها لكان العدول من التعليل به إلى التعليل بالأخصٌ لغواً عرفاً. 

وأمّا فى المقام فالشكٌ فى النجاسة المقيّد بكون الطهارة هى الحالة السابقة 
وإذكان احص نطلا من الاك عي: المقتد يكو التجاسة هن الحالة السابقة ولكن 
عاذ قري عن اصبة اطول مر دا فى روا لاقع ل ونيد لمن ال لو لجيه 
إلى التعليل بالأخصٌ؛ لأنّ موردها هو الثوب. ومن الواضح أنّ انتفاء الحالة 
السابقة فيه رأساً فرض غير عاديء وإِنّما هو مردّد عادةً بين أن تكون له حالة 
سابقة هي الطهارة, وأن تكون له حالة سابقة هي النجاسة , وهذا يعني أَنّ عدم كون 
النجاسة حالةً تقزايقة مدا وق عاذ لكو القليااة حالة سناقة 00 نويه 
الروايات, وبذلك يكون التعليل بالأخصّ مستساغاً عرفاً وإن كان الأعمٌ علّةَ في 

الجهة الخامسة : أنّ قاعدة الطهارة _بعد البناء على عدم تقوّمها بلحاظ 
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الحالة السابقة, وعدم رجوعها إلى الاستصحاب ‏ يقع الكلام في شمولها لموارد 
العلم بالنجاسة سابقاً. والمقصود من الشمول هذا : شمول دليل القاعدة فى نفسه 
بقطع النظر عن حكومة دليل الاستصحاب. فإنٌّ المعروف أن إطلاق القاعدة في 
نفسه تامٌ» وإِنّما يرفع اليد عنه بلحاظ حكومة دليل استصحاب النجاسة على 
ذليلهاء غير أن بالإمكان أن يدّعئْ قصور دليلها فئ نفسة عن الشمول لموارد العلم 
بالنجاسة سابقاً؛ وذلك لأنّ مدرك القاعدة : إن كان هو العموم فى مونّقة عمّارا" 
فالاطلاق فيه لتلك الموارد غير محرز ؛ لأنّكلمة «قذر» وكات ال الوه 
فالإطلاق لا بأس به. وأمًا إذا كانت فعلاً بضمٌ الذال, فلا إطلاق لنوازة التاق 
بقاء النجاسة ؛ لأنّ الفعل يستبطن الحدوث. فكأ نه قال : «كلّ شىءٍ نظيف 0 
تعلم بحدوث النجاسة ». والمفروض في موارد الشاكٌ في بقاء النجاسة تحقّق العلم 
بحدوث النجاسة, ومع تحقق الغاية لا إطلاق في المغتى . 

وإن كان مدرك القاعدة الروايات المتفرئقة فلا إطلاق فيها أيضاً؛ لأن 
المقصود من مثل قوله : «إذا لم أعلم » عدم العلم بإصابة البول, لا عدم العلم ببقاء 
نجاسة البول وارتفاعه. فليس فيها ما يشمل موارد الشك فى البقاء. والتعدّي 
او معد لحولكا لو ا ش 

ويمكن تصوير الثمرة بين ما ذهبنا إليه من قصور دليل القاعدة في نفسه عن 
الول لقو رك لذ بقارا لكام زلا لقن له ديوز مور هدم العو 
لشكومة وليل الاستميحاي:فيما اذا قركن مقط اتعضعات التخاسة للمشارضة 
مع استصحاب آخر مثلاً, فإنّه على المشهور يمكن الرجوع إلى قاعدة الطهارة, 
ولايمكن ذلك على المختاز. 


.5١0 المتقدّمة فى الصفحة‎ )١( 


ويتحقّق ذلك على بعض المباني, ومثال ذلك : أن يقال بأنّ استصحاب 
النجاسة فى الشبهة الحكمية ساقط بالمعارضة, فإنّهِ إذا قيل بذلك وشكٌ فى أن 
الفمبل لاد مطهّر أو لا أمكن الرجوع -بعد تعذّر استصحاب النجاسة- إلى 
قاغنة الطهار##خلى التشهورو:ولة يكن 5 لفغن المكتان. 

ومثال آخر : إذا قيل بأنَّ استصحابى النجاسة يسقطان بالمعارضة عند العلم 
الإجماليّ بالطهارة رغم عدم استلزامهما لمخالفةٍ عملية -كما اختاره المحقّق 
النائينين "7‏ وفرضنا العلم بنجاسة إناءين, والعلم بارتفاعها عن أحدهما مع 
اعمال ازتقافها عنوما معأ فا استصيحا الجابة عا رضان على هذا المنى: 
ويتحدّد الرجوع بعد ذلك إلى قاعدة الطهارة إثباتاً ونفياً حسب المختار في هذه 
الحية: 

الجهة السادسة : فى جريان القاعدة عند توارد الحالتين. ففى توارد 
الالو قنك رهن عد عبان الاتمدانا دإنا لبور ذليلة فق فيه أن 
للتعارضء فيقع الكلام في جريان قاعدة الطهارة, ولا بد لمعرفة ذلك من الرجوع 
إلى مدركيها. 

فاذا بنينا على المدرك الأَوّل أي العموم في رواية عمّار -فقد يقال : على 
ضوء ما نهنا عليه من الإجمال في كلمة «قذر» 1 هذه القاعدة لا تشمل محل 
الكلام؛ لاحتمال كون كلمة «قذر» فعلاً. والفعل يفيد معنى الحدوث, فتختصّ 
القاعدة بموارد الشكٌ فى الحدوث, ونحن في موارد توارد الحالتين نعلم 
بالحدوث ونشك فى البقاء . ْ 

لك يفيت : شمول القاعدة لموارد توارد الحالتين ؛ وذلك لأنْنا في هذه 


)١(‏ فوائد الأصول ‏ : ١6‏ و19 وما بعدها. 


ليف 00-00000060006 ابحوث في شرح العزوة الوثقى / ج ١‏ 
الموارد عندنا شكٌ في بقاء النجاسة وشكٌ فى حدوثهاء فلو قسنا هذا الجسم الذي 
تن قرا و لاو وو لمعيه إل ايد رع ادر اله رف عقا ساك اك 0د 
النجاسة. وإذا قسئاه إلى ما بعد إصابة الملل 141 بك ايها فنا وف سداد 
النجاسة, ولأجل قضاء حقّ الفعل في دلالته على الحدوث يكفي 0 كنا 
شاكين في الحدوث, 0 فق يا اثنا شاكون: في البقاء. 7 

وبتعبير آخر: أنّ الحديث جعل الحكم بالطهارة مغْيَىَ بالعلم بحدوث 
النجاسة, وهذه قرينة 0 أن أصالة الطهارة إِنْما تجري في مورد لو ارتفع الشلكَ 
فيه صدفة وعلم بالنجاسة كان ذلك العلم علماً بالحدوث, وهذا صادق فى ما نحن 
فيه. فإنّه لو ارتفع الشاكٌ وتيين أن إصابة البول كانت بعد إصابة المطر لكان يعني 
العلم بحدوث النجاسة بعد إصابة المطر كما يعني العلم ببقاء النجاسة أيضاً باعتبار 
آخر. 

وإذا بنينا على المدرك الثاني فقد يقال بعدم الشمول بتقريب : أن الروايات 
المتفرزقة وردت فى موارد خاصّةٍ وليس منها مورد توارد الحالتين والتعذّي منها 
الك دوق اه الارتكاز متعذّر. 

ولك الظاهر الشمول ؛ لاستظهار الاطلاق من ناحية التعليل المستفاد عرفاً 
من بعض تلك الروايات, كقوله : «ما أبالى أبَؤل أصابنى أو ماء إذا لم أعلم»7" 
ونحوه. فإِنّه ظاهر في أن الميزان هو لالد بالاصابة, وهذا ثابت في المقام. 

الجهة السابعة : اتُضح ممًا سبق أن القاعدة على كلا مدركيها قاصرة عن 
الشمول لموازىالضاك فى التعاسةامن أول الأمن. على إشكال فى ذلك يتاةعلى 
المدرك الثاني. 1 1 


.6 وسائل الشيعة : 4717. الباب 7 من أبواب النجاساتء الحديث‎ )١( 


كما اتّضح أيضاً أنه على المدرك الثاني تمنى القاعدة بالقصور عن شمول 
موارد الشكٌّ في النجاسة الذاتية, أو بنحو الشبهة الحكمية. ولو كان في الأثناء 
فلابدٌ من تحقيق ما يعوّض به عن قاعدة الطهارة فى موارد قصورها. 

قا بالبدية] فى المعرورالنقي على اسوك ن عن الشموة لنوادة السك 
فى النجاسة من أُوّل الأمر فهناك استصحاب العدم الأزليّ للنجاسة المجعولة 
المشكوكة من أُوّل الامو او التو ضواعها المشكوك إذا كانت الشبهة و 
وكذلك يجري في الشبهة الحكمية استصحاب عدم جعل النجاسة للموضوع الكلىّ 
المشكر انها سعد فى ول ال 

ومع غضٌ النظر عن هذه الاستصحابات تجري أصالة البراءة عن الأحكام 
الاززائبية التنتطلالاة سرجه العوت ووه وأضالة البرانصع الماقية وام 
فى فرض اعتبار الطهارة شرطاً فتجري أصالة الاشتغال؛ لأنّ الشرطية ليست 
انحلالية على نحو الانحلال فى المانعية. 

وأكأبالشيية إن القضور القوم رقي ب المؤرك العا شيديت ‏ روا 
فيه الشكٌ فى طروٌ النجاسة فيجري استصحاب عدمها بلا إشكال. 

الجهة الثامنة : أن أصالة الطهارة إذا كان فى مقابلها استصحاب يقتضى 
النجاسة : فتارةً يفرض أنّهما في عرض واحدكما إذاكان الشيء المشكوك نفسه 
معلوم النجاسة سابقاً. وأخرى يفرض كونه فوق قاعدة الطهارة, كما في 
استصحاب نجاسة الملاقئ _بالفتح ‏ وأصالة الطهارة في الملاقِي بالكسر -. 
وثالثة يفرض العكس .كما في استصحاب نجاسة الثوب المتنجّس المغسول بماءٍ 
لايجري م عا ال ا لتوارد الحالتين. وإِنّما تجري فيه قاعدة الطهارة. 

أَمّا في فرض العرضية فقد تقدّم في الجهة الخامسة أَنّ المعروف فيه حكومة 
الذيتويحات على الأصل, والصحيح ور المقتضي لدليل القاعدة في نفسه. 


كرفا ا ل بحوث في شرح العروة الوثقى / ج " 

وأمّا في الفرض الثاني فلا إشكال في تقدّم الاستصحاب على قاعدة 
الطهارة؛ ووجه التقدّم المعروف هو الحكومة, وكونه يلغي الشكٌ الذي أخذ 
موضوعاً للقاعدة, غير أَنّنا لا نرتضى هذه الحكومة؛ لعدم الاعتراف بأصولها 
أوضحناه فى الأصول'". وإِنّما تقول بتقدّم الاستصحاب فى المقام ؛ لكونه أصلاً 
ذلك حلاً موكول إلى بحث الأصولء غير أنّ بالامكان فى المقام توضيحه نقضأ 
بالتكلّم عن الفرض الثالثء فإنٌّ المعروف فيه تقدّم قاعدة الطهارة فى الماء على 

ومدرسة المحقّق النائين!'' تعترف بهذا التقديم, مع أنّ مبانيها في الحكومة 
وجعل الطريقية لا تصلح للبرهنة على ذلك ؛ لأنّ مفاد قاعدة الطهارة في الماء ليس 
هو إلغاء الشكٌ 0 0 التعتتديّ بك م لير 3 مذلك عو 0 
ارق كدير الأضل الموعر تسن الأصل الاقرة عقو سكوف 0 
إلغاء الشكٌ والتعبّد بالعلم. 

الجهة التاسعة : كنا نتحدّث حنّى الآن مفترضين أن قاعدة الطهارة حكم 
ظاهريء غير أنّ هناك من ذهب إلى كونها متكقّلة لحكم واقعيء فلا بنّ من 
استعراض ما يمكن أن يقرب به ذلك مع مناقشته. 


.١78 :7 بحوث في علم الأصول‎ )١( 
.384 -7817 : 5 (؟) فوائد الأصول‎ 


(؟) وسائل الشيعة : /4717.ب /”7 من أبواب النجاسة, الحديث 4. 


كا أن يكون ظاهرا ف الطهار الظاهرية: أو جملا :أو :ظاهرا ف الظتهارة 
0 : : 

فعلى الأَوّل يتمٌ المطلوب من كون القاعدة ظاهرية, وكذلك على الثاني 
بضمٌ إطلاق أدلّة الأحكام الواقعية» الذي يقتضى انحفاظ النجاسة الواقعية حال 
القن 1 

وأمّا على الثالث فتكون القاعدة مقيّدةَ لإطلاقات أدلّة الأحكام الواقعية 
بفرض العلم, فلابدٌ لمثنل صاحب الحدائق يبي -الذي يظهر منه اختيار واقعية 
القاعدة”' أن يثبت الاحتمال الثالث. 

وما يمكن أن يدّعى قرينةَ عليه : التقابل في الحديث بين كلمتي « نظيف» 
و«قذر», ولا إشكال في أَنّ المراد بكلمة «قذر» القذر الواقعي فيراد بكلمة 
تلقف الظف ان اقعيّ أيضاً. ْ 

ولكنّ هذا الاستظهار غير صحيح ؛ وذلك لأنّ المعقول من أخذ العلم في 
النجاسة الواقعية أخذ العلم بالموضوع, وأخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول, 
لا أخذ العلم بالمجعول نفسه؛ لاستلزامه الدورء أو الخلف. 

فإن أراد صاحب الحدائق بِيْيُهِ أخذ العلم بالمجعول في موضوع نفسه فهو 
مستحيلء وإن أراد أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول فهو أمر معقول. ولكنّه 
خلاف ظاهر الدليل؛ فإنّ ظاهره أخذ العلم بالقذارة المجعولة غايةَ للحكم 
بالطهارة, لا أخذ العلم بجعل النجاسة غايةَ للطهارة, فلابدٌ إذن من حمل القاعدة 
على الحكم الظاهري. 

وممّا يؤيد ظاهرية القاعدة قوله : «وما لم تعلم فليس عليك شيء». فإنّه 


.١:١ الحدائق الناضرة‎ )١( 


3 ال 000-00000000 ابحوث في شرح العزوة الوثقى / ج ؟ 
ظاهر فى أن النظر إلى تشخيص الوظيفة العملية »كما يؤيّد ذلك أيضاً كون النسبية 
فى الطهارة والنجاسة الواقعية على خلاف الارتكاز العرفى» فنٌ النجاسة الواقعية 
١‏ كاعم اليل و كروقي وتنا بالدسده لقعم ور اول الس 
إلى آخرء وهو على خلاف الارتكاز العرفي, ون دك درا رج العطايطة 
الظاهريّتين فإنّ النسبية فيهما أمر عرفي؛ لأنّ مرجعهما إلى التنجيز والتعذير, 
وهما يختلفان باختلاف الأشخاص. 

الجهة العاشرة : بعد الفراغ عن ظاهرية القاعدة يقع البحث في كونها أصلاً 
تنزيلياً » وعدمه, فإذا ثبت تكقّلها تنزيل المشكوك منزلة الطاهر الواقعيّ أمكن 
دعوى حكومتها على أدلّة الأحكام المترتّبة على الطهارة؛ من قبيل دليل : 
«لاصلاة إلا بطهور»١'‏ وتوسعتها لموضوعهء وتكون الحكومة حينئذٍ واقعية 
يحفوظة عدن فى 'موازد اتكشات الخلاف+ لأن ملاك الحكومة نفسن التتؤيل: 
ولا انكشاف للخلاف فيه. ويترتب على ذلك الحكم بالإجزاء. كما استقربه 
صاحب الكفاية'" بي خلافاً لما إذا قيل بتكفّل القاعدة لجعل طهارة ظاهرية 
ابتداءً. كما هو واضح. 

وما يمكن أن يستشهد به للتتزيل نفس .ما تقدّم لتقريب كلام ضاحب 
الحدائق لاثبات واقعية القاعدة, فإِنّه بعد تعذّر حمل النظافة على الواقعية يحمل 
على الواقعية التنزيلية حفظاً لقرينة التقابل. 

ولكنّ التحقيق : أَنّ تنزيل المشكوك منزلة الطاهر الواقعيّ كما قد يكون 
بلحاظ الآثار الواقعية المجعولة للطاهر الواقعيّ بنحوٍ يقتضي كو على أدلة 


.١ من أبواب الوضوءء الحديث‎ ١ الباب‎ ,"30 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.1١١ : (؟) كفاية الأصول‎ 


تلك الآثاركذلك قد يكون بلحاظ عالم العمل والوظيفة العملية , فهو توسعة للطاهر 
الواقعيّ في مقام العمل . لا في الموضوعية لآثاره الواقعية. وحيث لا يؤخذ الشكٌ 
في موضوع التنزيل يتعيّن الحمل على الأُوّلء وأمّا حيث يؤخذ فيكون التنزيل 
بالنحو الثاني معقولاً أيضاً وإن لم يكن هو ظاهر الدليل» فلا أقِلّ من الإجمال 
العويسية لعده البناء على تنزيلية القاعدة بالنحو الذي يقتضى الإجزاء. 

الجهة الحادية عشرة : قد يقال بوجود قاعدتين 50 إحداهما : عامّة, 
واعى قله كل فى طشن إلى الغرون ايو ال عرقي عاض الميانه وه 
قوله ف وحن يواناث الباب : «الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنه قذر»'". قاد 
عو الا عد 9ر1 من الم ان ع كاك 

الأولى : أنّ طهارة الماء ‏ بما هوماء -يعتبر رفع الحدث والخبث به من أهمّ 
الآثار الملحوظة لهاء المفهومة بالظهور العرفيٌ من نفس دليل التعبّد بطهارة الماء. 
فتكون قاعدة الطهارة الواردة فى المياه ‏ على القول بها ظاهرةً عرفاً فى النظر 
إلى تلك الآقاره وهذا يشكل ملاكاً مستقاك لتقديم القاعدة في الماء على 
استصحاب الحدث أو النجاسة في الثوب المغسول, ولا يجري هد الملاك في 
دلبل القن تطيا رع علدا وموم الأ مهاوه الع مت باهو ف ون لأ مسرن 
متها عرفا لك الخثا ره فل تكو متيو ل القاعدة العامّة لهذه الآثار بالاطلاق. 

الثانية : أَنا إذا التزمنا بدليل خاصٌ لقاعدة الطهارة في المياه ترتّب على 
لتقن تقار المدلية :كاذ علها اعدا لا بان الماء او الترات: كليل 
قاعدة الطهارة في الأشياء أي رواية عمّار ‏ يبتلى بالإجمال؛ لأنّ نسبته إلى 


.4 وسائل الشيعة : 4717. الباب 7 من أبواب النجاسات»ء الحديث‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة .١57 :١‏ الباب ؛ من أبواب الماء المطلق» الحديث ”؟. 
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الطرفين على حدٌٌ واحد. ولا يعقل شموله للطرفين لمخصّص لبينّ متّصل, وهو 
فخلون الد عيض في التخالقه انطع 

وسطل و اال ل وممرا دن اخر لناعنة الللهارة فى بعه رمو :اننا 
عدر إنبات الطهارة للماء أو للتراب: ونعيّن الرجوع إلى الأصول الطولية, التي 
فيا أعنالة الخقسفال الماتعة ضى اعمال الما قنما اهو مشروط بالطيانة: 

37 مع وجود دليلٍ على القاعدة في خصوص المياه فيرجع إليه ؛ لعدم 
ابتلائه بالاجمال؛ لأنّه لا يشمل إلا أحد طرفي العلم الإجمالي. فيحكم بطهارة 
الماء ظاهرا دون معارصن: 

الثالثة : أنّ قوله : «الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنه قذر» لا يتعيّن كونه متّحداً 
في المفاد مع قوله : «كلّ شيءٍ نظيف حتّى تعلم أنه قذر»؛ لأنّ فيه احتمالين : 

احدهما: ان يكون في مقام جعل الطهارة الظاهرية للماء المشكوك. 

والأحن: أن يكون في مقام جعل الطهارة الواقعية للمياه. 

ويتعيّن على الأُوّل كون العلم بالقذارة مأخوذاً بنحو الموضوعية؛ ويتعيّن 
على الثاني حمله على الطريقية , فتكون الغاية نفس التقذّرء لا العلم به. وحيث إِنّ 
خذ 8 وجه الطريقية أمر عرفيّ شائع فلا معّن لأحد الاحتمالين؛ ومعه 
لاجزم بانّجاه الدليل نحو جعل الطهارة الظاهرية, وهذا خلافاً لقوله : «كلٌ شيءٍ 
ولت عر لا قرو وانلالا ميقل تعدا اقلم قله نارق يع 
المغيّئ فيه على الواقع ؛ لأنّ مرجعه حينئذٍ إلى القول بأنّ «كلّ شيءٍ نظيف حتى 
يقذر»؛ ومن الواضح أنه بالنظر العموميّ الذي يحكم فيه بطهارة كلّ الأشياء واقعاً 
كيف يفرض عروض القذارة لها ؟ 

فإن قيل : إِنّ هذا العموم مخصّص بارتكاز متشرّعيّ لوجود نجاساتٍ في 
الجملة؛ ومعه يمكن فرض عروض القذارة. 


والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلا مع سبق 
إطلاقه .2١(‏ والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلا مع سبق ملكية 


الغيد 20 


يقال : إِنّ هذا الارتكاز بنفسه يكون قرينةً عرفاً على صرف العموم عن 
الواقع إلى الظاهرء ولا يوجد في قوله : «الماء كلّه طاهر» مثل هذا الارتكاز 
الصارف. 

الجهة الثانية عشرة : قد يدّعئ خروج بعض الموارد عن إطلاق دليل قاعدة 
الطيارة تحمييها ا تيد : 

منها : الدم المشكوك النجاسة الذي يُرئ على منقار الطير. 

وحياك اتلك المتضسمعد الول قل الخبكر اد بالحرطا كه | بعد المنيّ 
وقبل الاستبراء بالبول. 

ومنها : غسالة ماء الحمّام التي يشكٌ في نجاستها وطهارتها. وسوف نتكلّم 
عن كل موووانن هذ الموارة اللاي فى لسسع لتقا هيع لنامين القن إن اانه 
عالق 


/ / 
50 ات ب 


)١(‏ فيجري استصحاب الإطلاق إذا كان الموضوع محفوظاً. وقد سبق 
تحقيق حكم الشكٌ فى الإطلاق والإضافة فى بحوث الماء المطلق والمضاف من 
الجر الكؤل37, 1 1 

(؟) الشكٌ في الإباحة يمكن تصويره على أنحاء : 


)١(‏ راجع الجزء الأوّل : 171 وما بعدها. 
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النحو الأوّل : أن يكون المال من المباحات الأوّلية وعلم المكلّف بوقوع 
الحيازة عليه إِمّا من قبله, او من قبل غيره. 

والكلام فيه : تارةً يقع بلحاظ تملّكه والتصرّف الوضعيٌ فيه. وأخرى 
بلحاظ الجواز التكليفئ للتصدف. 

ها للم ل الأول فقد يقال بإجراء استصحاب عدم حيازة الغير؛ وبذلك 
يتنقّم موضوع جواز التملّك بالحيازة, فيتملكه بالحيازة. ولا يعارضه استضحاب 
عدم حيازة الشخص. إذ لا ينفئ الموضوع المذكور بهذا الاستصحاب. 

ويزة علية: أن ذليل.جؤاز التملك بالعيازة لأسمكن إثبات موضوغه 
باستصحاب عدم حيازة الغير ؛ لأنٌ موضوعه هو المال الذي لم تقع عليه حيازة, 
والمال المفروض يعلم بطروٌ الحيازة عليه. وبعدم إمكان تملكه بحيازة جديدة : 
ما لأنه مملوك للغيرء وإمّا لأنّه مملوك لنفس الشخص بحيازة سابقة. فالحيازة 
الجديدة يعلم بخروجها عن موضوع دليل التملّك بالحيازة. ومعه لا يمكن 
بالاستصحاب إثبات التملّك بها. 

وأمّا اللحاظ الثاني فينفعه اسنتصحاب عدم حيازة الغير لنفي موضوع 
الحرمة التكليفية للتصرّفء وهو مال الغير ولا يعارض باستصحاب عدم حيازة 
الشخص ؛ لأنّ الحلَيّة يكفي فيها مجرّد عدم حيازة الغير » وهذا العدم لا يمكن نفيه 
باستصحاب عدم حيازة الشخص إل بالملازمة. ولو قطع النظر عن الاستصحاب 
حؤيك امال الداع ا يهنا . 

والمناقشة فى جريان مثل هذا الأصل برواية الطبريّ!"الدالّة على أنه لايحلٌ 
لكين ري )حل افر مبحيحة ا لمهي درن كاج نهو المددية بالزر اد 


. من أبواب الأنفال, الحديث‎ ١ وسائل الشيعة 4: 078 الباب‎ )١( 


وحدها لنفي العلة فهو تمسّك بالعامٌ في الشبهة المصداقية؛ لاحتمال دخول 
الحورد فى المستدت: 

كان المقصود التمسّك بها بضدٌ استصحاب عدم ذلك الوجه الملحوظ 
في المستثنئ فيرد عليه : أنّ هذا الوجه قد يكون عنواناً لأمر عدمى . كعدم حيازة 
الع شكرن اتش عات كر ا انان لال 

وإن كان المقصود التمسّك بها بضمٌ القاعدة «الميرزائية » في العام الإلزاميّ 
المخصّص بعنوانٍ وجوديّ حيث تقتضي القاعدة لزوم إحراز العنوان الوجوديّ 
9 . . 

أَوَلاً : منع القاعدة, كما تقدّم في بعض البحوث السابقة من هذا الشرح. 

زقانيا + أذ المع لسن هتؤان(الوضي بل اليحه عفان التراغره مير 
إلن .نا هو المششق مبوهو كدركوق ادا عدها حكنا عرفك افلا عطق القاغلة 

النحو الثاني : أن يكون المال ثمرةً لمال مملوكِ من أصله :إمّا للشخصء أو 
عرو تورييناء د بأل ل حورا وبا مس جات ده ملق | لقر باتو 
العدم الأزلىٌ - يرتفع موضوع الحرمة التكليفية للتصرّفء وإن كان إثبات مالكية 
الشخص بذلك متعدّراًء إلا إذا كانت هناك حالة سابقة بلحاظ نفس الأصل الذي 
أنتج الثمرة. 

النحو الثالث : أن يكون المال لمالكِ سابق ويعلم بانتقاله منه إلى نفس 
انض أو إن شخص حر وف بقل لديف ر عل الديقض إقيات «الاكتند 
للمالالأضل كنا فو وأظم نونبا لكلاف عراز الصوف فى المال: فقديفال 
بجريان أصالة الجلّ ؛ لأنّالشبهة موضوعية؛ ولم يحرزكون المال ملكاً للغير. وقد 
يقال باستصحابٍ موضوعيٌ حاكم عليها ؛ لأنّ المال كان ملكاً لغيره على الفرض . 
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ومقتضى قوله تعالى ٠8:‏ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض 74", وقوله لثلا : «لا يحل مال امرئر مسلم إلا بطيب نفسه»!" عدم 
ينه له إلا بالتراضي وطيب النفس. والأصل عدم انتقاله إليه بالتراضي وطيب 
القن بروهة اا لابتمهاف يحكم على أصالة الحلّ. 1 

والتحقيق : عدم جريان هذا الاستصحاب؛ وذلك لأنّ خطاب «لا يحل 
مال امرئر مسلم إلا بطيب نفسه» ونظائره ينحل إلى تكاليف متعدّدةٍ بعدد 
نرف الدالكيق در الاوك علدا ليطي دمغيو كنا وكيا 
والمأخوذ في موضوع كلَّ واحدةٍ من هذه الحرمات أمران : أحدهما : أن يكون 
المال ملكا للقرك, والآخر: عدء طبن نشيه فى عرز هذان الأمران: منت 
السو 

وفى المقام إذا لوحظ المالك السابق للمال فملكيّته للمال مرتفعة جزماً. 
وبذلك لا يحتمل ثبوت تلك الحصّة من الحرمة التي تتعلق به. وأمًا الشخص الآخر 
العمل اتفال الال الت فيو تلب وديم تند را ولك بوالكقه الما لامر 
كوو فهناك ذا سطكاة مق العرمة: 

إحداهما : يحرم مال زيدٍ -المالك السابق ‏ بدون اذنه. 

والأخرى : يحرم مال عمرو -من يحتمل الانتقال إليه ‏ بدون إذنه. 

ولا يمكن بالاستصحاب إحراز موضوع أيّ واحدةٍ من الحصّتين؛ لأنّ 
موضوع الأولئ يعلم بعدم انطباقه على المال المردّد فعلاً. وموضوع الثانية يشكَ 
في حدوثه, فالرجوع إلى أصالة الحلّ بلا مانع. 


(؟) عوالي اللآلي :١‏ ؟؟5, الحديث 18. 


فبرالة 15055 انمه ين أو معموت قن مورب كان رقن 
عشرةٍ ‏ يجب الاجتناب عن الجميع .)١(‏ 


نعم» لو قيل بجريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلّىّ أمكن إثبات 
الجامع بين هاتين الحصّتين بالاستصحاب ؛ وذلك باستصحاب كونه ملكا لجامع 
الغير. ولكنّه باطل. 

النحو الرابع :أن يكون المال مسبوقاً بملكيّة الشخص وملكيّة الغير معاً على 
نحو توارد الحالتين. وفي مثل ذلك لا يجري الاستصحاب. كما هو الحال في 
سائر الموارد المناظرة, وتجري أصالة الحلّ, فلا يحكم بالملكية. ويحكم بجواز 
التصكف تكليفاً. 


[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته واباحته : ] 


ع 


)١(‏ حسب قواعد العلم الإجمالي. ومن الواضح أنْ وجوب الاجتناب عن 
المغصوب أو شرب النجس وجوب تكليفي. وما وجوب الاجتناب عن الوضوء 
فهو شرطيّ» بمعنى : أَنّه لا يحكم بحصول الشرط عند الوضوء بواحدٍ من تلك 
الأطراف ؛ لعدم وجود المحرز للطهارة بسبب تساقط الأصول الناشئ من العلم 
الإجمالي. 

ومن هنا لا نظر في المقام لما إذا توضّأ المكلف بأطراف الشبهة على نحو 
أحرز معه الوضوء بالماء الطاهر, أو أحرز الصلاة مع وضوءٍ بماءٍ طاهر. ويأتي 
الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى. 
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وإن اشتبه في غير المحصور -كواحدٍ في ألفٍ ندا ةيحت 
الاجتناب عن شيع منه (01. ْ 

مسألة ( ؟): لو اشتبه مضاف في محصورٍ يجوز أن يكرّر الوضوء 
أو الغسل إلى عددٍ يعلم استعمال مطلق في 0" اانا اتسين 
يتوضّأ بهماء وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّؤ بائنين إذا كان 
القضاف (واحدا بتواة كان السعنا فم تليق قن الثلاثة سي لضفال" الكل 
وإن كان اثنين فى أربعة تكفى الثلاثة. الفا أن يزداد على عدد 
المضاف المعلوم ل 

وان امشد فى فو المتموو ينان اتفال كر واو كينا اق 

المضاف واحداً في ألف. والمعيارٌ أن لا يُعدَ العلم الإجماليّ علماً. ويجعل 
المضاف المشتبه بحكم العدم 7', فلا يجري عليه حكم الشبهة البَدْوية 
أيضا تولكة الاتتسياظ اوله: 


)١(‏ لعدم وجوب الاحتياط عن تمام الأطراف في الشبهات غير 
المحصورة, كما حقّقناه في محلّه(". 

حلفا نامحد المتسوي ل التو تاف النقريمة كاي 
هناك. 00 

(*) وذلك لأنّ ضابط الشبهة غير المحصورة هو كثرة أطراف العلم 


.778- 171748 :0 بحوث في علم الأصول‎ )١( 


الإجماليّ إلى درجةٍ توجب الاطمئنان الشخصيّ بعدم الانطباق على كلّ طرف 
فإنّ كثرة الأطراف وإن كان من المستحيل أن تؤدّي إلى القطع بعدم الانطباق على 
الطرف -كما برهنًا على ذلك في مذهبنا الذاتئّ في المنطق - ولكنّها تؤدّي إلى 
الاطمئنان بالعدم. وضعف احتمال الانطباق جدّاً. وهو كاف للتأمين والحجّية, 
وترتيب أثار الإطلاق على فردٍ واحد, إذ يحصل بعد الوضوء به الاطمئنان الفعلىٌ 
بالوضوء بالماء المطلق. وهو حجّة. 

وأغائما ذكزء اسن الأسنناذ ناه أن ضعق الالمعمال إثما يوحي عله 
الأعتتاء :يد قينا :اذا تعلق نمكدةة دتيؤية »بو اما إذا تعلق بأُمرٍ خرؤي داق 
العقاب ‏ فلا يفرق في لزوم الحاجة معه إلى المؤمّن بين ضعفه وقوّته. فإن 
المسدال الفقات ولو كاج عيفيقا بشو وقد افلا تمك السياعهعايةوذلك ذه 
المدّعئ ليس هو عدم الاعتناء باحتمال العقابء بل إِنّ احتمال المخالفة الواقعية 
يضعف إلى درجةٍ توجب الاطئمنان العقلىئ على خلافه. ومعه يسقط عن 

وبتعبير آخر : لا يعقل أن يبرهن على تنجيز العلم الإجماليَ في الشبهة 
غير المحصورة بأنٌّ احتمال العقاب مهماكان ضعيفاً يجب الاعتناء به ؛ أن وجود 
هذا الاحتمال فرع منجّزية العلم الإجمالي» والكلام في سقوطه عن المنجّزية 
لمرحلة وجوب الموافقة القطعية على أساس وجود المؤمّن, وهو الاطمئنان 
الشخصيٌ بالامتئال عند الوضوء من أحد الأطراف. وتتمّة الكلام في الشبهة 
غير المحصورة, وتحقيق نكاتها في علم الأصول. 


)001 التنقيح ا 
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مسألة )(١‏ ور رو اك ارم 
يتين أنّه كان في السابق مطلقاً يتيمم للصلاة ونحوهاء والأؤلى الجمع بين 
التيمم والوضوء بد ا 


)١(‏ الماء المشكوك له صور: 

الأولئ :أن يكون مسبوقاً بالإطلاق ويشكٌ في بقائه مع انحفاظ الموضوع, 
فإن كان موضوع وجوب الوضوء وجود الماء جرى استصحاب الإطلاق في الماء 
لتنقيم موضوعه, وبه يحرز وقوع الوضوء بالماء ا بناءً على أنّ الوضوء 
بالماء المتطلق أحد ينعو التركيب: كما هن السعيع يست الوظوءايماء. ون 
نكو مظان انعو الشيد لفت اعد شين الر فوب الاطلاق عست امول 
لم ينفع استصحاب الإطلاق في إثبات هذا التقيّد. 

وإن كان موضوع وجوب الوضوء وجدان الماء بما هو حالة قائمة بالمكلف 
فبعد أخذها بنحو التركيب _-بحيث ترجع بالارتكاز العرفيّ إلى وجدان شيءٍ 
وكونه ماءً مطلقاً- يجري استصحاب الإطلاق أيضاً بلا محذور. 

نعم , لو كان وجدان الماء مأخوذاً بنحو التقييد فمن الواضح أنّ استصحاب 
مائية المائع وإطلاقه لا يثبت عنوان الوجدان إلا بالملازمة العقلية, فلا بدٌّ حينئذٍ 
من إجراء الاستصحاب في نفس عنوان الوجدان لتنقيح موضوع وجوب الوضوء, 
وإجرائه في إطلاق الماء الخارجيّ لإحراز وقوع الوضوء بالماء المطلق. 

الثانية : أن يكون مسبوقاً بالإضافة ويشكٌ في بقائها مع حفظ 00 
فإن كان موضوع وجوب الوضوء وجودالماء وموضوع وجوب التيمّم عدمه.كا 
هذا يعني _بعدإرجاع وجود الماء إلى موضوع وكين أنه كلما نودت + 7 
عاك :وجي الوضوي»:وكلما لمريكن سو امن السويعون كبعت اسيك 


فباستصحاب عدم مائية هذا المائع وعدم إطلاقه يُنفى موضوع وجوب الوضوء. 
ويثبت موضوع وجوب التيمّم. 

وامًا إذا كان موضوع وجوب الوضوء ووجوب التيمّم الوجدان وعدمه 
فالأمر أيضاً كذلك. بعد إرجاع الوجدان إلى وجدان شيءٍ وأن يكون ماءً. وعدمه 
إلى خدم كون شئءع وكا جد المكلفه ما 

الثالتة:: أن تكون للمائع حالتان متواردتاق» فيتشكل غلم إجمَاك منجز 
بوجوب الوضوء أو التيمّم. ويتعذّر حلّ هذا العلم بالاستصحاب الموضوعيّ 
المييت لأحدهنا والنافق الآخرء كما هو الحال فى الصورتين السابقتية وما يقال 
فى حل هذا العلم الإجمالىٌ وجوه: 

الأول : ما ذكره السيّد يي في المستمسك'" من إجراء استصحاب عدم 
وجدان المكلّف للماء ؛ لتنقيم موضوع وجوب التيمّم فيما إذاكان المكلّف متيقّناً 
بفقد الماء قبل الابتلاء بالمشكوك. 

ونزة ليد أن موضوع وجوب الوضوء والتيمّم : إن كان وجود الماء 
وعدمه فعنوان الوجدان بما هو حالة نفسية للمكلّف ليس لها أثر شرعيّ ليجري 
استصحاب عدم الوجدانء بل لابدٌ من إجراء الاستصحاب في نفس الماء وجوداً 
000 والمفروض عدم إمكانه. 

وإن كان موضوع وجوب الوضوء والتيمّم الوجدان وعدمه : فإن رجع 
الوجدان إلى أمرٍ مركّبٍ -وهو وجدان شيءٍ وأن يكون هذا الشيء ماءً- 
فالاستصحات أيضاً إنما يجري فى تشخيص مائية الشىء وإطلاقه إثباتاً ونفياً 
لافي أصل الوجدان, والمفروض في المقام تعذّر إجراء الاستصحاب في نفي 


.559 و‎ 758:١ مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 
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الإطلاق عن المائع المشكوك. 

وإن رجع وجدان الماء إلى أمرٍ تقيبديٌ أي وجدان الماء بما هو شيء 
واحد ينحل إلى قيد ومقيّدٍ ‏ امكن إجراء الاستصحاب في نفس الوجدان سلبا 
وإيايا: ولكن لازم ذلك أن لا يكون استصحاب الإطلاق مجدياً في نفىي موضوع 
وجوب التيمّم ؛ فيما إذا كان ماءً مسبوقاً بالإطلاق في زمانٍ وكان المكلف وقتئذٍ 
غير واجِدٍ لذلك الماء لبُعْده عنه. وبعد ذلك دخل ذلك الماء في مجال قدرته, 
خودي العا فى بقاع طلؤقد فق عن لاد رار مييق أده ويتدان العأ جما عر 
أمربواجد تشيذئ مراضوعا لوجورت الوعيوع اما باواريعوت لقنتي لفيا أن 
لا يجري استصحاب الإطلاق فى الماء ؛ لأنّه لا يثبت الوجدان المذكورء ولا ينفى 
عرقد لبالجلاومة العلية ببى' الرضوة والرتنان. 

فالجمع بين استصحاب الإطلاق في الماء في فرض سبقه بالإطلاق 
واستصحاب عدم الوجدان فى فرض عدم الحالة السابقة لنفس الماء غير ممكن . 

الثاني : أن يقال بن طرفي العلم الإجماليَ في المقام طوليان؛ لأ أحدهما 
في طول الآخر ومترنّبٍ على عدمه. وفي مثل ذلك ينحل العلم الإجماليٌ بالأصل 
النافي للطرف الذي علق الطرف الآخر على عدمه. إذ به ينفى مورده ويتقّح 
موضوع الطرف الآخرء فيكون بالنسبة إلى الأصل النافي في الطرف الآخر أصلاً 
موضوعيّاً مثبتاً حاكماً عليه. 

والتحقيق : آنا ذْكر نا في الأصول"" :أنّ أحد الطرفين للعلم الإجمالي ما أن 
يكون مترتّباً على العدم الواقعيّ للآخرء أو على الجامع بين العدم الواقعيّ والتعبّد 
بالعدم. 


.771/ :0 بحوث في علم الأصول‎ )١( 


فعلى الْأُوّل ينحلّ العلم الإجمالي - تعبّداً ‏ بجريان الأصل النافي. وعلى 
الثاني يتحقّق موضوع الطرف الآخر بجريان الأصل النافي حقيقة, وينحلٌ العلم 
الإجمالي بالعلم التفصيليّ. 

ولكنٌ المقام ليس من هذا القبيل ؛ لأنّ وجوب التيمّم ليس مترثّباً على عدم 
وجوب الوضوءء بل على عدم وجدان الماء. فالحكمان مترتبان على نقيضين, 
زهطا: الوعداق» :وعلمة::ولسسن أسدهما تيا على هوم الآحر لين سلا 
الأمخلال ريا الأطل الثاقرم يتفيف ]ددا 

الثالث :ماذكرهالسيّد الأٌستاذ ")من :أنَّمُوضوع وجوب الوضوء ليس مطلق 
وجود الماء؛ بل وجوده بنحوٍ يمكن استعماله في رفع الحدث, وهذا الموضوع 
يمكن نفيه بالاستصحاب ؛ وذلك لأنّ المكلّف _في مفروض المسألة -يشكٌ في 
ارتفاع حدثه على تقدير التوضّو بالمائع المقاك راف لاحتمال إضافته, ا 
لامناص من استصحاب حدثئه لجريان الاستصحاب في الأمور المستقبلة, 
ومقتضاه أن الوضوء من المائع المشكوك كعدمه, وبذلك ينتفي موضوع وجوب 
الوضوء في حقه ؛ لعدم تمكنه من رفع الحدث بالمائع المشكوك, ويثبت وجوب 
التيمّم» وينحلٌ العلم الإجمالى. 

ا ع 
امون المتتفيلة الا كغور اممشيعابا جار بالتعل برقن الراقي 2١‏ ذللةقرع 
عليه أركاند بما فيها الشكٌّ في البقاء. فلابدٌ من شك فعلييٌ في البقاء. وإذا قطعنا 
النظر عن فرض وقوع الوضوء فلا شكٌ لدينا في بقاء الحدث. وإِنّما يتصوّر الشكٌ 
حين إدخال فرض وقوع الوضوء, وإدخال هذا الفرض يكون بأحد وجهين : 
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إِمَا بن يكون دخيلاً في الشكَ بأن يقال : إِنّ شكّنا في بقاء الحدث إِنّما هو 
وما أن يكون دخيلاً في المشكوك بأن يقال : نشكٌ فعلاً في أَنّ الحدث هل 

يبقى على تقدير الوضوء أَْ لا؟ 
وأمًا إذا لم نعلّق الشاكٌ ولا المشكوك على تقدير وقوع الوضوء والتفتنا إلى 

الشكٌ الفعلىَ في الحدث الفعلىّ فمن الواضح عدم وجود مثل هذا الشكٌ؛ للعلم 

الحدت اد 

فاخ أغد فرط الوكنوع تخيلا قن :نفس الفنك كان معنا اإناطهبحرياة 
الاستصحاب بفرض وقوع الوضوء ولو في المستقبل ؛ ليحصل حينئذٍ شك فعليٌ في 
بقاء الحدث فعلاً أو مستقبلاً. فمع عدم وقوع الوضوء ولو في المستقبل لا شك 
بالفغل فلا استضحات 

وإن أخذ فرض الوضوء دخيلاً في المشكوك مع فعلية الشكٌ كان معناه 
وجود شك فعليئٌ في قضيّة تعليقية شرطية, وهي : أنّه لو توضّأ فالحدث يبقى أو 
لايبقى, ومرجع هذا إلى الشكٌ في الملازمة بين الشرط والجزاء. وليس لذلك 
عالة مان مهن 

فإن قيل : نختار كون التقدير تقديراً للشكٌ. فيكون ظرف جريان 
الاستصحاب هو ظرف وقوع الوضوء في عمود الزمان ولو في المستقبل» وهذا 
يعني أنّ المكلف يعلم بِأنّهِ لا يتمكّن من تحصيل حكم الشارع بارتفاع الحدث 
بالوضوء بالماء المشكوك. وبذلك يتحقّق موضوع وجوب التيمّم , وينتفي موضوع 

وجوب الوضوء. 
قلنا : إنّ علم المكلف يانه لو كان ممّن سوف يتوطأ لجرئ فى حقه 

استصحاب الحدث يجعله عالماً بعجزه عن تحصيل الحكم الظاهريّ بارتفاع 


مسألة (:4): إذا غلم إجمالاً أنّ هذا الماء ما نجس أو مضاف» 


يجوز شربه. ولكن لا يجوز التوضّو به .)١(‏ 


الحدث بالوضوء بالمشكوك,ء لا بعجزه عن تحصيل الحكم الواقعىٌ بارتفاع 
الحدث بذلك. 

فان قيل : لني الالسضحان تنبا ديا للحكم الواقعيّ بارتفاع الحدث ؟ 

قلنا : نعم , ولكن في ظرف جريانه وهو ظرف فعلية الشاكٌ. وقد فرضتم أَنّ 
تقدير وقوع الوضوء دخيل في الشكٌ؛ فلا فعلية للشكٌ وللنفي الاستصحابئ إلا في 
ظرف فعليّة ذلك التقدير ولو في المستقبل, فمع عدم فعليته لا نافي بالفعل للحكم 
الواقعىّ بارتفاع الحدث ليثئبت موضوع وجوب التيمّم. 

نعم , لو كان موضوع هذا الوجوب هو العجز عن رفع الحدث الاستصحابيٌ 
بالوضوء بالمشكوك فهو محرز للعلم بان الحدث الاستصحابيّ ثابت عقيب هذا 
الوضوء ولكنّه غير صحيح., وإلَا لزم صحّة التيمّم واقعاً. حتّى مع فرض كون 
المشكوك ماءً مطلقاً في الواقع, ولا أظنٌ الالتزام بذلك من أحد. 

الطوز و الزابعة ان الا تكو للباء المشكوك سالةاسابقة أمياذ:فان قبل 
بجريان استصحاب العدم الأزليّ للإطلاق كان حكم الصورة الثانية جارياً في 
المقام, وإلا جرى حكم الصو 5 الثالتة وهو تنجيز العلم الإجمالي. ْ 
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)١(‏ ويستند عدم جواز الوضوء به إلى العلم التفصيليٌ ببطلان الوضوء وإن 
كال لاله البطلان موادا بن اللأضيافة والتجاية:وأما جو 1 شربه فلعدم وجود 
علمٍ إجماليّ يقتضي تنجيز حرمة الشرب, فتكون من المشكوك البدوي, ويجري 
الأصل المؤكن»عتها: 
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وتحقيق ذلك يقع في مقامين : 

أحدهما : في أنه هل يوجد علم إجمالي بأثر إلزاميٌ بحيث يرفع البراءة 
العقلية على القول بهاء اؤْ لا؟ 

والآخر: بعد تصوير هذا العلم يقال : بِأَنّهِ هل يوجب تساقط الأصول 
الشرعيّة المؤمّنة في أطرافه بالمعارضة, أو يمكن إجراؤها في بعض أطرافه بدون 
معارض ؟ 

ما المقام الأوّل : فالمعروف عدم وجود العلم الإجماليّ بالأثر الإلزاميّ 
رأساً؛ لأنّ لدينا أثرين إلزاميّين» وهما : البطلان. وحرمة الشرب. والأوّل معلوم 
على كلّ حال, والثاني مشكوك,ء فلا علم إجماليّ بأحدهما. 

ولكنٌ التحقيق : 0 أصل البطلان وإن كان معلوماً تفصيلاً ولكنٌ إطلاق 
البطلان» لفرض اتصال هذا الماء بالمعتصم مشكوك؛ لأنّ بطلان الوضوء إذا كان 
بملاك النجاسة مع إطلاق الماء فلا بطلان بعد الاتتصال بالمعتصم الموجب لطهارة 
الماء المطلق. وإذا كان بملاك الاضافة فالبطلان ثابت حبّى بعد الاتصال 
بالمعتصم ؛ لعدم خروجه عن الإضافة بمجوّد الاتصال. 

وبهذا ينشأ من العلم الإجماليّ بأنّ الماء إِمّا مطلق نجسء أو مضاف طاهر 
علم إجماليّ بأثر إلزاميّ على كلّ حالء فهو إِمّا يحرم شربه ولكنّ الوضوء به ليس 
باطلاً في صورة اتُصاله بالمعتصم. وإمّا يكون الوضوء به باطلاً حتّى في فرض 
الاتصال بالمعتصم ولكنّه لا يحرم شربه. وهذا العلم الإجمالئْ يكفى لاقنضاء 
التنجيز وإسقاط البراءة العقلية. 00 

فإن قيل : إن أحد طرفيه هو البطلان على تقدير الاتّصال بالمعتصم, وهذا 
الع وو كي لسرا ا تر ؛ لاشتراط تنجيزه بأن 


قلنا : إن طرف العلم الاجمالي المقصود فى المقام ليس أثراً تعليقياً. بل هو 
إطلاق الأثر الفعلى. 

وتوضيح ذلك : أنّ بطلان الوضوء بالماء المضاف منتزع من تعلّق الأمر 
بالوطنوم تالكا المطلق ووتهدا الم فلن كما اتطلاق الوضو :الماء لسن 
منتزع من تعلق الأمر بالوضوء بالماء الطاهر, فهنا أمر فعلىّ واحد بالوضوء بالماء 
المطلق الطاهر. 

وهناك ثلاث وضوءات بإمكان المكلف إيجادها خارجاً : 

ادها أن كوضا قعاذ بهذا القاء الكزكة نيق العامة بولاف افد .وها 
الوضوء يعلم بأنّهِ ليس مصداقاً للواجب المأمور به بذلك الأمر الفعليئ. 

ثانيها : أن يتوضّأ بماءٍ آخر معلوم الإطلاق والطهارة. وهذا الوضوء يحرز 
كوه كفيواقا للزاحن: 

ثالثها : أن يوصل الماء المردّد بين النجاسة والإضافة بالمعتصم ويتوصّأ به. 
وهذا الوضوء يشكٌ في كونه مصداقاً للواجب الفعلئ بحيث يكون مرخّصاً في 
تطبيق الواجب الكلَين عليه؛ وعليه يتشكل علم إجمالئ : إمَا بأنّ هذا الوضوء 
التاق اند افا للوالعن الفدله الملقى ف تيوه :وهر" الوضويالماء المطلق 
الطاهر. وإمّا بآنَّ هذا الماء المردّد حرام الشرب فعلاً. فلا تعليق في الأثر الإلزاميّ 
أصلاً. 

فلو بني على الترخيص في تطبيق الواجب الفعلىٌ على الوضوء الثالث» 
والترخيص في شرب الماء لكان الجمع بين هذين الترخيصين ترخيصاً فعلياً في 
المخالفة القطعية لخطاب متوجّهِ فعلاً. وهو :إمّا خطاب « توضّا بالمطلق الطاهر». 
أ خطاب «لا تشرب النجس». 

فكم فرق بين المقام وبين ما إذا علم بوجوب إكرام زيدٍ فعلاً أو بوجوب 
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إكرام خالدٍ على تقدير أن يصبح عالماً» فإنّ هذا ليس علماً بالتكليف الفعلىٌ على 
كلّ تقديرء فلو جرت الأصول النافية في الطرفين لم يلزم من ذلك الترخيص في 
مخالفة خطاب فعلييٌ معلوم؛ لأنّ خطاب «أكرم خالداً» على تقدير جعله ليس 

ونكتة الفرق بين المقام وهذا المثال :أن الاتّصال بالمعتصم في محل الكلام 
لبنين شرطا من شروظ الطاب فى فيل هله (تخالد الذئ يه كل قبطا 
لوجوب إكرامه ؛ لوضوح أَنّ الخطاب القابل للتنجيز في المقام هو« توضّا بالمطلق 
الطاهر», وهذا فعلىٌ» والاتصال بالمعتصم مقدّمة وجودية للحصّة من الوضوء 
التى يشكٌ فى كونها امتثالك لهذا الخطاب الفعلي. 

ش وأمًا المقام الثانى الماك المذكوز إوكانك خالتهالسابقة هي الاضافة جرى 
استصحاب الاضافة أو عدم الإطلاق. واستصحاب الطهارة أو فاو ووتالك 
ينحل العلم الإجماليّ بأصلٍ مثبت للتكليف في أحد الطرفين وهو استصحاب 
الأكافة ير عل فاق نوو الطرق الاقر :ونه امل العلها رار 

وإن اليد السابقة هي الإطلاق تعارض استصحاب الإطلاق 
المستوجب للترخيص في تطبيق الوضوء الواجب فعلاً على الوضوء الثالث من 
الوضوءات المشار إليها آنفاً أي الوضوء بالماء المردّد مع إيصاله بالمعتصم - 
واستصحاب الطهارة المستوجب للترخيص في الشرب من ذلك الماء. وبعد 
تعارض الاستصحابين يرجع إلى أصالة الطهارة لإئبات جواز الشرب. وإلى 
أطالهة لمان الانا تعد وان الفا بالرهوء نالع بونتدن العم 
التجمالة: 

وما إذا لم تكن للماء حالة سابقة من حيث الإطلاق والإضافة فإن قلنا 
باستصحاب العدم الأزليّ للإطلاق فالأمر كما في الفرض الثاني, وإلا جرت 


وكذا إذا علم أَنّهِ إِمّا مضاف أو مغصوب .)١(‏ 
وإذا عله آله إنا قطن أو صو قلا ينجو سريه أمفا :كه 
لا يجوز التوصٌّو به ("). والقول بأنّه يجوز التوضّؤ به ضعيف جدّاً (؟". 


أصالة الطهارة واستصحابها لإثبات جواز الشرب. وأصالة الاشتغال لإثبات عدم 
جواز الاكنفاء الوصو الباليق 

وهكذا ينضح أنّ العلم الإجماليّ منحلٌ بالأصول على كلّ حالء وأنّ 
الأصول المؤمّنة غير متعارضة في أطرافه. 
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)١(‏ المغصوبية هنا تقوم مقام النجاسة هناك فى اقتضائها لحرمة الشرب». 
فإذا فرضن أن بامكان الشخصن إزالة هذا المخدورباسترضاء المالك أوشيزاء الماء 
منه يكون الأمر دائراً بين حرمة الشرب فعلاًء وعدم جواز تطبيق الوضوء الواجب 
فغلاً على الوشنوء بهذا الماء المقروى بانسو ضاءالمالك» والذئ هو تنيت تيار 
المكلّف. وقد عرفت منهج البحث في مثل ذلك. 

() لأنّ العلم الإجماليّ بالنجاسة أو الغصبيّة منجّر ؛ لأنّه يستتبع العلم 
التفصيليّ بحرمة الشرب وبطلان الوضوء ؛ لأنّ كلا من النجاسة والغصبية تقتضيان 

1©) وقد ذكز البنتن الأيكاذ فى سترهذا القول أله مت علن .ما عو 
المشهور في مبحث اجتماع الأمر والنهي, من : أن القول بالامتناع وتقديم جانب 
النهي لا يوجب بطلان الصلاة أو الوضوء إلا مع العلم بالغصبية , فالغصبية تكون 
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ونع وعووها الفلي ل اراق 

وعليه فلا أثر إلزامي د طرفي العلم الإجمالن في المقام , وفو القصيية؛ 
لأنّ الأثر :إن كان حرمة الشرب فهي معلومة تفصيلاً وإن كان بطلان الوضوء فهو 
مات عاك الله بالعضبيق لا على وها كاذ كو الملم اسان بالتفنيية اء 
اللجافة علي اجماليا بموضوع التكليف الفعلئ على كلّ تقدير 0 

والتحقيق : أنّ القول المذكور لا وجه له. حتّى على المبنئ المشهور في 
بحث الاجتماع؛ لأنّ مقتضى المبنى المشهور هناك ليس أخذ العلم بالغصبية قيداً 
تعبّدياً في موضوع البطلان: بل أخذه بما هو منجّز لحرمة التصرّف, حيث إِنّ 
المشهور يرون إمكان إحراز ملاك الأمر في مادّة الاجتماع حتّى مع سقوط 
خطابة الأمن: وتقديم خطاب النهي عليه : إِمّا للدلالة الالتزامية لخطاب الأمرء أو 
لإطلاق المادّة فيه, أو للإجماع. 

ولهذا لا يرى المشهور مانعاً من الحكم بصحة العبادة في مادّة الاجتماع بعد 
اشتمالها على الملاك إلا عدم إمكان التقرددب بها لحرمتها فعلاً. وعدم إمكان التقدب 
فرع تنجّز حرمة التصرّف, لا وجودها الواقعي, ولا خصوص العلم بها بل يكفي 
بدلا عن العلم سائر المنجّزات. فالميزان في البطلان إذأ على مسلك المشهور هو 
شق السرم الفواحن ل ماله لدت 

وعلى هذا الضوء إذا درسنا العلم الإجماليٌ بالنجاسة أو الغصبية لاحظنا أن 
النجاسة موضوع بوجودها الواقعيّ للحرمة الوضعية للوضوء -أي بطلانه - 
والغصبية موضوع بوجودها الواقعيّ للحرمة التكليفية للوضوء؛ لأنٌّ التصرّف في 
مال الغير حرام؛ فيتشكّل علم إجماليّ بحرمة الوضوء وضعاً أو تكليفاً . وهذا العلم 
بنجّز طرفيه, وبذلك تتنجّز الحرمة التكليفية للوضوء بوصفها طرفاً للعلم 
الإجمالي. 


واضالة الظيازة النافنة الخريت الوضعة عارص أغنالة الها القافية الحومة 
التكليفية للوضوء. وبعد تساقط هذين الأصلين وتنجيز العلم الإجماليّ بإحدى 
الحرمتين يصبح التصرّف الوضوئيّ بالماء منجّرَ الحرمة. وفي طول ذلك ينشاً علم 
تفصيليٌ بالحرمة الوضعية للوضوء؛ لأنّْ الماء إن كان نجساً فالوضوء به حرام 
وضعاً. وإن كان مغصوباً-والمفروض تنجّز الحرمة التكليفية الغصبية للوضوء 
بالعلم الإجماليّ ‏ فيكون الوضوء حراماً وضعاً أيضاً؛ لأنّ مادّة الاجتماع إذا 
تنجّزت فيها الحرمة أصبحت العبادة باطلة , سواء كان المنجّز هو العلم التفصيليّ أو 
غيره. غير أَنّ العلم التفصيلي بالحرمة الوضعية للوضوء لا يوجب انحلال العلم 
الإجماليّ وإبطال منجّزيته؛ لأَنّه متفرع على تنجيزه, كما هو واضح. 

ويا ل أنَ العلم الإجماليّ المنجّز ينبغي تشكيله على مبنى 
المشهور بالنحو الذي قلناه. ولا حاجة معه إلى تشكيل علمٍ إجمالي بصيغةٍ أخرى 
على ما أفيد, وهي العلم بأَنّ هذا الماء : إمّا لا يجوز التوضّوٌ به إذاكان نجساً. وما 
لا يجوز التصرّف فيه بالرشٌ وسقي الحيوانات إذا كان مغصوباً إذ قد يتّفق عدم 
وجود هذا العلم الإجماليّ ‏ كما إذا كان المالك المحتمل يأذن في الرشٌ والسقي, 
وإِنّما لا يأذن في الوضوء. فلتبدّل حرمة الرشٌ والسقي بالحرمة التكليفية لنفس 
الوضوء لكي نحصل في طول تنجيز العلم الإجماليّ ببطلان الوضوء لأجل 
النجاسة, أو حرمته تكليفاً لأجل الغصب. على علم تفصيليٌ ببطلان الوضوء 
وحرمته الوضعية بالنحو الذي شرح: 

ثم لو فرض التزام فقيد بأ اعلم نوه دخيل في بطلان مائةالاجتماع 
تعيّن أيضاً تنجيز العلم الإجماليٌ بالنجاسة أو الغصبية بلحاظ الحرمة الوضعية 
للوضوء المترتّبة على النجاسة, والحرمة التكليفية له المترتّبة على واقع الغصبية. 

نعم بناءً على هذا لا ينشأ في طول تنجّز هذا العلم الإجماليّ علم تفصيليّ 
بالحرمة الوضعية للوضوء على كل تقدير. 
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)١(‏ لأنّالعلم الإجماليّ بالتكليف الفعلّ وإن كان غير موجود غير أنّ العلم 
الإجماليٌ بالتكليف المردّد بين التكليف الساقط والتكليف الباقي موجود بالفعل, 
وحيث إِنّ هذا العلم حدث قبل السقوط وفي ظرف فعلية التكليف على كلّ تقدير 
فيكون منجّزاً؛ لأنّه في قوّة العلم بالجامع بين فردٍ قصير من التكليف وفردٍ طويل, 
الذي يؤدّي إلى سقوط الأصول المؤمّنة في الفرد الطويل بلحاظ تمام حصصه. مع 
الأصول المؤمّنة في الفرد القصير. 

ودعوى : التفصيل في وجوب الاجتناب عن الباقي بين القول بالعلية 
والقول بالاقتضاء, فعلى الأُوّل يجب الاجتناب عن الباقي ويمتنع إجراء الأصل 
فيه لوجود العلم الإجماليّ. وعلى الثاني لا يجب الاجتناب إلا إذا سقطت 
الأصول بالتعارئةة ول معارطلة يعد إزاقة اذ الإناءين فيجري الأصل في 
الباقي بلا محذور. 

مدفوعة : بأنّ المعارض للأصل الجاري في الفرد الباقي بعد الإراقة لا يلزم 
أن يكون معاصراً له في الزمان, فإنّ المعارضة تحصل بين إطلاق دليل الأصل 
للفرد القصير في زمان ما قبل الإراقة وإطلاق دليله للفرد الطويل فيما بعد الاإراقة . 
فحال التعارض بين الأصلين في المقام حال التعارض بين الأصول في موارد 
العلم الإجماليٌ بالتدريجيّات. فوجوب الاجتناب عن الباقي لا يفرّق فيه بين 
القول بالعلّية والقول بالاقتضاء. 

ثم إذا فرض عدم انحصار الماء في الباقي فلا إشكال. 


وإذا فرض الانحصار فقد يقال : إِنّ الباقى إذا كان طرفاً للعلم الإجمالئ 
بالغصبية فسوف يكون أمر الوضوء به مردّداً بين الحرمة على تقدير كون الباقي هو 
المغصوب. والوجوب على تقدير كون المراق هو المغصوب. والحرمة منجّزة 
بالعلم الإجمالي بالغصبية, والوجوب منجّز بالعلم الإجماليّ بوجوب الوضوء أو 
رحو التنت “ويذلك تسل المتافاة تزق العلمين التعمالتين فى التسحية 
ومقتضى القاعدة حينئذٍ هو التخيير بين مراعاة هذا العلم أو ذاك. 

ولكن إذا فرض أنْ موضوع وجوب الوضوء هو التمككّن من استعمال الماء 
ولو من ناحية المولى -القدرة الشرعية ‏ فسوف يكون تنجيز الحرمة المحتملة 
بالعلم الإجمالي بالغصبية بنفسه رافعاً لموضوع وجوب الوضوء. فلا يتشكّل العلم 
الإجمالي الثاني. 

وإذالم نفرض ذلك فسوف يحصل تزاحم بين التكليفين المعلومين بالعلمين 
الأجمالتين بلحاظ مرضة الموافقة القطفية» ولا سك فى أن حجان الخزمة يتل 
الأهمّية, فيتقدم. 

وأمّا إذاكان الباقي طرفاً للعلم الإجمالي بالنجاسة وانحصر الماء به فسوف 
يتشكّل علم إجماليّ بوجوب الوضوء أو وجوب التيمّم ؛ لأنّ الماء الباقي إذا كان 
طاهراً وجب الوضوء به. وإلا وجب التيمّم, ولا يوجد أصل يتقح طهارته؛ 
للسقوط بالمعارضة؛ فيكون هذا العلم الإجمالي منجّزاً. فيجمع بين الوضوء 
والتيمّم ولكن مع تقديم التيمّم» إذ لو أخَّره لعلم بطلانه على كلّ حالٍ -إِمّا لصحة 
قوتت أو لنساسة أحضائة وبعد الجمع بينهما يصبح بدنه من ملاقي الشبهة 
المحصورة. 

ولا بأس بإجراء أصل الطهارة في البدن ؛ لعدم المعارض في المقام ؛ بسبب 
تلف طرف الملاقئ _بالفتح ‏ قبل الملاقاة. 
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ولو أرق أخو التقميزن رن بيت الأفنافة لذ ركفن الومسواء 
بالآخر. بل الأحوط الجمع بينه وبين التيمّم .)١(‏ 


هذا لو لم نستفِدْ من الروايات١'‏ الخاصّة الواردة في الماءين اللدّين يعلم 
بنجاسة أحدهماء الآمرة بالإعراض عنهما والتيمّم أَنّ الحال بعد إراقة أحدهما هو 
الحال قبل الاراقة, وأَنُّ الجزم بوجود الطاهر لا يحتمل دخله في تشريع التيمّم . 
وسياأتي'" الكلام في تلك الروايات إن شاء الله تعالى. 
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)١(‏ للعلم الإجماليٌ بوجوب الوضوء بالباقي, أو التيمّم على فرض انحصار 
ما يحتمل كونه ماءً في الباقي. وهذا العلم منجّزء كما تقدّم'" في شرح المسألة 
الثالثة . 

وقد يدّعى حل هذا العلم -في المقام باستصحاب وجدان الماء المتيقّن 
قبل الإراقة, فيتنقح بذلك موضوع وجوب الوضوء. 

وبرد عليه : 

ولا : أنّه لا يئبت وقوع الوضوء بالماء المطلق. 

وكائياً : أن هذا الاستصحاب في نفسه غير جار؛ لأنّ مرجع وجدان الماء 
على التركيب في الموضوعات إلى وجدان شيءٍ وكونه ماءً, فالأصل لابدّ من 
إلعرانة فى بقانة الجائع ,الاق الوةان. رأ أصل ينبت مائيّة المائع الباقي ساقط 
بالمعارضة مع ما يماثله في المائع الآخر قبل إراقته. 


.١4 و 100.ء الباب 8 من أبواب الماء المطلق, الحديث ؟ و‎ ١6١:١ وسائل الشيعة‎ )١( 
(؟) فى الصفحة 198 وما بعدها.‎ 
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مسألة (5) : ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة ,)١(‏ 
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)١(‏ إذ لا موجب لإثبات النجاسة حتّى على فرض تنجيز العلم الإجمالي, 
كما هو واضح. 

(') وهو :إمّا بلحاظ نفس العلم الإجماليٌ الأول بنجاسة الملاقئ _بالفتح - 
أو الطرفء وإِمّا بلحاظ العلم الإجماليّ الثاني بنجاسة الملاقي بالكسر ‏ أو 
الطرف. 

وقد يقال بعدم صلاحية العلم الإجماليّ الأول لتنجيز نجاسة الملاقي ؛ لأنّ 
المعلوم بهذا العلم بجاح ألعد لخاد نجلا وتان الى لبس فناء الدر ضوع 
لنجاسة ملاقيه, بل جزءه, والجزء الآخر نفس الملاقاة» فلا يكون العلم الإجماليّ 
تعاس اكت الأثاء ين مك تعاب ليلا لأحدهنا: 

واقانكاناق دون اعقو :ارالك لهي لد ذلجدا قي الجلوقق و 
يواجح كر وتيا غية ذائر انرا العقلة المشهورة: ا تلك البيانات إذا 0 
لا تقتضي التنجيز بنحو تتساقط الأصول الشرعية ويخلو الملاقي بالكسر -من 
الأصل المؤمّن ار وقد تعضنا لتلك البيانات فى الأصول!". 

والمهمٌ هنا هو اقيق حال العلم الإجماليّ الثاني الذي تخلّص القائلون 
بعدم وجوب اجتناب الملاقي عن منجّزيته بعدّة وجوه: 

الوجه الأول : دعوى أن أصالة الطهارة في الملاقي -بالكسر ‏ حيت إنْها 
في طول أصالة الطهارة في الملاقّى ‏ بالفتح -فلا تقع طرفاً للمعارضة في مرتبتها 


فرظ وغل الأضول ه134 دا 
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مع الأصل في الطرف الآخرء بل يتساقط الأصلان العرضيان في الطرفين, 
ولا يبقى في مرتبة جريان أصل الطهارة في الملاقي ‏ بالكسر ‏ معارض له. 

وهذا البيان يتوقف : 

ولا : على القول بالاقتضاء وإنكار علّية العلم الإجمالي , ولا لامتنع إجراء 
أضل 'الطيارة في أحد طرفيه؛ ولو لم يكن له معارض مالم يطرا عليه أحد 

وثانياً : على فرض الطولية بين أصل الطهارة في الملاقّئ ‏ بالفتح وأصل 
الطهارة في الملاقي -بالكسر -ء وآمًا لو فرضا عرضيِّين وقعا في مرتبة واحدة 
طرفاً للمعارضة مع الأصل في الطرف الآخر. 

وثالثاً: على عدم وجود أصل طولييٌ في الطرف الآخر يكون في رتبة 
أصالة الطهارة فى الملاقى _بالكسر _.ء وإلا سقطا بالمعارضة. 

ورابعاً : على التسليم بكبرى أنّ الأصل الطولي لا يقع طرفاً للمعارضة في 
عرض معارضة الأصل الحاكم عليه. 

ما الأمر الأوّل فهو تام كما حقّقناه في الأصول'". 

وأمًا الأمر الثانى فيواجه إشكالين : أحدهما خاصٌ بأضالة الطهارة. 
والآخر عامٌ. 

ما الإشكال الخاصٌ فهو : أنّ المجعول فى قاعدة الطهارة لما لم يكن 
هو الطريقية وإلغاء الاحتمال فلا يكون أصل الطهارة في الملاقى بالفتح - 
رافعاً لموضوع أصل الطهارة في الملاقي _بالكسر ‏ على حدّ ما يُدّعئ من 
رافعية الاستصحاب السببئّ لموضوع الاستصحاب المسبّبي, فالشكٌ في طهارة 


)١(‏ راجع بحوث في علم الأصول 0 : ٠١0‏ وما بعدها. 


الملاقي ‏ بالكسر غير ملغىّ لا وجداناً ولا تعبّداً. فيجري أصل الطهارة فيه في 
عرض جريان الأصل في الملاقى _بالفتح -. 

وأمّا الإشكال العامٌ فهو : أنّ المأخوذ في موضوع دليل أصل الطهارة عدم 
العلم بالنجاسة, لا عدم العلم بالطهارة, وإِنّما لا تجري أصالة الطهارة مع العلم 
الوجدانيّ بالطهارة ؛ لعدم تعقّل الحكم الظاهريّ في هذه الحالة. وعليه فإذا كان 
الأصل الموضوعي موجباً للتعبّد بالعلم بالنجاسة كان رافعاً لموضوع أصالة 
الطهارة في الملاقي بالكسر -. 

وأمّا إذا كان الأصل الموضوعيّ موافقاً فحتّى لو فرض تكفّله لجعل 
الطريقية لا ينفع ذلك في حكومته على أصالة الطهارة في الملاقي -بالكسر _؛ 
لأنّه إنْما يقتضى العلم التعبّدي بالطهارة» والمفروض أنّ دليل أصالة الطهارة 
لم يؤخذ في موضوعه عدم العلم بالطهارة ليكون دليل التعيّد بهذا العلم حاكماً. 
وإنما خرجت صورة العلم الوجداني بمخصص عقلي, وهو عدم تعقّل الحكم 
الظاهريٌ معه. 

وهذان الإشكالان كلاهما يتجهان على الحكومة بتقريبها الذي تختاره 
مدرسة المحقّق النائينى يَيء وهو : أنّ الأصل الحاكم يلغى الشكٌ المأخوذ فى 
موضوع الأصل المحكوه”". 

وأمًاإذا قلنا : إنّ نفس كون أحد الأصلين جارياً في رتبة الموضوع والآخر 
في رتبة الحكم قرينة عرفية على التقدّم مهما كان المجعول فيهما -كما أشرنا إلى 
ذلك سابقاً - فمن الواضح أنّ هذه القرينة العرفية على التقديم فرع التعارض, 
ولا تعارض بين أصلين متوافقين. وعليه فلا موجب للطولية بين أصل الطهارة في 
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الملاقي وأصل الطهارة في ما لاقاه. 

وما الأمر الثالث فهو غير تام في مثل الموارد التي يكون الطرف الآخر 
فيها مورداً لأصالة الإباحة, كالماء والطعام, فإنّ أصالة الإباحة في الطرف الآخر 
نسبتها إلى أصالة الطهارة فيه على حدٌ نسبة أصالة الطهارة في الملاقي -بالكسر- 
إلى أصالة الطهارة في الملاقى _بالفتح -؛ لكون الشكٌ في الحلّيّة والحرمة مسبّباً 
عن الشكٌ فى الطهارة والنجاسة., فتتعارض أصالة الطهارة في الملاقي _بالكسر_ 
مع أصل الاباحة في الطرف الآخر في مرتبة 0000 

وأمّا الأمر الرابع فعدم صلاحية الأصل الطوليّ للمعارضة مع الأصل في 
الطرف الآخرء واختصاص المعارضة بالأصلين العرضيين يحتاج إلى برهان, 
وما يمكن رهن انه على ذلك أمور: 

أحدها : أنّ الأصل الطولت فى طول تساقط الأصلين العرضيّين, إذ لولا 
تساقطهما لما وصلت النوبة إلى هذا الأصل المحكوم, وإذاكان الأصل الطوليٌ فى 
مرتبةٍ متأَخَّرةٍ عن تساقط العرضيّين فلا يقبل 000 
الساقط يستحيل أن يمانع -بعد فرض سقوطه_عمًا لا يتمّ مقتضيه إلا بعد فرض 
ذلك السقوط. 

ويرد عليه : أن الأصل الطولئّ في طول سقوط الأصل الحاكم الموافق له, 
وسقوط الأصل الحاكم ليس في طول سقوط الأصل العرضيّ في الطرف الآخر. 
بل كلا السقوطين في عرض واحدء وينشأ سقوط الأصل الحاكم من مانعية 
تي ريا لهل الع سيق الر ف الأتدرة قل طول ]نا بين :اليل 
الطوليَ وسقوط الأصل العرضيّ في الطرف الآخر ليستحيل التمانع بينهماء بل 
الطولية المباشرة بين الأصل الطوليّ وسقوط الأصل الحاكم الموافق. وحيث إن 
هذا السقوط في طول مانعية مقتضي الجريان للأصل العرضيّ في الطرف الآخر 


كان الأصل الطوليّ أيضاً في طول مانعية مقتضي الجريان للأصل العرضيّ في 
الطرف الآخرء فلا يلزم من مانعية الأصل العرضيّ في الطرف الآخر للأصل 
الأولن كوي النبافعل"المقريوطى المقوط فى جرردة انقامة ممائعاً عن تش ء لا ين 
مقتضيه إِلّا بعد فرض السقوط . 

ثانيها :أن سلّمنا عدم كون الأصل الطوليّ في طول سقوط الأصل العرضيّ 
في الطرف الآخرء ولكنّه في طول سقوط الأصل الحاكم. وسقوط الأصل الحاكم 
ف نقوط الأضل الغن عن ادر تدان إلى عتلة واحدةٍ وهي المعارضة بين 
الأصلين, أي المزاحمة بين مقتضي الإثبات لهذا الأصل ومقتضي الإثبات لذلك 
الأصل في لسان الدليل. وهذا يعني : أنّ الأصل الطوليّ في طول المعارضة بين 
الأصلين العرضيّين؛ والأصل المعارض -بالفتح _بما هو معارض لا يعقل جريانه 
ليقع طرفاً للمعارضة مع الأصل الطولي. 

والفرق بين هذا البيان وسابقه : أَنّهِ في السابق ادّعي أنّ معنى معارضة 
الأصل العرضيّ في الطرف الآخر للأصل الطولي كون الساقط دلما هو رافظ 
معارضاً لِمَا هو مترتّب على سقوطه . وهنا يدّعئ أن معنى المعارضة المذكورة : هو 
أن الأصل المعارّض -بالفتح _بما هو معارض في المرتبة السابقة يكون معارضاً 
بعد ذلك الأصل الطولى . 

ودع أن قار شه فى اميف لو بلسي 

إحداهما : مانعية مقتضي الجر يان للأصل الحاكم في لسان الدليل عن تأ ثير 
مقتضي الجريان للأصل العرضيّ في الطرف الآخرء وفي مقابلها ممنوعيّة الأصل 
العرضيّ في الطرف الآخر. 

والأخرى : مانعيّة مقتضي الجريان للأصل العرضيّ في الطرف الآخر عن 
تأثير مقتضي الجريان للأصل الحاكم في لسان الدليل, وفي مقابلها ممنوعيّة 
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الأصل الحاكم. 

وعلى هذا الأساس : فإن أريد أنّ الأصل الطوليّ في طول المانعية الثانية 
- وهي مانعية مقتضي الجريان للأصل العرضيّ في الطرف الآخر عن تأثير مقتضي 
الجريان للأصل الحاكم -فهذا صحيحء إذ ببركة هذه المانعية يسقط الأصل الحاكم 
ويتمٌ موضوع الأصل الطوليٌ. 5 لا محذور في أن يكون الأصل العرضيّ في 
الطرف الآخر _بما هو مانع عن الأصل الحاكم _-معارضاً للأصل الطوليّ بحيث 
يزاحم أوَّلاً مقتضي الجريان في الأصل الحاكم, ويزاحم في رتبة متأَخَرَةٍ مقتضي 
الجريان في الأصل الطولي؛ لأنّ ما هو مفروغ عن مانعيّته يعقل أن يكون مانعاً. 

وإن أريد أن الأصل الطوليّ فى طول ممنوعية الأصل العرضيّ فى الطرف 
الآخر ومانعية الأصل الحاكم له 0 المانعية الأولئ - فهذه الطولية غير 
صحيحة؛ لَأنْ نمامية موضوع الأصل الطوليخ وفعلية اقنضائه للجريان إِنْما توف 
على مانعية الأصل العرضيّ في الطرف الآخر للأصل الحاكم, لا ممنوعيّته من 
قبله, فلا يلزم من معارضة الأصل العرضيّ في الطرف الآخر للأصل الطوليٌ كون 
الأصل الممنوع يما هو ممنوع معارضاً. 

الثها : أنّا سلّمنا عدم كون الأصل الطوليٌّ في طول سقوط الأصل العرضيّ 
في الطرف الآخر ابتداءً. ولافي طول ممنوعية مقتضيه عن التأثير من قبل الأصل 
الحاكم, ولكنّ المطلوب مع هذا ب بتمّ بلحاظ مجموع أمرين : 

أحدهما : أنّ الأصل الطولئ فى طول سقوط الأصل الحاكم. 

والكر و لططوظة ايل النعاكة اف بور تجا وق ولل الاصل مواقي 
الطرف الآخر. فإذا تجّ هذان الأمران ثبت ع الأصل الطوليٌ مرتبة عن سقو 
الأصل العرضيّ في الطرف الآخر؛ من أجل تأخّره عمّا هو في مرتبته؛ ومع كونه 
في طول سقوط الأصل العرضيّ في الطرف الآخر يستحيل معارضته له. 


والجواب : أَنّ هذا مبنيّ على أَنّ ما مع المتقدّم رتبةً متقدّم بالرتبة أيضاً 
وهذه الكبرى غير صحيحة, فإنّ مجرّد كون شيءِ غير متقدّم ولا متأخْرٍ بالرتبة عن 
ور اضر 9 برض :لطا واراية ع كز ا كون داف مقتيا ربد وري 
ما لم يتحقّق فيه ملاك التقدّم الرتبئّ بالخصوص. 

هيا اننا سلا ادا تر العا ارو وي اناس عم 
العرضي الآخرء لكنًا نثبت بالبرهان عدم صلاحية الأصل الطوليّ للمصادمة مع 
الأصل العرضيّ في الطرف الآخرء وإن كان هذا الأصل العرضيّ صالحاً للمصادمة 
مع الأصل الطولي. 

والبرهان هو: أَنّه يلزم من منع الأصل الطوليَ عن الأصل العرضيّ في 
الطرف الآخر رجوع الأصل الحاكم بارتفاع معارضه. ورجوعه يعني انعدام 
الأصل الطولى, وبالتالى انعدام مانعيته, فيلزم إذاً من مانعيته عدم مانعيته, فتكون 
مانعيته ب ١‏ رك على عدم إمكان وقوعه طرفاً للمعارضة مع الأصل 
العرضيٌ في الطرف الآخر؛ لأنْ المعارضة معناها صلاحيته في نفسه للمنع عن 
جريان الأصل العرضيّ في الطرف الآخر, مع أنه غير صالح لذلك في نفسه؛ لأنّ 
المنع المذكور مستحيل ؛ لاستلزام وجوده لعدمه. 

ويرد عليه : أنّ سقوط الأصل العرضيّ في الطرف الآخر الناشئ من تمامية 
مقتضي الأصل الطوليّ يستحيل أن يكون منشاً لرجوع الأصل الحاكم؛ لأنّ هذا 
السقوط متفرّع على سقوط الأصل الحاكم فلا يعقل أن يكون سبباً في نفي السقوط 
عن الأصل الحاكم وإجرائه؛ وإِنّما يعقل جريان الأصل الحاكم عند سقوط الأصل 
العرضيٌّ المعارض له إذا لم يستند سقوط هذا الأصل إلى سقوط الأصل الحاكم 


خامسها : أن سقوط الأصل إِنّما هو للمعارضة, أي للعلم الإجماليّ بأنّ أحد 
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الأصلين ساقط على كلّ حال فراراً عن محذور المخالفة القطعية, ولمّا لم يكن 
هناك مرجّح لتطبيق السقو 0 اعوستاووة اليس و اسراو كك من 
الأصلين» فالأساس لعدم جريان الأصلين في الطرفين هو العلم الإجماليٌ بعدم 
جريان أحدهما؛ بسبب عدم إمكان اله فى المخالفة القطعية. ْ 

وف كان فوم هر ل للها علا لجدالاة 

6 : العلم الإجماليّ بسقوط الأصل الحاكمء أو الأصل العرضيّ فى 
اررض لحر وا شونا نيما مما ساوي [لدرع هج فى المخالنة اللاي بود 
العلم ينجّز طرفيه , بمعنى أنّهِ يمنع عن التمسشّك بإطلاق دليل الأصل الحاكم , ويمنع 
عن التمسّك به لإجراء الأصل العرضيّ في الطرف الآخر. 

والآخر : العلم الإجماليّ بسقوط الأصل العرضيّ الطوليٌء أو الأصل 
ارس هي لزنه درول ابجرياتهما انما يوق إلى الرظيض في الجالية 
القطعية أ يضا: غير أنّ هذا العلم في طول العلم الإجماليّ الأَوّل؛ لأنّه فرع تمامية 
المقتضي للأصل الطوليّ المتوقف على سقوط الأصل الحاكم بسبب تنجيز العلم 
الإجماليَ الأوّلء فهما علمان طوليّان وبينهما طرف مشترك, وهو سقوط مقتضي 
الجريان للأصل العرضيّ في الطرف الآخر. 

وحينئذٍ يقال :إنّالعلم الإجماليّ الثاني لا ينجّز طرفيه, أي السقوطين ؛ لأنّ 
مهتين المكوانى تعد ف الدرحة النا متكي لتك كسما الول تيكو 

ويرد عليه : أنّ العلم الإجماليّ الثاني ليس في طول تنجيز العلم الإجماليّ 
الأول للطرف المشترك. وإِنّما هو في طول تنجيزه للطرف المختصٌ بالعلم الأوّلء 
أي سقوط الأصل الحاكم, فلا موجب لفرض كون التنجّز الذي يكسبه الطرف 
المشترك من العلم الإجماليّ الأول أسبق رتبةً من التنجّز الذي يكسبه من العلم 


الإجماليّ الثاني ؛ ليكون موجباً للانحلال على فرض تسليم كبرى الانحلال في 
أمثال ذلك: 

ساديها » أن هارن اصليى اتنا كتوق إذا عنانا معناريت اقسناء 
ومحذوراً. 

ما اقتضاءً فبأن يكون انطباق موضوع دليل الأصل ‏ وهو عدم العلم _ثابتاً 
بالنسبة إلى كلّ واحدٍ منهما. 

وأمّا محذوراً فبأن يلزم من مجموعهما الترخيص في المخالفة القطعية, 
و[يلزم ] من إجراء أحدهما دون الآخر نفس ما يلزم من إجراء الآخر دونه من 
محذور الترجيح بلا مرجّح. 

وأمّا إذا وجد في أحدهما محذور مستقل بع عن جوياه -وراء محذور 
200007 ماعن لاوما اوري ببس ونا ”0 
اين يي 

وعلى هذا الضوء يقال : إِنّ الالتزام بجريان الأصل العرضيّ فى الطرف 
ا 0 رحا ا ع 0 
وذلك دنه إذا 5 ا إسقاط الأصل ل في الطرف الآخر في ا 
معارضه ‏ لفرض عدم المحذور في الترجيح بلا مرجّح ‏ يدور الأعر يعد بين 
تقديم الأصل الطولئ عليه أو تقديم الأصل الحاكم العرضى عليه؛ وفى هذه 
الحالة يكون إيثار الأصل الطوليئ بالتقديم بدلاً عن الأصل الحاكم عليه واجداً 
لمحذورٍ آخر غير محذور الترجيح بلا مرجّح . وهو محذور تقديم المحكوم على 
حاكمه فى مقام الإجراء. 
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وإن شئت قلت : إن فرض معارضة الأصل الطولي للأصل العرضيّ في 
الطرف الآخر مرجعه إلى فرض معارضةٍ واحدةء طرفها من جانب الأصل 
العرضيّ في الطرف الآخر. وطرفها من جانبٍ آخر الجامع بين الأصل الحاكم 
والأصل الطولىٌ. 

فمن الواضح أَنّ افتراض جريان الأصل الطوليّ يستبطن افتراضين : 

أحدهما : تقديم الجامع على الأصل العرضيّ في الطرف الآخرء وهذا هو 
الترجيح بلا مرجّح. 

والآخر : تقديم تطبيق هذا الجامع على الأصل الطولىٌ بدلا عن تطبيقه على 
الأصل الحاكم العرضيئّ. وهذا هو محذور تقديم المحكوم على حاكمه. 

وهذا عق 5 لجرا الأع الراك انعد لمعدور مسقل ران ان 
محذور الترجيح بلا مرجّح. وبذلك يكون الأصل العرضيّ في الطرف الآخر 
فقرما كل 

ونتيجة ذلك : عدم إمكان إيقاع المعارضة بين الأصل الطوليّ والأصل 
العرضيٌ فى الطرف الآخرء بل تنتهى النوبة إلى الأصل الطوليئ بعد تساقط 
العرضيّين. 

وهذا البيان تام فنا ولكن قد يقع التأمّل في موافقة الارتكازات العرفية 
عليه؛ التي هي المقياس في تشخيص المعارضة بين إطلاقات دليل الأصل ؛ لأنّ 
المعارضة بين الأصلين أو الأصول ترجع في الحقيقة إلى المعارضة بين ظهورات 
وإطلاقات دليل الأصل , والنظر العرفيّ هو المحكّم في حجّية الظهور وفي تمبيزه 
ا 

فقد يقال :إن ظهور دليل الأصل في الشمول للأصل الطوليٌ ليس حجّةَ في 
نظر العرف على أساس أنه يرى المعارضة بينه وبين ظهور دليل الأصل في 


الشمول للأصل العرضيّ في الطرف الآخر. 

فإن قيل : إذا شكّك في عرفية هذه العنايات فكيف يمكن إعمالها في 
الأصول اللفظية ؟ إذ لا شك فى مرجعيّة العام الفوقانيئ بعد تعارض الخاصّين, 
وليس ذلك إلا يبرهان أن أقثالة اموه في العام 00 أن تقع طرفاً للمعارضة 
مع المخصّص للعاءٌ؛ فلا تصل النوبة إليها إلا بعد تساقط الخاصّين, فحال أصالة 
العموم حال الأصل الطولىئّ في المقام. 

قلنا : إِنّْ أصالة العموم فى طول سقوط الخاصٌ المخالف للعامٌ. وهذه 
الطولية مفهومة عرفاً وموجبة 0 إيقاع المعارضة بينهما. فنسبة أصالة العموم إلى 
الخاصٌ المخالف نسبة الأصل الطو 0 إلى الأصل الحاكم, فلا يقاس ذلك بالطولية 
المراد تصويرها بين الأصل الطوليٌ والأصل العرضيّ في الطرف الآخر. 

وعلى ضوء مجموع ما ذكرناه في تحقيق سلامة الأصل الطوليّ عن 
المعارضة إثباتاً ونفياً يتتضح : أنه لا موقع للاعتراض على كون الطولية سبباً في 
نجاة الأصل الطوليٌ من المعارضة مع الأصل في الطرف الآخر بأنّ أدلة اعتبار 
الأصول إِنّما هى ناظرة إلى الأعمال الخارجية ومتكقّلة لبيان أحكامها. ومن هنا 
يت باللأمول العطلية «وغير تاظرو إلى الشكاء ار نه بوسيف هقفي الطرى الا 
بحري ابعال فى الإزدقى بعري فى واالذقاة أشنا + ولاتعازى الانجكاء الترعية 
على لكام السقلة التعر ويد على لقي ذلا لان المدعن بين كون الطولية 
سبباً فى نجأة الأصل الطولية من المعارطة بملاك افتراض أنه نما يجري فى 
مره دحي لكر رضن البرفة الطليه الندة: نويا ماين التو شين فى 
تلك المرتبة لا يوجد أصل سواه. وفي المرتبة التي تحتوي على الأصلين 
العرضيّين لا ثبوت للأصل الطوليئ, فإنٌ سلامة الأصل الطوليئ لو كانت بهذا البيان 
لالحه العواني با الأصيا؛ حك اراق لا حكم الرتبة. ْ 
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ولكة الآم” لبس كذلك: بل المذعن ببلامة الأضنل الطول“:زملاك اند 
مترتّب وجوداً على تساقط الأصلين »وما هو مترتّب على عدم شيءِ يستحيل 0 
يعارضهء بدون فرق بين الأحكام الشرعية, أو العقلية, أو الأمور التكوينية 
الخارجية, فإنّ الأمر الخارجيّ أيضاً إذا كان مترئباً اقتضاءً على عدم شيءٍ 
فلا يمكن أن يقع التزاحم بين مقتضيه ومقتضي ذلك الشيء, ولا يعني ذلك كون 
الرتبة وعاءً للأمر الخارجي, فلابدٌ إذاً في مقام الجواب من توضيح أن الأصل 
الطوليّ ليس متربّباً على تساقط الأصلين العرضيّين ؛ ليمتنع تعارضه مع أحدهما 
على اهدو الذى دحتا 

كما اتُضح بما ذكرناه أيضاً : أنّ نكات سلامة الأصل الطوليَ عن المعارضة 
إنباتاً ونفياً لا يفرق فيها بين أن يكون مفاد الأصل الطوليٌ مغايراً مع مفاد الأصل 
العرضيئ الحاكم عليه كأصالة الطهارة فى الملاقى ‏ بالكسر _وأصالة الطهارة فى 
ما لاقاه؛ أو متّحداً معه .كأ صالة الطهارة في شيءٍ مع استصحاب الطهارة فيه . وإن 
ميّز المحقّق النائينئ يي بين الفرضين , وذهب إلى سلامة الأصل الطوليٌ في فرض 
المغايرة دون فرضص الاتحاد فى المفاد. 

وأفاد في وجه سقوط الأصل الطوليٌ بالمعارضة مع وحدة المفاد : أن 
تعارض الأصول إِنّما هو باعتبار تعارض مؤدّياتها وما هو المجعول فيها, 
والمؤدّى في كلّ من استصحاب الطهارة وقاعدتها أمر واحد, وهو طهارة مشكوك 
الطهارة!". 

ويرد عليه : أن وحدة المدلول فى الأصل الحاكم والأصل الطولي لا يقتضى 
دخول الأصل الطوليٌ فى المعارضة ؛ لأنّ ملاك المعارضة ليس مجرّد التنافى بين 
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ذاتي المدلولين, بل ذلك مع فعلية الدلالة في كلّ من الدليلين» فإذا لاحظنا دليل 
قاعدة الطهارة ودليل استصحابها نجد أن ذات مدلول دليل القاعدة فى هذا الطرف 
مع ذات مدلول دليل الاستصحاب في الطرف الآخر وإن كانا اين ولكرث 
المدّعئ أنْ فعلية الدلالة فى دليل قاعدة الطهارة على الطهارة الظاهرية غير ثابتة 
في عرض دلالة اليل اميطاف على الاستصحاب, ومع عدم فعلية الدلالتين 
فى عرض واحدٍ لا يعقل التعارض. 
ْ الوجه الثاني لعدم تنجيز العلم الإجماليّ بنجاسة الملاقى -بالكسر_ 

أو ارك زهي سر لوطي 1 اقل بادا ؤ ناهين الله الابددال د 
أحد الإناءوين » إذ يقال حينئذ : إنّ الأضل في الطرف الآخر قد سقط 2 
مع الأصل في الملاقئ - بالفتح ‏ في زمانٍ سابتي بسبب العلم الإجماليٌ الول 
وفي زمان توقع إجراء أصل الطهارة في الملاقي _بالكسر ‏ لا يوجد أصل 
معارض له. 

ويرد عليه : أنّ التعبّد بالأصل العرضيّ في الطرف الآخر ينحلٌ حسب 
قطعات الزمان إلى تعتداتٍ متعدّدة. ومن المعلوم أَنَ التعئد به في زمان العلم 
بالملاقاة إِنّما يكون ساقطاً من ناحية العلم الإجمالي الأول د الأناعي 
إذا كان هذا العلم باقيا إلى كال لحرن كير توه البقائيئ إلى ذلك الحين مانع 
عن التعبّد في ذلك الظرفء لا بصرف وجوهه الحدوثي؛ لوضوح أنه لوكان قد 
ارتفع وانحل لجرئ الأصل بعد انحلاله, فالمعارضة بين الأصلين في الإناءين في 
كل زمانٍ فرع بقاء العلم الإجماليّ إلى ذلك الزمان. 

وحينئذٍ لا معنى للقول بأنّ الأصل العرضيّ في الطرف الآخر بتمام 
تعبّداته المتكثّرة قد سقط فى الزمان السابق بسبب العلم الإجماليّ الأوّل» بل إن 
التعبّد به المترقب في ز 0 بالملاقاة لا يسقطه إلا بقاء العلم الإجماليَ الأول 
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إلى ذلك الزمان» والمفروض حدوث علم إجماليٌّ آخر في هذا الزمان» وهو العلم 
بنجاسة الملاقي -بالكسر_أو الطرفء فيكون كلّ من الوجود البقائي للعلم الأوّل 
والوجود الحدوثي للعلم الإجماليٌ الثانى مانعاً عن فعلية ذلك التعبّد بالأصل 
العرضيّ في الطرف الآخرء ويكون أصل الطهارة في الملاقي -بالكسر_معارضاً 
مع ذلك التعبّد بالأصل العرضيّ في الطرف الآخر في عرض واحدٍ زماناً. غاية 
الأمر أن ذلك التعبّد يوجد فعلاً عاملان لاسقاطه : أحدهما : الوجود البقائئٌ للعلم 
الإجماليّ الأوّل. والآخر : الوجود الحدوثي للعلم الإجمالي الثانى. وأمًا أصل 
الطهارة في الملاقي _بالكسر ‏ فهو يشترك معه في العامل الناني للإسقاط, 
فلا تتحقّق النكتة التي يرتكز عليها هذا الوجه . وهي : أن الأصل في الطرف الآخر 
ساقط في زمانٍ سابق» بل هو ساقط في نفس الزمان وإن تعدّدت فيه عوامل 
الإسقاط . 

ثم لو فرض تمامية هذا الوجه وكون الأصل العرضيّ في الطرف الآخر 
بيناقطا في زمانٍ ساب بحيث يجري أصل الطهارة في الملاقي بالكسر - 
بلامعارضٍ في ظرف جريانه فلابدٌ من الكلام في ما استثناه السيّد الأستاذ"" 
-دام ظلّه _منه. إذ استثنى من ذلك صورتين حكم فيهما بوجوب الاجتناب عن 
الملاقي : 

الأولى : فيما إذاكان فى الطرف العرضي الآخر أصل مِوْمّن كان سليماً عن 
المعارضة قبل العلم بالملاقاة. كما إذا علم بنجاسة الإناء أو الثوب ثمّ علم بملاقاة 
شيءٍ ثالث للثوب. فإنّه قبل العلم بالملاقاة تتساقط أصالة الطهارة واستصحابها 
في الإناء والثوب بالمعارضة , ولكن يختصّ الإناء بأصل فويها ركم وغ اسل 
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الإباحة؛ لعدم جريان مثل ذلك في الثوب. حيث إنّْه لا يؤكل ولا يشرب. 

وحينئذٍ فبعد العلم بالملاقاة تصبح أصالة الاباحة هذه معارضةً لأصالة 
الطهارة في الملاقي _بالكسر _.ء وبعد التساقط يجب الاجتناب عن الملاقي 
والانساع عن الشرب من هاء الإناء: 1 

والتحفيى + ان اساس الفكر دق الخمسيا بويكف رلك ال فكو الفيناعدة 
على تطبيقها على العلم الاجماليت بنجاسة ماء الاناء أو الثوب ؛ لأنَ أصالة الاباحة 
فى الما الس سلما عن الها رظن ل الذلم,الملؤقاة :بل شو منا رجه بعال 
البراءة عن مانعية الثوب فى الصلاة: بناءٌ على ما هو الأظهر عند المشهور من كون 
النجاسة مانعة, لاكون الطهارة الخبثية شرطأ, انه ينا على ذلك تكو المائغية 
انحلالية ويكون الشكَ في نجاسة الثوب شكّاً في فردٍ زائدٍ من المانع . فتجري 
البراءة عن مانعيته. وتعارض مع أصالة الحلّ في الماء. 

لْلهمْ إلا أن يبنئ على كون البراءة وأصالة الحلّ أصلين ثابتين بدليلين, 
وحينئذٍ فالبراءة عن المانعية اماس ا رو وو د 
أضيالة الخل يلآ معارظ ءابنا غلى ماقو المشتاز فين أن «الطترفين اذا كانا 
مشتركين في أصولٍ متسانخةٍ ويختصٌ أحدهما بأصل لا مسانخ له في الطرف 
الك و30" الم واوكنن قف يلكا امول 

ولواكانت الفكرة الى بلضد إلنها الاسام قن.طنفت على مكل ادلم 
الإجماليٌ بنجاسة الإناء 2 لكان أوضح ؛ لأنّ التراب لا تجري فيه أصالة 
البراءة عن النافيه ساء مان ١]‏ و الطياوةاما خوك شرطاً في ما يتيمّم به أو يسجد 

الثانية *فيما إذا كانت الملاقاة التعلوفة مقارنة لنجابية الخد الآناءين 
المعلومة إجمالاً وإن كان العلم بالملاقاة متأخّراً عن العلم الإجماليّ بالنجاسة .كما 
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إذا علم في يوم لحيس حابي د الإناءين من يوم الأربعاء, وعلم في يوم 
الجمعة بأنّ الشىء الثالث كان ملاقياً لأحد الاناءين فى يوم الأربعاء ففى مثل ذلك 
افد نك يعن اللقننات عن العاقق ببالكسن د 5 من الاسعات د 
إذا كانت الملاقاة متأخرةً عن النجاسة العلومة إجمالاً. 

قد أفيد في ونه ذلك أن العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين إِنْما يكون 
منجّزاً مالم ينحلٌ» ولا يعقل بقاء تنجيزه وأثره بعد زواله وانعدامه . فكما إذا علمنا 
بنجاسة شيءٍ تفصيلاً ثم تبدّل إلى الشكٌ الساري يرجع إلى مقتضيات الأصول 
-ولا يقال إن النجاسة متنجزة ة بحدوث العلم التفصيلي ؛ لوضوح أ نُ تنجيزه منوط 
ببقائه ‏ فكذلك العلم الإجمالئٌ لا يترتّب عليه أثر بعد انعدامه. 

وفى المقام وإن حول الك الاتحمالة يجاني أعن الانالديك ايقداء قبل 
العلم بالملاقاة, إلا أن هذا العلم الإجماليّ 3 تفع وينحلٌ بعد العلم بالملاقاة 
المقارنة لحدوث النجاسة. ويوجد علم إجمالئّ اخر متعلق بنجاسة الملاقي 
والملاقى أو الطرف الآخرء ومقتضى ذلك وجوب الاجتناب عن كلّ واحدٍ من 
الملاقى والملاقى. 

0 الكلام لا يخلو من غرابة ؛ لأنٌّ مجرّد انكشاف ملاقاة الشىء الثالث 
لأحد الإناءين في يوم الأربعاء لا يوجب انعدام العلم الإجماليّ ا د 
الإناءين وانحلاله؛ وإِنّما يوجب حصول علم إجماليٌ آخر معاصر معلوماً للعلم 
الاجنالة المدكون. ا ْ 

م واضحة : أن المراد بانعدام العلم الإجماليّ بنجاسة أحد الإناءين : 
إن كان انعدام أصل حينية الانكشاف فيه فهو واضح البطلان ؛ لبداهة أنّ اتكشاف 
نجاسة أحد الإناءين لا يزال كما هو ولم يتبدّل بالشكٌ الساري, كما فرض في 
مثال العلم التفصيليٌ المتبدّل بالشكٌ الساري. ْ 


وإن كأن المراد انعدام حدٌّ من حدود الانكشاف: حيث إنّ المعلوم كا 
نجاسةً واحدةٌ وكان الانكشاف انكشافاً لنجاسةٍ مقيّدةٍ بكونها واحدةً. وأصبح 
الاتكشاف الآن انكشاقاً للمردّد بين نجاسة واحدة فى الطرف الآخرء أو نجاستين 
في الملاقي والملاقى معاً فلو جارينا هذا التعبير وافترضنا انعدام الحدّ المزبور من 
حدود الانتكشاف فلا يجدي ذلك لإثبات المدّعئ ؛ لأنّ التنجيز دائر بقاءً مدار 
ذات الاتكشاف, لا بقائه بحدّه ذاك؛ لوضوح أذ كوق الصابة المتكقنة عدرةة 
بأَنها واحدة لا دخل له في تنجيز تلك النجاسة حدوثاً أصلاً لكي يرتفع التنجيز 
بانعدام هذا الحدّ وتبدّله. 

فالمقام إذا أريد تشبيهه بموارد العلم التفصيليّ ينبغي أن يشبّه بما إذا علم 
تفصيلاً بنجاسة إناءِ وحده, ثمٌ علم بعد ذلك بنجاسته 00 اخومقا رن لذ 
بالملاقاة, لا بما إذا علم تفصيلاً بالنجاسة ثم تبدّل الى الْنك الساري. 

وابعك » أن النقه الك نهذ" مدام لمكم اسع الصورفين المذكورمين 
من الوجه المذكور لعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي ذكر في مقابل ذلك : أن 
هذا الوجه لا يختصّ بصورة تأخَّر العلم بالملاقاة عن العلم الإجماليٌ بنجاسة أحد 
الإناءين» بل يشمل أيضاً صورة تقدّم العلم بالملاقاة على العلم الإجماليٌ مع 
فرض كون النجاسة المعلومة إجمالاً سابقةً على الملاقاة» كما إذا فرض العلم في 
يوم الخميس بملاقاة الثوب لأحد الإناءين في ذلك اليوم. وعلم يوم الجمعة 
بنجاسة أحد الإناءين إجمالاً من يوم الأربعاء ففي مثل ذلك تجري أصالة الطهارة 
في الثوب بلا معارضء ولا يجب الاجتناب عنه ؛ لأنٌ الاعتبار في العلم الإجماليٌ 
بعابة اله الاناءيع بالمكفيق لا بالكاشق: اعون #رقين انار المكققك 
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-وهو نجاسة أحد الإناءين ‏ من زمان حدوثه, فيجب في المثال ترتيب آثار 
ايكاب الجذلوةنة بالاجبال نم يرل الأر واد لذ مخ إزمان الكال. 

وعلر هذ سل سغوت السامنة تبرق الناءزى , والعللت فى طهارة كل قينا 
يوم الأربعاء قد سقط الأصل الجاري فيه بالمعارضة مع العاري في الآخرء وبقي 
الشكٌ فى حدوث نجاسةٍ أخرى فى الملاقى: والأصل عدم حدوئهاء ولا معارض 
لهذا الأصل ٍ 0 

وعليه لا أثر للعلم الإجماليّ الثاني المتولّد من الملاقاة -بنجاسة الملاقى 
00 ا ١‏ 

وهذا الكلام يعني في الحقيقة إلغاء دخل تقدّم العلم الإجماليّ مخاسة أحن 
الإناءين على العلم بالملاقاة فى سلامة الأصل الجاري فى الملاقى بالكسر - 
عن المعغازضن + وجعل المتاط 2 سلامة هذا الأصل عن النار قد نهد المعلوم 
الإجمالي على الملاقاة, ا العلم الإجماليّ بالنجاسة متقرّماً على الملاقاة 
والعلم بها أو متوشطأ بينهماء أو متأخّراً عتهما معاً. 

والتحقيق في المقام : أنه في فرض تأخّر الملاقاة عن المعلوم الإجماليّ 
وعدم تأخَّر العلم بها عن العلم الإجماليّ -كما في المثال المفروض -سوف يحصل 
علمان إجماليان فى وقتٍ واحدٍ وهو يوم الجمعة : 

أحدهنا: العلم الإجماليّ بنجاسة أحد الإناءين من يوم الأربعاء. 

والآخر : العلم الإجماليٌ بنجاسة الثوب من يوم الخميس الذي هو يوم 
التلاقاة د أو تحانتة الاناء الآخر من يوم الأربعاء. 

والكلام في وجه عدم منجّزية العلم الإجماليّ الثاني ومنجّزيته له 
معنيان : 

أحدهما : أنّ تنجيز العلم الإجماليّ لكلا الطرفين فرع تعارض الأصول 


الشرعية فيهماء فيدٌّعى في المقام : أنّ الأصول غير متعارضة؛ وأنّ الأصل في 
اكوب الملاقي يجري بلا معارض 

ولاش اسم امسا مساق :في طبه اتوي لطر م 
سقوطة عن التأقي تق مم التناء على عليد العم الكعمالن وعدم إنكتان 
الترخيص الشرعيّ في أحد طرفيه. 

والفرق ببق هذين المعتييق:: أن عدم السسير على الأول نشأ من جريان 
الأصل بلا معارض في الثوبء ولهذا يختصٌّ ذلك بمسلك الاقتضاء. وأمّا عدم 
الم طن نان تر ابند دوا ع دلبل ال كاك فى تفاع زايا ل معان 
ميلك العلد ايها 0 

فإن أريد في المقام المعنى الأول ودعوى : أنّ الأصل يجري في الثوب 
اسار » وبيدب للك يبفظ الل لاه القاى عق الماش باكيره عليه 
أن الثوب وكأدٌ من الاناءين لم يصبح مكرك داه سينا اليك الإجباك إلا 
في زمانٍ واحد, وهو يوم الجمعة -في المثال السابق -الذي علم فيه بنجاسة أحد 
الإناءين . وظرف جريان الأصل في كلّ من الإناءين والثوب إنما هو ذلك الزمان, 
تأصل الظها رفن الاناء الكتفر معاركن لاضل الطهازة فى التو 

واعرية ارو هرايد ل تيب آثار النجاسة 
الوط رالا عنال من ووه الا ها امدقرهةة بأ العيرة لمكم فى ةا 
ما يتنجّزء لاا فى تحديد ظرف التنجِّزء فإنٌ ظرف حدوث التنجّز إِنْما هو ظرف 
كرك ل ١‏ لمر د زيمتت وكوي ل 

غاية الأمر أنه بالعلم يحدث تنجّز تمام القطعات المنكشفة من يوم 
الأربعاء, فنجاسة الإناء الآخر في يوم الأربعاء منجّزة من يوم الجمعة؛ لا أنّها 
منجّزة في يوم الأربعاء. والتعارض بين الأصول إِنّما هو بلحاظ تنجيز العلم 


32> ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج " 
الاجمال لحرمة المخالفة القطعية . وما دام هذا التنجيز تابعاً للعلم وحادثاً بحدوثه 
فظرف التعارض بين أصل الطهارة في الإناء الملاقى بالفتح -وأصل الطهارة في 
الإناء الآخر إِنّما هو ظرف حدوث العلم الإجماليّ بنجاسة أحد الإناءين» أَيْ يوم 
الجمعة في المثال. ففي يوم الجمعة يكون أيّ أصلٍ مقتضٍ فعلاً لاثبات أن أحد 
الإناءين طاهر من يوم الأربعاء معارضاً للأصل المقتضي فعلاً لإثبات أنّ الإناء 
الآخر طاهر من يوم الأربعاء. وفي عرض هذين الأصلين زماناً الأصل المقتضي 
لإثبات أنّ الثوب الملاقي طاهر من يوم الخميسء, فتسقط الأصول كلها 
الها 

والحاصل : أنّ جريان الأصل في الثوب الملاقي بلا معارضٍ فرع سقوط 
الأصل في الإناء الآخر في زمان سابق, مع أن سقوطه كذلك بلا موجب؛ لأنّه فرع 
تنجيز العلم الإجماليٌ لحرمة المخالفة القطعية. وهو فرع حدوث العلم؛ وهذا 
يعني : أ ظرف جريان الأصل في الإناء الآخر وجريان الأصل في الشوب 

نعم , مفاد أحد الأصلين والمتعيّد به أطول زماناً من المتعبّد به في الآخر ؛ 
لأنّ التعّد في جانب الثوب مفاده طهارة الثوب من يوم الخميس الذي هو يوم 
الملاقاة, والتعبّد فى جانب الإناء الآخر مفاده طهارته من يوم الأربعاء الذي هو 
زمان المعلوم بالاجمال. وأمًا التعدان فهما متعاصران اقتضاءً وسقوطاً. 

وإن أريد فى المقام المعتى التانى.وإستقاط العلم الاجمالم عن العتجيز 
- بقطع النظر عن الأصول الشرعيّة, وكونها جاريةً في أحد الطرفين بلا معارض - 
فيرجع ذلك إلى دعوى انحلال العلم الإجماليّ الثاني بالعلم الإجماليّ الأوّل, 
ميم كو را الأصل الشرعيّ في الثوب من نتائجج الاتحلال, لا سبباً له, 
وتوف باق تشفيق 3 اقفن الود التاللت إن شاء الله تمالة, 


الوجه الثالث ::دعوى الانخلال الحكميم للعلم الاجمالح الثائى بالعلم 
الأَوّل. وهذا الوجه يختلف عن سابقيه في ابتنائهما على صلاحية العلم الإجماليٌ 
الثانى للتنجيز فى نفسة» وإِنّما يراد إجراء الأضل المؤمّن في أحد طرفيه رغم 
ذلك؛ بدعوى : أنه بلامعارض., ولهذا كان الوجهان السابقان يتوقفان على إنكار 
العلّية والقول بالاقتضاء . وأمّا هذا الوجه فهو يدّعى عدم صلاحية العلم الإجماليّ 
الثاني للتنجيزء من دون ربط ذلك بإجراء الأصل المؤمّنء وبهذا كان يجري على 

ودعوى الانحلال لها تقريبان : 

التقريب الْأُوّل : أنّ العلم الإجماليّ الثانى فى طول العلم الإجمالي الأَوّل؛ 
لكوقة تاهكا عد ولا كان ببنهما طرق مقدر ف وهو الطوقت المقائل للخلاقى 
- بالفتح ‏ فيكون هذا الطرف المشترك منجّزاً في المرتبة السابقة بالعلم الإجماليّ 
ال ومعه يستحيل تنجيز العلم الإجماليّ الثاني في مرتبته. بل يسقط عن 
الصلاحية لذلك؛ لتنجّز أحد طرفيه بمنجّزٍ سابق. 

ويرد عليه : 

أوَلاَ : أنّ العلم الإجماليّ الثاني لو سلّم أنّه في طول العلم الإجماليّ الأوّل 
فهو في عرض أثره, وهو التنجيزء فإنّالعلم الأوّل علّة لأمرين عرضيين : أحدهما 
التجير» والاتشر الفك الاتجمالة الثانى يناش الملا بالكسن أو الظراف» 
ولا تأخّر رتبئ للعلم الثاني عن تنجيز العلم الأول وبالتالي لا يكون تنجيز العلم 
الثاني في طول تنجيز العلم الأَوّل؛ ليتعذّر وينحلٌ بذلك العلم الإجماليّ الثاني 
بقاعدة 3 المتنجّز لا يتنجّز» ؛ لما تقدّم من أ المتأخّر عن أن العرضيّين 
لا يلزم أن يكون متأَخْراً عن الآخر أيضاً. فتنجيز كلّ من العلمين يكون في عرض 
تنجيز الآخرء فلا موجب لسقوط أحد العلمين عن المنجّزية. 
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ركان : أ افاولع سترف دوم الاك قلسي ال اد العسو لضي 
عن الطولية بين التنجيزين ؛ لأَنْ العلم الإجماليّ المنجّز هو العلم بالتكليف, لا العلم 
بالنجاسة. ومن الواضح أنه لا طولية بين العلم بحرمة استعمال أحد الإناءين 
والعلم بحرمة استعمال الملاقي لأحدهما أو الآخر. 

وثالثاً : أنّ أصل كبرى الانحلال الحكميٌ للعلم الإجمالين على أساس تنجّز 
العك فيكو جو مسال كولم كير هر قير الوط سي 
العلم الإجماليّ عن المنجّزية للطرف الآخرء حيث يجري فيه الأصل المؤمّن 
بلامعارض . وتفصيل ذلك في علم الأصول. 

التقريب الثاني : أَنّ الميزان في انحلال أحد العلمين وخروجه عن 
الصلاحية للتنجيز بسبب الآخر سبق معلوم الآخرء لا سبق نفس العلم» وهذا 
الميزان منطبق فى المقام على العلم بنجاسة الملاقى _بالكسر_ أو الطرف؛ لأنّ 
خاو ةدو 57 المعلوم في العلم الإجماليّ اه الملاقى -بالفتح- أو 
التامق ته سوا كان كار عدمهنا اذا ادل 

وتوضيح ذلك على ما يستفاد من تقريرات المحقق النائينيّ ينك - ببيان 
امور 

الأوّل : أن العلم الإجماليّ إِنّما يكون منجّزاً إذااكان علماً بالتكليف الفعلئ 
على كل دور ووو باعل ذلك أن بعض أطراف العلم الإجماليّ إذاكان منجزاً 
منج سابتي شرعييٌ أو منجزٍ سابتي عقلييٌ -كالطر فية لعلم إجماليٌ آخر-فلا يكون 
للعلم الإجماليّ اثرء إذ لا يكون علما بالتكليف على كل تقدير. 

الثاني : أن تنجيز العلم إِنّما هو باعتبار صفة كاشفيته وطريقيّته. لا بوجود 
نفسه بما هو صفة خاصّة ‏ ولهذا لو تعلق العلم بمعلوم سابتي فلابدٌ من ترتيب الأأثر 
من ذلك الزمان دون زمان حدوثه. 


ويترتّب على ذلك : أنّه إذا فرضنا العلم بنجاسة أحد الإناءين يوم السبت 
ثم علم يوم الأحد بوقوع نجاسة يوم الجمعة مردّدةٍ بين إناءٍ ثالثِ وواحدٍ معن من 
الإناءين الأوّلين سقط العلم الحاصل يوم السبت عن المنجّزية بسبب العلم 
الحاصل يوم الأحد؛ لأنّ علم يوم الأحد أسبق معلوماً , وتنجيز العلم تابع للمعلوم, 
وبذلك يخرج علم يوم السبت عن كونه علماً بالتكليف على كلّ تقدير؛ لأنّ أحد 
طرفيه وهو الطرف المشترك بين العلمين -يكون منجّزأ بتنجيز عقليٌ سابق , وهو 
التنجيز الحاصل بلحاظ علم يوم الأحد. 

الثالث : أَنّ إبطال العلم الأسبق معلوماً بمنجّزية العلم المتأخّر معلوماً 
لافرق فية بين أن يكون السبق فيه زمانياً -كما هو الحال في المثال السايق_أو 
رتبياً ولو فرض الاقتران بين المعلومين في الزمان. 

ومن هذا القبيل العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين» والعلم الإجمالئّ 
بنجاسة الملاقى لأحدهما أو الإناء الآخرء فإنّ المعلوم بالعلم الأوّل أسبق رتبةً 
من المعلوم بالعلم الثاني, إذ في مرتبةٍ سابقةٍ على الملاقاة يعلم بنجاسة أحد 
الإناء يق 

وهذا يعنى : أَنّ التكليف فى الإناء الآخر منجّز فى مرتبة سابقةٍ على العلم 
الإجماليّ الثاني بنجاسة الملاقي _بالكسر_أو الإناء الآخر. ومعه لا يصلح العلم 
الإجماليّ الثاني للتنجيز, بل يخرج عن كونه علم إجمالياً بالتكليف الفعليَ على 

وهذه الأمور الثلاثة كلّها محلّ إشكال. 

أمَا الأمر الأوّل فلا شك فى إناطة تنجيز العلم الإجماليّ بأن يكون علماً 


.5”- 557:7 أجود التقريرات‎ )١( 
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بالتكليق النولو على كل نعذيره ين أن هذا البعق ابض عن الع الاجتبالرة 
لمجرّد وجود منجّزٍ عقي في واحدٍ معيّنٍ من أطرافه ؛ لأنّ المقصود بالتكليف الذي 
يشترط كون العلم الإجمالِيَ علماً به : الإلزام المولويّ والعلم الإجماليّ بالإلزام 
المولويّ ثابت فعلاً. ولا ينافيه فرض وجود منجّزٍ عقلييٌ في أحد أطرافه. بل 

نعم , لو كان المقصود بالتكليف الذي يشترط كون العلم الإجمالي علماً به 
الكلفة المساوقة للتنجّز لصمّ القول بعدم وجود علم إجمالييٌ بالتكليف. مع وجود 
منجّز تعيبنرءٌ في أحد الطرفين ؛ لأنّ الكلفة فيه محرزة وجداناً. ولكنّ الكلفة بهذا 
المعنى مرجعها إلى التنجيزء ونحن نتكلّم عن العلم الإجماليّ الذي يقع موضوعاً 
للمنجّزية؛ وما هو موضوع للمنجّزية إِنْما هو العلم الإجماليّ بالإلزام المولوي. 
لاالعلم الإجمالِي بالكلفة المساوقة للمنجّزية. 

فتفسير خروج العلم الإجماليٌ عن المنجّزية بوجود منجُّرٍ تعيبني سابقٍ 
لأحد طرفيه بعدم كونه علماً إجمالياً بالتكليف على كل تقدير غير صحيح. 

ولهذا ذهب المحقق العراقئ'" يي في تفسير ذلك إلى تقريبٍ آخرء 
وهو : عدم صلاحية العلم الإجمالى للمنجّزية؛ لأنّ المتنجّز لا يتنجّزء كما أشرنا 
ا 

والصحيح لدينا : أنّ انحلال العلم الإجماليّ في موارد وجود منجّزٍ تعيينيٌ 
في أحد طرفيه ليس لزوال صلاحيته للمنجّزية, لا بملاك خروجه عن كونه علماً 
إجمالياً بالتكليف. ولا بملاك أنّ المتنجّز لا يتنجّز. وإِنّما هو انحلال ناشئّ من 
جريان الأصل المؤمّن في بعض الأطراف بدون معارضء وتفصيل الكلام في ذلك 


.9"09- 08:17 نهاية الأفكار‎ )١( 


00 الأصول27. 
ْ وأمًا الأمر الثاني فلو سلَّم الأمر الأوّل فلا مجال لقبول الثاني ؛ لأنّ العلم 
بمعلوم سابقي يستحيل أن يكون منجّزا له إلا من حينه ؛ لأنّ العلم بالنسبة إلى حكم 
العمل بالملكو ابسن طريها : بل هو موضوع, غاية الأمر أنه موضوع بما هو 
كاشف, فلا منجّزية قبل العلم. 

وكون العلم بمعلوم سابق مقتضياً لترتيب الأثر من ذلك الزمان ليس معناه 
سبق التنجيز, بل تعلّق التنجيز الحادث عند حدوث العلم بتمام قطعات المعلوم, 
فالمعلوم على امتداده يتنجّز من الآن» أي من حين حدوث العلم , وفرق بين تنجّز 
التكليف السابق فعلاً والتنجّز السابق, كما هو واضح, ومعه لا يكون مجرّد سبق 
أحد المعلومين منشأ لانحلال العلم الاجماليّ بالمعلوم المتأخّر. 

ند لو سلّم أن العلم المتأخر ذا المعلوم المتقدّم ينجّر معلومه من حينه 
بحيث يكون التنجّز سابقاً على العلم: ولكن إِنْما يوجب انحلال العلم المتقدّم 
د المغلوم المتأخر: وهروجة عن كوه علناً بالتكليق #حسب: قصورات 
المحقّق النائيني بَييِ -إذا تعيّن هو لمنجّزية الطرف المشترك دون العلم المتقدّم, 
وقة الطب جاع إن نكن إضافية:قلوعل بتعائيه الخد الإقانين بوع الاثم 
علم يوم الأحد بنجاسة يوم الجمعة : إمّا في الأحمر من دّينك الإناءين. وإمّا في 
إناءٍ ثالثِ يتوقّف انحلال العلم الحاصل يو الفيك عن ان كو تساسة الاناء 
الآخر في يوم السبت منجّزةٌ من قبل العلم الإجماليّ المتأخّر الحاصل يوم الأحد؛ 
لكي يخرج بذلك علم يوم السبت عن كونه علماً بالتكليف الفعليَ على كلّ تقدير, 
مع أَنّ هذا بلا معيّن؛ لأنّ كلاً من العلمين صالح في نفسه لتنجيز تلك القطعة من 
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ال امع ا 0022 يحوت فى شنح العرروة "الوقن 0" 
ناش الأناع الآخر الواقعة فى يو السبيت: 

وأمّا الأمر الثالث فيرد عليه : أن نجاسة الإناء الآخر الواقعة طرفاً للعلم 
الجمالرم بتجاسة أحد الإناءين هى :تسن نجاسته الواقعة:طرفاً للعل الاتجماليم 
جاب الملاين دبا لكي أذ الاناء لووول وعدن فرشي لعي والتأخّر 
الرقوة يهم :فالطرق المششرك ين العلفين إذا واحدة :وسليية إلى العلميق على 
دور لخنده 

ْ نعم , الطرفان المختصّان وهما : نجاسة الإناء الملاقى -بالفتح ‏ ونجاسة 
الملاقى ‏ بالكسر -بينهما طولية وترتب, ولكنّهما حكمان في موضوعين » وثبوت 
كا بمنجّزٍ سابق لا يمنع عن كون الآخر تكليفاً جديداً زائداً بنحوٍ يكون العلم 
الإجمالئ به منجّزا. 

1 اتضح حتّى الآن : أنّ هذه الوجوه التي أفيدت لإبطال تنجيز العلم 
الإجماليّ الثاني بنجاسة الملاقي _بالكسر_أو الطرف, وإجراء أصالة الطهارة في 
الملاقي لا يتمٌ شيء منها. وعليه فلا تجري أصالة الطهارة في الملاقي, بل تسقط 
بالمعارضة بناءً على الإشكال المتقدّم في سلامة الأضل الطولىٌ عن المعارضة . 

ولكنّ هذا لا يعني وجوب الاجتناب عن الملاقي مطلقاً؛ بل يجوز مع ذلك 
نفي بعض أثار النجاسة عنه ظاهراً في بعض الموارد وإن لم يحكم بطهارته ؛ وذلك 
فيما إذا لم يكن الطرف الآخر مجرىّ لأصالة الحلّ والبراءة, بل كان الأصل 
الجاري فيه متمحّضاً فى الاستصحاب وأصالة الطهارة, وكان الملاقى _بالكسر - 
فى لقة مجر لأصالة الحل والبراءة نان كانه تجايه المشكوكة وو 
لحرفة لغرب أو الأكل: أن المائسية فى اناك ,فتن حال ذلك تر نال الا 
أو البراءة عن المانعية في الملاقي جا ارد لا لأنّه أصل طوليّ. 
نلا نه ال ل- 5-6 الطرف الالكردم ساقت ْ 


والمختار في محله : أَنّهِ كلّما وجد فى طرفي العلم الإجمال أصلان 
ايكاب عط دكا بأصل لامسانخ له في الآخر وك كباب ووش 
الأصل المختصّ جاويا بلا معارض » سواء كان عرضياً أو طولياً. 

فإن قيل : إن الأصل في ال فارع عار من الأصل المسانخ له 
في هذا الطرف والأصل المختصّ بهء فأصالة الطهارة في الطرف الآخر _مثلاً - 
تعارض أصالة الطهارة فى هذا الطرف وأصالة الاباحة معاً. 

قلنا : إن معارضة أصالة الطهارة لأصل آخر مرجعها إلى معارضة دليلها 
لديل الاضل الأتعر ودين لبان : احلهنا دلول أغبالة ايارو والاي لي 
أغاله الك اموهدا لامعارهنة داخلد فى دلبل أضالة الطيازة بو قرفيج مدلا 
برهان عدم تعتل الترخيض فى الحخالنة القطعية يوجب عدم إمكان الجمع بين 
فردين منه. 

فإن قيل : إِنّ هذا البرهان بمثابة القرينة اللّية المّصلة أوجب الإجمال في 
اليل تفاحدة الطينارةومومعه سطع أن كرون معارها لديل أصالة الخنل 3 
البراءةء فتجري أصالة الإباحة بلا معارض. 

وإن قيل : بان هذا البرهان بمثابة القرينة المنفصلة لم يمنع عن انعقاد 
ظهورين في دليل أصالة الطهارة للشمول لكل من الطرفين, وحينئزٍ يكون ظهوره 
في الشمول للطرف الآخر معارضاً لظهوره للشمول لهذا الطرفء ( ولظهور دليل 
أصالة الحلّ للشمول لهذا الطرف)7", ويسقط الجميع بالمعارضة. فالمدار على 
نكتة أن البرهان المذكور هل يلحق بالقرائن المتصلة -كما هو الظاهر_او 
اليا 


)0( مايية الفوسين أتشالامن ننه النحن” وق سقظت من نشحة ريروات: 
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مسألة (7) : إذا انحصر الماء في المشتبَهّين تعيّن التيمّم . وهل تجب 
إراقتهماء أؤ لا ؟ الأحوط ذلكء وإن كان الأقوى العدم .)١(‏ 


: الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين‎ )١( 

أحدهما : في تشخيص حكمها على ضوء القواعد. 

والععيق ذلف 5 الواضوم ضور لي العاف 

فتارةٌ يتوضّأ المكلّف بكلا الماءين تباعاً دون أّ عناية. 

وأخرى يتوضّأ بأحدهماء ثم يصلّي, ثم يتوضّأ بالآخر ويصلّي. 

وثالثةً يتوضّأ بأحدهما ويصلّي, ثمّ يغسل مواضع وضوئه بالماء الآخر 
وتوف بد 0 

ورابعة نت بأحدهماء ثم يغسل مواضع وضوئه بالماء الآخر ويتوضأ به 

ولا شك في بطلان الصورة الأولى؛ للعلم فيها ببطلان الوضوء الثاني 
وتسامة اوعد إخر او اتناو الوضه ميان كوي اناير سير 
الثاني . 

وكذلك الصورة الثانية فإنّه وإن لم يعلم بوقوع الصلاة في النجس ولكنّه 
يعلم ببطلان الوضوء الثاني ولا يحرز وقوع الصلاة مع الطهارة الحدئية. 

وأمّا الصورة الثالثة فلا إشكال في صحّتها على القاعدة؛ لاقتضائها إحراز 
وقوع صلاةٍ مع الطهارة الحدثية والخبثية. 

وإنما الكلام في الصورة الرابعة؛ فإن هذه الصورة وإن كانت تقتضي إحراز 
الطهارة الحدثية ولكنّها توجب من ناحيةٍ أخرى محذور الوقوع في النجاسة, 
وذلك باحد بيانين : 


البيان الأوّل : ما ذكره صاحب الكفاية ييه(" من إجراء استصحاب بقاء 
النجاسة المعلومة تفصيلاً حين غسل مواضع الوضوء بالماء الثاني وقبل أن ينفصل 
عَنهاماءالغسالة:قيما إذا فزشن: قله الماء الثاتى م ولا يعارضن باستصحات الطهارة 
المعلومة إجمالاً في أحد الزمانين : إِمّا زمان ما بين الملاقاة بين الماءين, وإما 
زمان ما بعد الانفصال؛ لعدم جريان الاستصحاب في مجهول التأريخ في مقابل 
الاستصحاب الجاري في معلوم التأريخ. 

وأمّا بناءَ على عدم التفرقة بين المجهول والمعلوم تأريخه في موارد توارد 
الحالتين فالاستصحابان متعارضان, كما هو الصحيح, وتجري حينئذٍ أصالة 
الطهارة . 

البيان الثانى :ما ذكره المرحوم المشكينرئ يك !"فى حاشيته على الكفاية من 
تصوير علم إجماليٌ في المقام حين يدء المكلّف بغسل وجهه بالماء الثاني فإنّه 
يعلم إجمالاً إِمّا بنجاسة وجهه. أو بنجاسة سائر أعضاء وضوئه. 

وهذا العلم الإجمال : تارةً يقب تأثيره على أساس قواعد تنجيز العلم 
الإجمالىّ؛ ويقال : إِنّ مجرّد خروج سائر الأطراف بعد ذلك عن الطرفية بغسلها 
بالماء الثاني لا يبطل تنجيز العلم الإجمالي كما تقدّم. 

واكرو دن حامر ايدان قار الحاسة التعليد فى البدق إلى 
تيعد قطي شبائز الأغضاء بالماء الثاني. 

ما التقريب الأُوّل فقد يقال بعدم تنجيز هذا العلم الإجماليّ #يناء على أذ 


.5١15 : كفاية الأصول‎ )١( 
ذيل قول المصئّف : أو من جهة الابتلاء‎ 78٠١ :١ : (؟) كفاية الأصول (بحاشية المشكينى)‎ 
بنجاسة البدن ظاهراً.‎ 
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الأصول تجري في أطراف العلم الإجماليّ إذا لم تؤدّ إلى الترخيص في المخالفة 
القطعية الاجمالية؛ وذلك لأنّ إجراء أصالة الطهارة فى الوجه وفى سائر الأعضاء 
لايؤدّي إلى محذور الترخيص فى المخالفة القطعية الاجمالية ؛ 3 الأداء إلى هذا 
المحذور إن كان بلحاظ اقتضاء الأصو ل المذكورة الترخيص في الصلاة فعلاً فهو 
غير صحيح ؛ لأنّ الصلاة فعلاً محكومة بالبطلان على كلّ حال؛ لاستصحاب بقاء 
الحدث» وعدم إحراز الوضوء بالماء الطاهر إلى أن يتم غسل سائر الأعضاء بالماء 
الثاني والتوضّؤ به. وعندئذٍ لا يكون الترخيص في إيقاع الصلاة إلا ترخيصاً في 
المخالفة الاحتمالية لذلك العلم الإجمالي بالنجاسة. 

ولنسن اللتكلقتم اجاظا الدرت والتكليق عاط لبك كتين هلين 
ليقال : إنّ جريان أصل الطهارة فعلاً يوجب المحذور _-محذور المخالفة القطعية - 
بلحاظ التكليف الأوّل» وانضمام ذلك إلى مخالفة التكليف الثاني لا يدفع 
المحذور. بل إِنّ مرجع التكليفين إلى التكليف الواحد بإيقاع الصلاة مع 
الطهارتين: ولم يحصل من ناحية إجراء أصالة الطهارة فى الوجه وسائر الأعضاء 
وض ف اطي يواسيع نا بنك جنل عد كوه مواقا شر قل 
إتمام الغسل بالحاة الذان لا عور الصلاة على كل حال موا ء تمرك أصيدالة 
الطهارة في أعضاء الو 0 جميعاً, أو لا؛ لعدم إحراز ارتفاع الحدث, وبعد إتمام 
الغسل بالماء الثاني يخرج غير الوجه من اعضاء الوضوء عن الطرفية للعلم 
الإجماليّ المذكور بالنجاسة, ومعه لا يبقى له إلا طرف واحدء فلا يكون 
لقن في الصلاة إلا ترخيصاً في المخالفة الاحتمالية. 

وأمًا التقريب الثاني فتحقيقه : أنّ المانعية للنجاسة بعد الفراغ عن انحلاليّتها 
وتكثّرها بتكثّر النجاسة إن كانت تثبت لكل فردٍ من النجاسة بما هي مضافة إلى 
موضعها المخصوص من البدن أو الثوب فالأثر الشرعيّ ثابت للفرد. وفي مثل 


ذلك لا يجري استصحاب النجاسة المذكورة فى المقام؛ لأنّ المستصحب :إن كان 
فو التحاسة المضافة إلى توضيها السو وود ا ارد لقره 
للقطع بأنّ هذا الموضع ارتفعت عنه النجاسة لو كانت حادثةً فيه, وذاك الموضع 
لم تر تفع عنه على فرض حدوثها. فلا شكٌ في البقاء والارتفاع. 

وإن كان المستصحب جامع النجاسة اي نجاسة البدن بدون تشخيص- 
فهَد| متعد و لأ المقووضن "أن الأثر الشوعية المطلوي اثباقه دوفو الداتسةت 
كرتو قي رد لا علي لجاع انف جاب الدها قيش اي 
نجاستها بما هى بدن. 

وأمًا إذا كانت الفائمية قابنة حتت السعطير من دايلهاء لكل تجابية 
بما هي نجاسة البدن, لا بما هي نجاسة اليد أو الرجل أو الوجه جرى استصحابها. 
وكان 0 القسم الثاني من 5 الكلى. 

وا ورا لسن ين ال د المردّد المحقّق عدم جريانه 
واستصحاب القسم الثاني من الكلّي, فإنهما وإن كانا متتحدين 5 ولكن متى 
كان الأثر ثابتا للجامع جرى الاستصحاب, وكان من القسم الثاني» ومتى كان 
ثابتا للفرد بعنوانه تعذر جريانه. وكان من استصحاب الفرد المردّد. 

ومن ذلك ينقدح الجواب على الشبهة العبَائيّة''" القائلة : بأنّ لازم جريان 
استصحاب الكلّي أن أحد طرفي العلم الإجمالئ لو غسل ولاقت يدي غير 
المغسول ثمٌ المغسول يحكم بنجاستها بمجرّد ملاقاة المغسول رغم العلم بطهارته ؛ 
لاجراء استصحاب بقاء النجاسة فى أحد الطرفين , فتكون اليد ملاقيدٌ لمستصحب 
النجاسة فيحكم ا - 
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والجوات: أن نداسنة الملاقي + بالكسر د آثز فرعي لتحاسة ذات الملاقى 
سرع متدانة لاقن لزيد التكيز ذرياة د انز مررصه لنمائتة الرنيه 
اق ابه يلسا :لويد ينا عى تاه لبدو على الاجدال رونا 
يكن : أزالار سرتع على لقره لا على العامة . 

فإن أريد إثبات نجاسة اليد باستصحاب نجاسة ذات ذلك الطرف الذي كان 
نهدا تهون اتكسحان الفوة المرافكة؛ 

وإن أريد إثباتها باستصحاب النجاسة بمقدار ما هي مضافة إلى الجامع بين 
الطرفين فليست موضوعاً للحكم الشرعيّ بنجاسة الملاقي -بالكسر -. 

لو فرظها ارام الضوره الرابسة للاغلاء يساور اتساب الحم افيه 
أن نعرف أنه هل يكفى فى تطبيق الروايات7"الخاصّة الآمرة بالتيمّم والإعراض عن 
الكاءوج وعلن القاهدة ركنا حاوله المحقّق الخراساني بنه('". بدعوى : أنّ ذلك من 
أجل التعنظ من محذوو التحانة الحم ؟ 

وفي هذا المجال ينبغي توضيح أمرين : 

أحدهما : أنّ ذلك كلّه لو سلّم فهو لا يكفى لتطبيق النصّ على القاعدة» إذ 
فشر عتما ور لتم عن المبورةالتالتة الخالية من المحذور. 

والكحل 31 لو #طعا اللقلد يع التوية القالفة وهنا لماحدون الطايدلة 
الخبئية فى الصورة الرابعة فهل أنّ القاعدة كانت تقتضى -_لولا النصّ - تقديم 
وقاة ا المحذور والانتقال إلى التيكم ؟ 1 

قد يقال ذلك ؛ لأجل أنّ الطهارة الخبثية مقدّمة على الطهارة الحدثية المائية 


.١4 و 100.ءالباب 8 من أبواب الماء المطلق, الحديث ؟ و‎ ١6١:١ وسائل الشيعة‎ )١( 


(') أنظر كفاية الأصول : .5١"‏ 


في مورد التزاحم, ومقتضى ذلك الانتقال إلى التيمّم . 

ولتحقيق هذه النقطة يجب أن نتكلّم في ملاك تقديم الطهارة الخبئية على 
الحدئية عند وجدان ماءٍ واحدٍ لا يكفي إل لأحد امد ين ؛ لكي عزف أ ذلك 
الملاك -على القول به فيذلك الفرض هل ينطبق على محل الكلام, أو لا؟ 

وتوضيح ذلك : أنّ تقديم الطهارة الخبثية في فرض عدم كفاية الماء لرفع 
العدث والقبق بعا :إن أن يكون بملاك أن موضوع دليل وجوب الوضوء القدرة 
الشرعية, ودليل وجوب رفع الخبث يرفع القدرة الشرعية. فيكون حاكا علي 
دليل وجوب الوضوء ورافعاً لموضوعه .أو بملاك ا نْ القدرة المأخوذة في كلّ من 
الدليلين عقلية» وبهذا يحصل التكافؤ بين الدليلين: غير أَنّه يقدّم دليل وجوب 
الطهارة الخبثية : إمّا تطبيقاً لقوانين باب التزاحم على القول بتعقّل التزاحم بين 
الواجبات الضمنية , أو تطبيقاً لقوانين باب التعارض على القول بعدم تعقّل التزاحم 
بينها . 

ما الملاك الأوّل فلا ينطبق على المقام؛ لأنّ المأخوذ في موضوع دليل 
وجوب الوضوء القدرة الشرعيّة على متعلّقه. وخطاب «لا تصلّ في النجس » 
لابكون شرا عياض لوو اننا زرالظ هرو اناري ادعوم وإنما 
يعجز عن الاحتياط بالجمع بين الوضوء بهذا الماء وبذاك؛ لأنّْ الجمع هو الذي 
يؤدّي إلى الابتلاء بمحذور النجاسة الخبثية دون الوضوء بأحدهماء ولم يؤخذ في 
موضوع وجوب الوضوء القدرة الشرعية على الجمع وعلى الموافقة القطعية, بل 
القدرة الشرعية على الموافقة الواقعية لخطابه. وهى حاصلة, فلا موجب لحكومة 
خطاب «لا تصلٌ فى النجس» عليه: بل الدليلان كلاهما فعليّان. 

وأقا البلاك الثانى ففى أكا ا فليو إذ ل معت وطن التعا رج دبيت 
الى وض ببوولا سل ف فسن »ايند ركان مسينا لها فى لواقم قار 
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ميزان التعارض استحالة الجمع بينهما في عالم الجعل, ولا استحالة في المقام, 
فلا يتحقّق تعارض ليصل الكلام إلى دعوى تقديم أحد الدليلين على الآخر. 

وكما لا تعارض بين الجعلين لا تزاحم بين الواجبين ؛ لعدم عجز المكلف 
عن الجمع بينهماء وإِنْما هو عاجز عن تحصيل العلم بالجمع بينهما. 

وعليه فإطلاى كل مو الدلالي انافك ومتتطي لك ريفوت الفلا مع 
الوضوء وعدم النجاسة . وهو وجوب يعقل جعله ؛ لعدم كونه تكليفاً بغير المقدور. 
غاية الأمر أنّ المكلّف لا يتمكّن من تحصيل العلم بإتيان هذا الواجب ؛ لأنّهِ إن 
توضّاً بكلا الماءين بالنحو المقرّر في الصورة الرابعة أحر ز الوضوء ولكن لم يحرز 
المجار: الع ددرن اك بار عر ذقنا | عيز الشيارة لدو 
بالأصل ‏ ولكن لم يحرز الوضوء. ومقتضى القاعدة حينئذٍ التنرّل إلى الموافقة 
الاحتمالية للواجب المعلوم, لا تبديله بالتيمّم مع فعلية إطلاق دليل وجوب 
الوضوء. 

هذا كلّه فى المقام الأوّل. 

وأمّا المقام الثاني فهو فى ملاحظة النصّ الوارد فى المقام. 

ففي رواية سماعة, قال : سألت أبا عبد الله إلا 0 رجل معه إناءان فيهما 
ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هوء وليس يقدر عل ار غيره ؟ قال : 
«يهريقهما ويتيمّم»6١".‏ ومثلها رواية عمّارا". 

والكلام يقع في هذا النصٌ _بعد وضوح رفع اليد به عن مقتضى القاعدة في 
تشخيص الموضوع تارةٌ. وتحديد المحمول أخرى. 


)١(‏ وسائل الشيعة .١0١ :١‏ الباب 8 من أبواب الماء المطلق» الحديث ”؟. 
(؟) المصدر السابق : ,.١60‏ الحديث .١5‏ 


أَمّا من ناحية الموضوع فالظاهر اختصاص مورد النصٌّ بالماءين القليلين, 
فيبقى الباقي تحت القاعدة. ووجه الاختصاص : التعبير بقوله : «وقع في احدهما 
قذر» الظاهر فى الانفعال بالملاقاة. ويؤيّده عنوان الاناء المناسب لذلك, وكذلك 
كن ايه 

وأكاتمق تانعيد المجهول: فيقاك؛ أمزان > اشدتهطا الأمن #الارافةروالاخر 
الآمزببالعكم: 

ما الأمر بالإراقة فقد يقال بعد وضوح عدم كونه أمراً مولويّاً نفسياً ولو 
شيف الأرمكان» اله يكن وجويا اتشرافيا سني كمون الؤزاقه سيا 
لموضوع وجوب التيمّمء وهو الفقدان. 

ويرد عليه : أنّ مقتضى ذلك عدم تحقّق موضوع وجوب التيمّم قبل الإراقة, 
وهو يساوق وجوب الوضوء., فيكون إيجاب الإراقة المعجّز عن وجوب الوضوء 
غير عقلائي, فلا يصمح حمل الدليل على مثل هذا المفاد. 

نعمء لو فرض أنّ الفقدان كان قيداً للواجب لا للوجوب رجع إلى الأمر 
بالتيمّم المقيّد بالفقدان, ولكنٌ قيدية الفقدان للواجب بصورة مستقلةٍ عن تقييد 
الوجوب به لمّا كان أمراً غير معهودٍ ولا مفهوم عرفاً فلا يكون الدليل ظاهراً في 
ذلك بل هو ظاهر في الإرشاد إلى عدم الانتفاع بالماين أو هوا على اذهل مدل 
لذلك بنحوٍ يوجب الإجمالء فلا ملزم نفسيّ أو شرطيّ بالإراقة. 

وأا الأمر بالتيمّم فقد يستدلٌ به على تعيّنه 2 لا يجوز الوضوء حتى 
بالنحو المتقدّم في الصورة الثالثة . ولكنٌ الظاهر عدم دلالته على ذلك ؛ لأ نه أمر في 
مورد توم الحظر, ومتل هذا الأمر لا يدل على أكتر من المشروعية. فالمكلف 
مخيّر في مورد النصٌ بين التيمّم وبين الوضوء بالنحو المشار إليه. وبذلك يقيّد 
إطلاق دليل وجوب الوضوء المقتضي لتعيّن الوضوء ولو باستعمال الصورة الثالثة, 


9 اك ع 3 يخوة. فى شترح: العرروة "الوق ١0‏ 
سدالة 9) ]ذا كان إناءان: أحدهما السك تجسن د والكشر طاهر؛ 
فأريق أحدهما ولم يعلم أَنّهِ أَيهما فالباقي محكوم بالطهارة .2١(‏ 
وهلا كلاف ما لى ككانا متمعيى واريق أعددهما فا لمجي 
الاجتناب عن الباقي (" 


وبعد رفع اليد عن إطلاقه المقتضي للتعيّن بروايات الباب يثبت التخيير المذكور. 
بل لو فرض استعمال الماء في الوضوء بالنحو المذكور في الصورة الرابعة صم 
الوضوه بها ضفةا بلاوق دليلة حتّى لو قيل باستلزام هذه الصورة للابتلاء 
تكد ووالساسة لخي نغاية الادر 1ن اكات على :هذا التعدين يكو منضرا 
في تفويت الطهارة الخبثية على نفسه بسوء اختياره, بعدوله عن الصورة الثالثة إلى 
لوعت 


/ 
60 50 50 


)١(‏ لجريان الأصول المؤمّنة. وعدم وجود علم إجماليٌّ موجب لتعارضها؛ 
أن العلم الإجماليٌ لم يحصل إلا بعد إراقة أحد الإناءين, وخروجه بذلك عن 
محل الابتلاء . فلا يكون العلم الإجماليّ منجّزاً, ولا الأصول متعارضة, إلا إذاكان 
للمُّراق أثر فعلي» من قبيل ما لوكان قد توضّا به. أو لاقاه بئوبه فإنّ أصالة الطهارة 
فى التراق جمدي سني ولفياط: لاقن الى »وتويلة بالمها رطلة يتم مال 
الطهارة في الباقي . 

(؟) كما تقدّم في المسالة العا لأنّ العلم الإجماليَّ حدث في ظرف 
دخول الطرفين معاً فى محل الابتلاء. فكان علماً إجمالياً بالتكليف الفعلي على 
كل شدير يوا فائط الصو ل بالصارطة: 1 


.5717 تقدّم فى الصفحة‎ )١( 


والفرق : أَنّ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بَدُوية, 
بشلوف: الصورة القانية'فاة امار الباقى كان طرفاً للشبهة من الأُوّل وقد 
حكم عليه بوجوب الاجتناب. 1 

مسألة ( 9 ) : إذا كان هناك إناء لا يعلم أَنّه لزيدٍ أو لعمرو والمفروض 
أنه مأذون من قبل زيدٍ فقط في التصرّف في مال حون 1 ل 
قله 1 

وكذا إذا علم أَنّهِ لزيرٍ -مثلاً - لكن لا يعلم أنْه مأذون من قبله أو 
من قبل عمرو. 


)١(‏ وقد قيل في توجيه ذلك : بأنّ استصحاب عدم إذن المالك ينقّم 
موضوع حرمة التصرّف المركّب من كون المال للغير وعدم إذن المالك, والجزء 
الأول محرز بالوجدان. والثاني بالاستصحاب. فتثبت الحرمة!". 

والتحقيق : أَنّ ملكية الغير للمال وعدم الإذن منه اللذّين يتألف منهما 
موضوع الحرمة : تارةً يكونان جزءين عرضيّين في موضوع الحرمة؛ فكل من 
الملكية والإذن المأخوذ عدمه يضافان إلى ذات الغير في مرتبةٍ واحدة. وأخرى 
يكوناة دمي :ظو انين # ممقتق أن الااذى الما كو عديه لة ضاف إلى ذا الغير 
بل إليه بما هو مالك. 

فعلى الأوّل لا يمكن في المقام إجراء استصحاب عدم الإذن ؛ لأنّ المراد إن 
كان عدم الإذن المقيّد بالمالك بما هو مالك فليس هذا جزء الموضوع للحكم 
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الشرعي» فلا يجري استصحابه. وإن كان المراد عدم الإذن من ذات المالك فهو 
جزء لموضوع الأثر الشرعي, ولكنّه من قبيل استصحاب الفرد المردّد؛ لأنٌ ذات 
المالك مردّد بين زيدٍ وعمروء وعدم الإذن من الأوّل مقطوع الارتفاع, ومن الثاني 
مقطوع البقاء. 

ومنه يعلم : أنه لوعلم بِأنّ المال لزيد وتردّد أمر الإذن بين أن يكون صادراً 
منه أو من عمرو لا إشكال في جريان استصحاب عدم الإذن» حتى لو فرض أَنّ 
الإذن لوحظ بما هو مضاف إلى ذات المالك في عرض إضافة الملكية إليه؛ لا في 
طول ذلك ؛ لأنّ استصحاب عدم صدور الإذن من ذات زيدٍ تامٌ الأركان؛ فتثبت به 
الصرية 

ثمٌ إن لازم إجراء الاستصحاب في فرض تردّد المالك بين الآذن وغيره, 
والبقاء:غليم أن الأذن ضاف إلى الناللك هنا شو الاق ا وشبتة زان :استصيداك 
مالكيّة زيدٍ للمال إذاكنًا نشكٌ في بقائها مع العلم بإذنه فعلاً؛ لأنّ هذا الاستصحاب 
لا ينبت النسبة التقييدية الملحوظة بين الإذن والملكية, اي لا يثبت صدور الإذن 
ني النناللتة: 

فإذنٌ الغير ومالكيّته إن لوحظا بنحو العرضية والتركيب لم يجر اسنتصحاب 
عدم الإذن في فرض تردّد المالك بين الآذن وغيره؛ لأنّه من استصحاب الفرد 
المردّد. 

وإن لوحظا بنحو الطولية والتقيبد لم يجر استصحاب الملكية في فرض 
الشكٌَ في بقائهاء مع إحراز الإذن فعلاً لإثبات جواز التصرّف. وإنمًا يجري هذا 
الانتعحات: إذا كيل يان ملكي الغير اذه ماحوذان بتعو الفرطية والدركيت» 
فيثبت أحدهما بالوجدان والآخر بالاستصحاب. 


تال[ ادقن الناديق البستهي إذا ترا بأحدهها أر فيل 
وفسل :يدنه من الآخر ثة توضًا بدأو اسل صم وضوؤه أو بغسلة علن 
الأقوى .)١(١‏ لكر الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماءٍِ معلوم الطهارة, 
ومع الانحصار, الأحوط ضمٌ التيتم أيضاً ("). 





)١(‏ تقدّم تحقيق ذلك فى المسألة السابعة. 

()كا نه استشكل في صحّة الوضوء بالنحو المذكورء دون فرق بين فرض 
الانحصار وعدمه. 

وتوضيح الحال في ذلك : أنّ جهة الاستشكال أحد أمور : 

الأول : دعوى أن دليل وجوب الوضوء مفاده الوجوب التعيبني, ومع العلم 
بعدمه بلحاظ النصٌّ الخاصٌ لا يبقى دليل على أصل تشريع الوضوء والأمر به ولو 
تخييراً. فيقع باطلاً؛ لعدم إحراز الأمر به. 

وهذه الدعوى لو تمّت في فرض الانحصار فلا تجري في فرض عدم 
الانحصار؛ لأنْ الأمر التعيينيّ بالوضوء محرز بدليله في هذا الفرض. فلا مانع من 
التمشّك بإطلاقه. 

ولكنّ الدعوى في نفسها غير صحيحة ؛ لأنٌ النصّ الخاصٌ بعد عدم استفادة 
الالتزام بالتيمّم من الأمر الوارد فيه لوروده في مورد توهّم الحظر -لا يقنتضي إلا 
تقييد إطلاق دليل الأمر بالوضوء المقتضي للتعيينية: دون رفع اليد عنه رأساً. 

الثاني : دعوى ظهور الأمر بالتيمّم في الإلزام التعيينيّ به. ومعه يسقط دليل 
وجوب الوضوء في المقام. 

وهذه الدعوى لو تمّت في فرض الانحصار فلا تجري في فرض عدم 
الانحصار؛ لأنّ المقيّد لدليل وجوب الوضوء - وهو الإلزام التعيبنئٌ بالتيمّم - 
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مخصوص بصورة الانحصار. 

اللهمّ إلا أن يقال : إِنّ الوضوء بالنحو المذكور إذا كان ساقطاً بنحو ينتقل 
الشارع منه إلى التيمّم -وهو بدل طوليّ -فكيف لا ينتقل منه إلى البدل العرضيّ في 
فرض عدم الانحصار ؟ ! 

ولكنّ هذه الدعوى في نفسها ساقطة؛ لما تقدم من أنّ النضّ الخاصٌ 
لادلالهفواعلى اكرات نشرزوغية المت 

الثالث : دعوى حرمة الوضوء؛ لكونه مُوقِعاً للمكلّف في تفويت الطهارة 
الخبثية . ومع حرمته يقع باطلاً. 

وهذه الدعوى لا يفرق فيها بين فرض الانحصار وعدمه . ولكنّها ساقطة ؛ 
لأنّ الواجب هو الصلاة مع عدم النجاسة, والوضوء بالماء الطاهر من المشتّئهين 
ليس في نفسه مصداقاً لمخالفة خطاب «صلّ مع عدم النجاسة» ليكون حراماً. 
وإنْما هو ملازم مع تفويت الطهارة الخبثية, فلا محذور في التقرّب به ووقوعه 

الزابع #.دعوى أن الامثال التفضيل“مقدم على الامتعال الاجماليم. 

وهذه الدعوى تجري في فرضّي الاعماده وعوي / الوضوي اليا 
الثالث فى فرض عدم الانحصار امتثال تفصيليئ» فيقدّم على الوضوء بالنحو 

وهده النضوى يينافظة + لتر كشت الامقها لين كما حدقا في الاصول0, 

فاتّضح مما ذكرناه : أنّ الوضوء بالماءين المسْتَبهين بالنحو المذكور في 
المتن يقع صحيحاً على كلّ حال في فرضّي الانحصار وعدمه. ولا ينافي ذلك 


.178- 7177 : 4 بحوث في علم الاصول‎ )١( 


ستال[:1035:]ذ1 كان :هناك ماءان نوها بأحدهما أو اعسيل: وين 
الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما كان نجساً ولا يدري أنّه هو الذي 
توضأً به أو غيره. ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال (١)؛‏ إذ جريان 
قاعدة الفراغ هنا محل إشكال. 


استحقاق العقاب بلحاظ تفويت الطهارة الخبثية فيما إذا فرض عدم وجود ماءٍ 
آخر يمكن رفع النجاسة به وقلنا بأنَّ الوضوء بالطريقة المذكورة يوجب الابتلاء 
بمحذور النجاسة. 

)١(‏ وقد ذكر السيّد بيه في المستمسك١"‏ في توضيح المسألة : أنه تارةً 
يفرض تلف الماء الآخرء وأخرى يفرض عدم تلفه. 

فعلى الأَوّل تكون صحّة الوضوء مبنيّةَ على أنَّ جريان قاعدة الفراغ في 
الوضوء هل يتوقف على احتمال الالتفات حين العملء أؤ لا ؟ 

فإن قيل بالتوقّف لم تجر القاعدة فى المقام ؛ لأنّ النجاسة المعلومة إجمالاً 
لم يلتفت إليها إلا بعد العمل . وإن قيل عدم التوقق جرت القاعدة وصمٌ الوضوء. 

وعلى الثاني يكون العلم الإجماليٌ قائما ؛ للعلم الإجماليٌ بنجاسة الآخرء 
أو وجوب الوضوء ثانياً. ومعه يمتنع جريان الأصل المرخّصء فإنٌّ الوضوء 
بمنزلة الملاقي بالكسر ‏ الذي يمتنع جريان الأصل المرخّص فيه إذا كان 
العلم الإجماليٌ القائم بينه وبين طرف الملاقى _بالفتح ‏ حاصلاً بعد العلم 
بالملاقاة. 
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والتحقيق : أنّ صحّة الوضوء فى فرض تلف الماء الآخر قبل حصول العلم 
معان اغن العاليع لاسن بعلن م يان قاعدة الفراغ إثباتاً ونفياً؛ لإمكان 
إحراز صحّة الوضوء بإجراء أصالة الطهارة فى الماء الذي توضّأ به بلحاظ أثره 
الفعلون وهو صحّة الوضوءء ولا يعارض بأصالة الطهارة فى الطرف الآخر؛ لأنّ 
الوتررة :لقاش رن لدنم لجنا رب التوادته والركي سحي عا عا نا 
لقاعدة الفراغ, أو لأصالة الطهارة في الماء. 

وأمّا في فرض عدم تلف الطرف الآخر وانحفاظ كلا الماءين حين حصول 
العلم الإجمالي بنجاسة أحدهماء فيكون المقام شبيهاً بمسألة ملاقى طرف الشبهة 
الفحضورة :مم فول الك الججدارة,بالنجافة بهد لفك بالملذقا ا حرتكون 
قاعدة الفراغ في الوضوء بمثابة أصالة الطهارة في الملاقي _بالكسر هناك. 

فإن قيل هناك بأنّ أصالة الطهارة في الملاقى _بالفتح ‏ تسقط بالمعارضة 
مع ما يماثلها في الطرف الآخر وينتهي إلى أصل الطهارة في الملاقي _بالكسر - 
بلا معارض على أساس طوليّته وكونه في رتبةٍ متأخّرة. وعدم كون العلم 
الإعنالك نانم عو تيان الأضل :فى اعد طرفي إلا للممارضة جرى ذلك في 
المقام, بناءَ على جريان قاعدة الفراغ وكونها في طول أصالة الطهارة, وعدم 
وجود أصل طوليٌ في مرتبتها في الماء الآخر, كأصالة الإباحة. 

ل هناك بأنّ الطوليّة لا أثر لها فى سلامة الأصل الطولئن عن 
المعارضة,ء وإِنّما يسقط الأصلان المتسانخان لاكاة بدليل واحدٍ في الطر فين 
ويَسْلم عن المعارضة الأصل الذي يختصٌ بأحد الطرفين إذالم اننا -أي 
كان مرجعه إلى دليل آخر_ففي المقام تسقط أصالة الطهارة في الماء المتوضّئ به, 
وق عر فوس مناءا وود كه يفا أقالة لحل بالسارفية فى البارين» 
وتبقى قاعدة الفراغ سليمةً عن المعارض؛ لأنّها من سنخ آخرء فلا تعارض 


بقاعدة الطهارة فى الطرف الآخر. 

خو درط تلو لع ١‏ نع نا عن نول لاله 
الإجماليّ بالنجاسة لم تكن أصالة الحلّ متعارضةً في الطرفين, وأمكن حيئئذٍ 
فاع التمارضة بين قاعدة الفراغ في الوضوء وأصالة الحلّ في الماء الآخر؛ لأنّهما 
أطلذن من الوه ولبهف ندا وطةافى واندل كل ديهم ضار طن الذليلزن: 

وإن قيل هناك بعلّية العلم الإجمالي الآبية عن جريان الأصل في أحد 
الطرفين ولو بدون معارض ما لم ينحلٌ العلم الإجمالئٌ بموجب من موجبات 
الامكلان الم السماره رشوب اضر نافيا راجالل لماجا در سن 
وبنحصر طريق إبطال منجّزيته -على القول بالعلّية_في دعوى انحلاله وسقوطه 
عق الفللاحة العتجيوء يتنك أحد طرفيه فى المرتية السابقة. 

كتاااعى فى مسال الملا أ كاقل الما سجاه البلاض ببالكتيودار 
الطرف منحل ؛ لكونه في طول العلم الأوّل بنجاسة الملاقى -بالفتح أو الطرف, 
فيكون الطرف منجّزاً في المرتبة السابقة على العلم الثاني. ومعه لا يصلح هذا 
العلم للتنجيز, كذلك قد يدّعى في المقام أَنّ العلم ببطلان الوضوء الواقع أو نجاسة 
الطرف فى طول العلم بنجاسة الإناء المتوضّى منه أو الطرفء, فيكون الطرف 
كرا في المرتبة السابقة ‏ فينحلّ العلم الإجماليّ المتأخّر. 

ويندفع هذا التوهّم : بأ بطلان الوضوء بنفسه منجّز بالعلم بنجاسة أحد 
الماءية+ لأثها تمام الموضوع للبطلان؛ بخلاف الملاقي _بالكسر- فإنّها 
غير منجّزةٍ بنفس العلم الإجمالي بنجاسة أحد الماءين عندهم ؛ لأنّها ليست تمام 
الموضوع لنجاسة الملاقي؛ بل هي مع الملاقاة, وعليه فبطلان الوضوء منجّز على 
كل ال 

وبما ذكرناه ظهر وجه النظر في ما أفاده في المستمسك : من إمكان المنع 
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وأَمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن وطهارة الآخر فتوضاً. وبعد 
الفراغ شكَ في أنه توضّأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحة 
وضوئه ؛ لقاعدة الفراغ .)١(‏ 


وى لبق بطلا ونه اعرف خلال مسا على | الي العلسن الايد 
بالموضوع كاففٍ في انحلال اللاحق بالسابق. ومن أنّ المنّجه بناءً على ذلك 
التفصيل بين صورة جمع الماء النتومية به وصورة تلفه. ففي الأولى يبنئ على 
الانحلال. وفي الثانية على عدمه'". 

ووجه النظر : ما عرفت من أنَّ دعوى الانحلال في المقام لا أثر لها؛ لأنّ 
المراد بها إخراج بطلان الوضوء عن المنجّزيّة . مع أَنّ بطلان الوضوء يتنجّز بنفس 
العلم الإجماليَ بنجاسة أحد الماءين؛ لأنّها تمام الموضوع له, ففرق بينه وبين 
نجاسة الملاقي ‏ بالكسر -. فإنّ هذه إِنْما كان يترقّب تنجّزها بالعلم الإجماليّ 
الثاني, فمع انحلاله يزول عنها التنجيز. وأمّا بطلان الوضوء فهو منجّز بالعلم 
بنجاسة أحد الماءين, فدعوى انحلال العلم الثاني به لا آثر لها. ولا فرق في ذلك 
بين أن يكون الماء المتوضئ به مجموعاً أو تالفاً, إذ على الأول يكون لنجاسته 
أثران يتنجّزان بالعلم الإجماليّ بالنجاسة : أحدهما بطلان الوضوء به, والآخر 
حرمة شربه. وعلى الثاني ينحصر أثره القابل للتنجّز ببطلان الوضوء. 


/ / 
50 50 50 


)١(‏ فإنّ احتمال البطلان هنا لا ينشاً من جهاتٍ يعلم بعدم الالتفات إليها 
حين العمل. فاحتمال الأذكرية محفوظ, وهذا كافٍ لجريان القاعدة. 
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نعم . لو علم أنه كان حين التوضّؤ غافلاً عن نجاسة أحدهما يشكل .)١(‏ 


(1)اكتعدياضها بدو زه اتعقبال الالقات كما كناد فن متعلدر 

اع عن عريان القاعده فى هذا الترطن أدزيع ال بشم الرقو بارا 
أصل الطهارة فى الماء المتوضّئ به على إجماله ؛ لأنّه يشكٌ فى طهارته ونجاسته 
قلا نولا مما ردن لؤذا لأس المدة وسود غلم العمارة بالفمانة حت تيقل 
الأضصول ب السا رق 

والتحقيق : أَنّ هذا الأصل من قبيل استصحاب الفرد المردّد؛ فقد يستشكل 
فيه : بأنّ أصل الطهارة : إن أريد إجراؤه في واقع الماء المتوضّى به فهو :إمّا معلوم 
الطهارة. وإمّا معلوم النجاسة. وإن أريد اجراؤه في الماء المتوضّى به بهذا العنوان 
فالآ أتز لد الآ الأق هتر ثب على طيهارة ذاث الماف لا على طهارته ينا هو 
مستعمل في الوضوءء بمعنى أنّ الوضوء بالماء وكونه طاهراً مأخوذان بنحو 
التركيب والعرضية , فلابدٌ من الوضوء بماءٍ وكونه طاهراًء وهذا يعيّن إجراء الأصل 
في ذات الماء ولوفرض أخذ الموضوع بنحو التقييد وأخذ الطهارة شرطاً بما هي 
طوارة الجا العتوطن :باهذ العكواق لما أمكق اقبات الموظ با ستهحات 
الطهارة ؛ لكونه مثبتاً . 

اللهمّ إلا أن يقال : إِنّ أصل الطهارة يمكن إجراؤه في واقع الماء المتوضّى 
به وهو وإن كان مردّداً بين معلوم النجاسة ومعلوم الطهارة ولكن لا محذور مع 
ذلك في جعل أصالة الطهارة عليه؛ لا ثبوتاً؛ لأنّ جعل الحكم الظاهري معقول 
ما دام الواقع غير منجّزٍ بالعلم التفصيليّ, ولا إنباتاً؛ لأنّ المفهوم عرفاً من الغاية 
في قوله : «حتّى تعلم أنه قذر» جعل العلم غايةً بما هو منجّز وقاطع للعذر, لا أخذ 
الشكٌ بعنوانه في موضوع الأصل تعبّداًء فلا تكون الغاية حاصلة. فتجري أصالة 
الطهارة ويصحّح بها الوضوء. 
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ل ).: إذا استعمل أحد المشتتهين بالغصبية لا يحكم عليه 
بالضطان الا بعد تكن أن المستعمل هو المقضوات .١(‏ 


: في هذا الفرع يتشكل علمان إجماليان‎ )١( 

أحدهما : العلم بعدم إذن المالك فى التصرف فى أحد المالين. 

والآخر : العلم ‏ بعد استعمال أحد المالين ف دو رق فى 
المال الآخر. ْ 

فإن لوحظ العلم الإجماليّ الأَوّلُ وحده وقع الكلام في كفايته لتنجيز 
الضمان, وإخراجه عن تحت البراءة العقلية المعروفة بينهم. والمعروف عدم 
صلاحيته لذلك؛ لأ عدم إذن المالك في التصرّف في المال المعلوم بالعلم 
الإجماليٌ الأوّل تمام الموضوع لحرمة التصرّف وجزء الموضوع للضمانء والجزء 
الآخر الاستعمال والإتلاف الذي يوجب اشتغال الذمّة بالمال فالعلم الإجماليٌ 
بعدم الإذن فى أحد المالين ينجّز حرمة التصرّف, ولا ينجّز الضمان وشغل الذمة ؛ 
لعدم كونه 2 بتمام موضوعه. 

وهذا يتم بالنسبة إلى غير من كان المال داخلاً في عهدته قبل الاستعمال 
والإتلاف. من قبيل شخص مأذونٍ من قبل صاحب اليد في مالين» غير أنه يعلم 
باعا عن لد حي ان كدو مالكه لاير ضى بالتصدف فيه 
ففى مثل ذلك لا عهدة قبل الاستعمال على المأذونء وعلمه بعدم إذن المالك 
الواقع علم بجزء الموضوع للضمان وشغل الذمّة» فلو أتلف أحدهما لا يتجرّأً 
الضمان بذلك العلم. 

وأَمّا من كان المال داخلاً فى عهدته قبل الاستعمال فلا يجري فيه هذا 
الكلام ؛ وذلك من قبيل الغاصب الذي يعلم إجمالاً بأنٌ أحد المالين الواقعين تحت 


يده قد غصبه, وأنّ الآخر له, ففي مثل ذلك يكون عالماً بوقوع أحد المالين في 
عهدته قبل الاستعمال والإتلاف ؛ لأنّ الاستيلاء على مال الغير بدون إذنه معلوم 
إجمالاً. وهو تمام الموضوع للعهدة. والعهدة تقتضي إعادة المال بتمام ما يمكن 
من خصوصيّاته. 

وما يمكن إعادته من غير التالف فعلاً هو تمام الخصوصيّات. حتّى 
الشحية: نوما شكن ]عاد من التالف غير الشسخضية مين الغختصوصيات؛ 
فوجوب رد ما يمكن ردّه من خصوصيّات المال التالف منجّز بنفس العلم 
الاجمالء الأول. 

وما العلم الاجماليّ الثانى فهو نظير العلم الإجمالئٌ بنجاسة الملاقى 
الكير أو لوقي كتمياناره حرطن الجدلذك عبد القلى الأنحتااله بالقضيقة : 
وأخرى يفرض قبله . 

فإن فرض الإتلاف بعد العلم الإجماليّ بالغصبية فلابدٌ من ملاحظة 
الملاكات التى يستند إليها من يقول بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقى 
حا فير دنا كانت الملاقاة بعد العلم الإجماليٌ بالنجاسة؛ لنرى هل أن يلك 
الملاكات تجري في المقام, أو لا؟ 1 

فإن كان الملاك في عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي _بالكسر ‏ وعدم 
فجي الغلم الاجمالة 000 مانا عن العلم 
الإجمالي بنجاسة الملاتّى_بالفتم -أوالطرف؛ وسقوط الأصول في الطرف اا 
الأمر الذي يجعل الأصل في الملاقي ‏ بالكسر _بدون معارض فهذا الملاك نفسه 
جار في المقام؛ لأنّ التأخّر الزمانيّ بنفسه مفروض. 

وإن كان الملاك في جريان أصالة الطهارة في الملاقي _بالكسر ‏ طوليّته 
وتأخَّره الرتبيّ عن أصالة الطهارة في الملاقى _بالفتح ‏ الأمر الذي يوجب 
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جريانه في مرتبته بدون معارض فهذا الملاك لا يجري في المقام؛ لأنّ أصالة 
البراءة فق امعان ووجوب 2 البدل ليست في طول أصالة البراءة عن حرمة 
التصرّف التكليفية فى المال لكى تسقط البراءة عن حرمة التصرئف فى المال فى 
الموقنة السايقة بالمعارضة, 5 القوية: الى اخبنالة البدراءة ب الضمان 
بلا معارض . 

وإن كان الملاك فى عدم تنجيز العلم الإجمالىٌ بنجاسة الملاقى _بالكسر - 
لالظو كرقة عا ل الالعمالة تابه الملاقى ا أو الطرف 
به ع الكق كا و اريزا انارق مدرو الترية المنا عط لمك 
الأولء فهذا الملاك يأى ف المقام؛ لأنّ العلم الإجمالئ الماك أوقهيية اليال 
الخو ع ره في لد غصضيية اع المالي: يه بتنجّز الطرف المشترك 
بين العلمين بالعلم السابق. 

ومن لا يرى تمامية كلّ هذه الملاكات هناك يرى أيضا تنجيز العلم 
الإجماليّ بالضمان, أو حرمة التصرّف في المال الآخر. 

وإن فرض الإتلاف قبل العلم الإجماليّ بالغصبية فهو من قبيل فرض 
الملاقى قبل العلم الإجمالي بالنجاسة. فإذا قبل هناك بتنجيز العلم الإجمالئّ 
بنجاسة الملاقى دبا لسن ا ؤالقلة ف يقال هنا بتنجيز العلم الإجماليّ مان ا 
حرمة الحو في الآخر. ْ 

وقد يُدّعئ : أَنّ هذا العلم الإجماليٌ غير منجّز في المقام ؛ لوجود أصل ناف 
فى جو الناة ترح وطاع فى تلوف الالخر فا لضيما مر وه اد صل اناف ورد 
التصردف فى المال الآخر مورد للاستصحاب المثبتء وهو أصالة عدم كون الباقى 
نكا نا لدي لقل لبش ماشه لوكا مسا د معو ا 
التصرّف في الأموال المتعارفة التي بأيدينا يحتاج إلى سببٍ محلل له: من 


اشترائهاء أو هبتها. أو إجازة مالكها. والأصل عدم تحقّق السبب المحذّل, وهو 
أصل مثبت على وفق العلم الإجماليّ» فلا مانع من جريانه, وبهذا تبقى أصالة عدم 
دوت الضمان فى 'الطرق المعلق سليمة عن المغارضن: 

وهذه الدعوى غير صحيحة؛ وذلك لأنَ الأصل الجاري في الباقي كثيراً 
ما يكون بنحوٍ ينقّح موضوع الضمان أيضاً. فمثلاً : إذا فرضنا أَنّ المالين يعلم 
بأنّهما للغير ويعلم إجمالاً بعدم الإذن من الغير في أحدهما فاستصحاب عدم 
الإذن يكون جارياً في كلا الطرفين» ويثبت به في الباقى حرمة التصرّف, وفي 
التالف الضمان؛ لأنّ موضوع شغل الذمّة هو إتلاف مال الغير بدون إذنه. وإتلاف 
مال الغير وجداني» وكونه بلا إذنه بالاستصحاب. ففرض استصحاب عدم الإذن 
في الباقي يساوق فرض استصحاب مماثل في التالف بنحو يتنقّح به موضوع شغل 
الذمّة, فلا تصل النوبة إلى أصالة البراءة عن ذلك. 

وإذا فرضنا أنّ المكلّف يعلم بأنّ المالين معاً كانا له. وأنّ أحدهما انتقلت 
ملكيّته إلى آخر ولكنّه غصبه منه فلا مجال لجريان استصحابٍ مثبتٍ للتكليف في 
الباقى. بل الجاري كمي تام كن لمي الخال ود ميات أ 
كمد تاق الاستصحابين تتعارض البراءة عن ضمان التالف مع البراءة عن 
حرمة التصرّف في الباقي. ويكون العلم الإجماليٌّ منجّزاً. 

وإذانفرظها أن المكلفه يعن با ا لمادى مدا لزنه فلي تنه اتشفرك 
أحدهما منه ولا يدري أَيّهما فأتلف أحد المالين يجري استصحاب عدم اتتقال 
كلَّ من المالين إلى ملكه. وبقائه على ملك زيدٍ في كلا الطرفين؛ وبهذا 
الاستسكاب ديت بكزنة الصف فى الباق يدون إذن يده وضحان البالق ارين 

نعم . هناك صورة واحدة قد يتوهم فيها جريان الاستصحاب بنحو يثبت 
حرمة التصرّف في الباقي, ولا يصلح لإثبات الضمان في التالف. وهي ا ال 


ام ع ا 0ن يحوت قن انح" العرروةالوققن ١0"‏ 
المكلّف بأنّ المالين معاً كانا لزيدٍ وعلم بأنّ أحدهما انتقل إليه. والآخر لعمروٍ 
واشتبهاء ثمّ استعمل أحدهما وأتلفه فإنّ كل واحدٍ من المالين لو لوحظ في نفسه 
لكان طيب نفس زيدٍ بانتقاله إلى المكلّف العالم إجمالاً غير محرزء فيجري 
استصحاب عدم طيب نفسه المنقّح لموضوع «لا يحل مال امرئ, مسلم إلا بطيب 
نفسه»!', ولكن لا يتنقح بذلك موضوع الضمان وشغل الذمّة ؛ لأنّ موضوعه 
انالافه مال الغ وبالاستطصات اليذكون: فيك ١‏ هلا فال العيو: 

ولكن قد تقدّه!" فى أوائل هذا الفصل أن الاسنتصحاب المذكور لا تثبت به 
حرمة التصرف أيضاً فلاحظ. 

وهكذا ينضح : ان فرض كون الباقي مورداً لاستصحاب موضوعي 0 
لموضوع حرمة التصرّفء ولا يكون التالف مورداً لاستصحاب موضوعي منقح 
لموضوع الضمان وحاكم على أصالة ابراءة عنه لا يتم إلا بافتراض صدفة . وهي : 

أن يكون الباقي مملوكاً للغير سابقاً. والتالف غير محرز المملوكية للغير سابقاً. 


.18 ؟؟5, الحديث‎ :١ عوالي اللآلى‎ )١( 
55 إفة تقدّم في الصفحة‎ 
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نوق تحيق' العيووت كالكلث ب والشنو يو والكاف د تيار 


)١(‏ السَؤْر: كلمة لا تخلو من غموض ؛ لعدم تداولها في العرف الحاضر 

بنحو يكشف عن تحديد مدلولها الأضلى: 
جزانعاة الوتارا النقراء كان اعوا بها دوه يت عو اف ليوز 

لايعيّن حمل اللفظ عليه ما لم يحرز وجود الاصطلاح في لغة الأئمّة تق ء 
وتعريفات اللغويّين متفاوتة سعد وضيقاً بنحو لا يحصل الوثوق من ناحيتها. 

والمتيقّن من السؤر : ما باشره الحيوان بفمه من الشراب, فكلٌ دليل على 
عق وا الحواة. عوك تسطريان لحك بعلن هذا الفذق :ران جريانه على 
ما زاد فيتوقف على مناسبات الحكم والموضوع. فقد يستظهر منها في دليلٍ 
شمول السؤر لتمام المعنى الاصطلاحيء ولا يستظهر ذلك فى آخرء ففى دليل 
الك نجام النيور لاباسس بامشظهار شموال السق و لمطاع المبا قر #بالعناسنيات 
المركوزة للسراية عرفاً. بخلاف دليل التبرّك بالسؤر مثلاً. 

ومجرّد إطلاق كلمة «السؤر» في بعض الروايات على بقية الطعام -كما قد 
يظهر من رواية زرارة : «فلا بسن بسوّره, واني لأستحبي 5 أدع طعاماً إن اليد 
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وسور طاهر العين طاهر .)١(‏ 


أكل منه»٠"!‏ ورواية مناهي النبيّ يدي : «نهى عن أكل سؤر الفار»!" ‏ لا يدل 
على استقرار اصطلاح ليت يحمل اللفظ الوارد عنهم مطلقاً عليه. 
ول لشفي متانيات الحكر والموضونة 

وكذلك ايضا نا دل علق اطلاق كلت السؤوع هلق نابا شرن الإاتساق شير 
فمه .كما في رواية عيص بن القاسم في سؤر الحائض قال : « توضّأ منه, وتوضّاً 
57 5107 إذا كانت مأمونة, ثمّ تغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء»”", فإنٌ 
قوله : «قبل أن تدخلها الإناء» قرينة على أنّ السؤر طبّق بلحاظ المباشرة باليد. 

وعلى أيّ حالٍ فلا إشكال في أنّ سؤر النجس بالمعنى الأعمٌ للسؤر نجس 
على أساس الانفعال بالملاقاة التي لا يفرّق فيها بين أنحاء الملاقاة وأنحاء 
الملاقى. 


680 680 50 


)١(‏ وذلك لأنّ طاهر العين : إن كانت طهارته ثابتةً بالأصل فالسؤر أيضاً 
يحكم بطهارته بالأصل. 1 

وإن كانت ثابتة بدليلٍ اجتهاديّ دال على طهارة العين ابتداءً فهو يدل 
بالالتزام العرفيّ على طهارة السؤر؛ لعدم تعقّل العرف لتنجيس الطاهر. 

وإن كانت ثابتة بدليل اجتهاديّ بلسان طهارة سؤره ونفي البأس عنه به 


)١(‏ وسائل الشيعة 177:١‏ الباب ” من أبواب الأسآرء الحديث ؟, وفيه: «لأستحيى من الله». 
(؟) وسائل الشيعة 54١ :١‏ الباب 4 من أبواب الأسآرء الحديث . 


() تهذيب الأحكام :١‏ ؟77؟5, الحديث *73”. 


-كما هو الواقع في أخبار السؤر في المقام -فالأمر واضح كما في رواية معاوية, 
قال #سأ ل عذافر أباعبد الله )فل - وأناعنده دعن سور الشتور: والعناة؛والبثرة: 
والبعير, والحمارء والفرسء والبغال, والسباع يشرب منه أو يتوضّأ منه ؟ فقال : 
«نعم اشرب منه وتوضّأ ». قال : قلت له : الكلب ؟ قال : «لا». قلت : أليس هو 
سبع ؟ ! قال : «لا والله نه --000- 

ورواية أبى العباسء قال : سألت أبا عبد الله إلقلا عن فضل الهرة» والشاة: 
والبقرة: والابل» والحمارء والخيل» والبغال: والونحشء والسباع, فلم أترك شيئاً 
إلا وسألته عنه ؟ فقال :«لا بأس به»» حتّى انتهيت إلى الكلبء فقال : «رجس 
ين لكوم بفضله)!". 

ورواية محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله .الئل قال : سألته عن الكلب 
يشرب من الاناء ؟ قال : «اغسل الاناء ». وعن السنور ؟ قال :«لا بأس أن يتوضأ 
بهاء إنما هي من السباع ال 

وك أن كفا دمن هذه الزوانات كوف 1ه سؤر كلّ طاهرٍ طاهر: إمّا 
بلحاظ انتزاع هذا العنوان وانسياقه إلى الذهن من الأمثلة الكثيرة, التي حكم بنفي 
البأس عن سؤرها وفضلها في الخبرين الأوّلين. وإمًّا بلحاظ تعليل نفي البأس عن 
فضل السئور بِالسَبْعيّة بعد إرجاع التعليل بالسّبعيّة إلى التعليل بما هو مفروض في 
السبع من الطهارة, لا لخصوصيّة السّبعيّة. 

وقد تستفاد الكبرى المذكورة من مفهوم التعليل في الخبرين الأوّلِين حيث 


.5 من أبواب الأسآرء الحديث‎ ١ الباب‎ 577:١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.4 (؟) المصدر السابق : الحديث‎ 
8؟5,. الباب ؟ من أبواب الأسآر. الحديث ", وفيه : «أن تتوضّأ من‎ :١ وسائل الشيعة‎ )0( 


فضلها». 
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وإن كان حرام اللحم .)١(‏ 


علّل النهي عن سؤر الكلب بنجاسته, ولكن من المعلوم أَنّ هذا بمجرّده لا يكفي 
لاستفادة الكبرى ؛ لأنّ مقتضى التعليل إسراء الحكم المعلّل إلى سائر موارد العلّة, 
وليس له مفهوم يقتضي كون العلّة المذكورة علّةَ منحصرة. 


50 50 680 


)١(‏ لدخوله تحت الكبرى السابقة, والتصريح ببعض أفراده في تلك 
الروايات. غير أن البعض!"' ذهب إلى وجوب الاجتناب عن سؤر الحيوانات التي 
لا يؤكل لحمها استناداً إلى رواية عمار, عن أبي عبد الله هذ قال : سئل عمًا 
درت من العا 1 كز لج نا 57 7 وال 

ورواية عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله كل قال : «لا بأس أن توما 
ممّا شرب منه ما يؤكل لد - ش 

فإنّْهما تدلان -بمفهوم الوصف أو مفهوم التحديد على البأس في 
ما لايؤكل لحمه. وهذا البآس إذا ادّعي إلى جانبه ارتكاز طهارة العين التي 
لا يؤكل لحمها فنفس هذا الارتكاز وارتكاز أن الطاهر لا ينجس يكون قرينةٌ على 
صرفه عن الدلالة على نجاسة العين نفسها إلى الحزازة في السؤر. وعلى أيّ حالٍ 
لا بنّ من حمل هذه الحزازة على التنرّه والكراهة, د ينها وكيد الرواناث 
السناقة: 


.50:١ والمهرّب‎ ٠١ :١ أنظر المبسوط فى فقه الإماميّة‎ )١( 
.7” الباب ؛ من أبواب الاسآرء الحديث‎ 57٠ : ١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.١ الباب 0 من أبواب الأسآرء الحديث‎ 58١ :١ وسائل الشيعة‎ )5( 


أو كاذ فى المسوع 3١‏ أو كان عاد 191 
نعم يكره سور حرام اللحم (1), 


مالكلا"١يتًايسو‎ . لدخوله تحت الكبرى بعد البناء على طهارة المسوخ‎ )١( 
عن طهارتها ونجاستها في البحوث المقبلة إن شاء الله تعالى.‎ 

العا أشير اليف السو , 

نعم, قد يتومّم :أ م ع 
والمحرّم بالعرض. وفي الأَوّل وردت قرينة على نفي الحرمة. ولم يرد مثل 
في الثاني, فيحكم بلزوم الاجتناب في الثاني دون الأوّل. 

لكن يرد عليه :أنٌّاللزوم واللالزوم مدلولان للخطاب. وليسا بحكم العقل» 
وبعد قيام القرينة على عدم اللزوم في المحرّم بالذات يتعيّن حمل الدليل على 
اللرقع ول ين حال لافقا الؤوة ا 

(") لروايتي : عبد الله بن سنان وعمار المتقدّمتين » وإن كان إثبات الكليّة 
بمفهوم الوصف فيهما مشكلاً. فإنّ مفهوم الوصف يدل على الانتفاء عند الانتفاء 
بنحو القضية المهملة, كما بِيّنَاه في الأصول!". 

ورواية الوشّاء؛ عمّن ذكره. عن أبي عبد الله 3 :«أَنّه كان يكره سؤر كل 
شىء لا يؤكل لحمه»!". 

ْ ودلالتها على الكلية لا بأس بهاء ولكنٌّ سندها ساقط. 


.١ في الجزء الرابع : 67» المسالة‎ )١( 
(؟) بحوث في علم الأصول : 119 وما بعدها.‎ 
الباب © من أبواب الأسآرء الحديث ؟.‎ 57” :١ وسائل الشيعة‎ )5( 


فض ااا ا ا 10 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج " 


شاعنا انين الولو ان و 
وكذا يكره سؤر مكروه اللحم, كالخيل والبغال والحمير 7). 


(١)إِما‏ للقصور في نفس إطلاق دليل الكراهة, كما عرفت. وإِمًا لِمَادلٌ على 
الفضيلة في سؤره. 
قر امشقادة الكلية عند وكا لقر لد فى :دروا نه زرارة ناوا ل" مسي ب اه ان 
أدعَ طعاماً لأنّ اله أكل منه»7", إذ لاحياء في ترك المكروه. 

(9) ما بدعوى أنّ المفهوم عرفاً ممّادلٌ على كراهة سور ما يحرم أكل لحمه 
وجود ملازمة بين حزازة اللحم وحزازة السورء غاية الأمر أنّ الأولى كلّما كانت 
فيل كانت سوازة السو أشن 

وإِمّا بدعوى وجود المفهوم في رواية سماعة, قال : سألته هل يشرب سؤر 
شىءٍ من الدوابٌ ويتوضّأ منه ؟ قال : «أمّا الإبل والبقر والغنم فلا بأس)7". 

أمّا الأولى فلوضوح أنّ مورد الدليل المذكور الحزازة اللزومية للحم 
كامنفادة ‏ العراقن] الغا( للميق عند الجزا نه | ينا توسيه هر انل فى الساود 
بلا موجب. 

وأمّا الثانية فلأنّه لو سلّم المفهوم في رواية سماعة, وأنّ قوله : «أمّا الابل 
والبقر والغنم فلا بأس» مسوق مساق الحصر -لا مساق التفضيل والاقتصار على 


)١(‏ وسائل الشيعة ١:07؟؟,.‏ الباب ؟ من أبواب الأسآرء الحديث ”؟. 
(؟) وسائل الشيعة :١‏ ”57 الباب © من أبواب الأسآرء الحديث ". 


حكم بعض الأقسام والسكوت عن الباقي -وسلّم أنّ المفهوم له كلّية» فلا يستفاد 
نقد أ الخراة يعئوان كون التفيو افك وو اللشيء كما عوبواطهمة 


0 
َك 


(لزؤايات الباب عد مانن 

الأولى : ما دلت على النهي عن الوضوء من سؤر الحائض دون الشرب منه, 
كرواية عنيضة عق الضادق إل قال كاشري عسوو الجاتض :وله رما 
منه»27, 

الثانية : ما دلت على إناطة النهى عن الوضوء من سور الحائض بعدم كونها 
مأمونة. ففي رواية عليّ بن يقطين, عن أبي الحسن كل : في الرجل يتوضّأ بفضل 
الحائض» قال + :اذا كانك مامونة فلايأس)00: 

وقد تكون من روايات هذه الطائفة أيضاً : ما رواه في السرائر نقلاً من 
كنات محفدين عله تن محبوب» بإننتاده إلن بوقاعة عن أبى عبد الله فد قال 
تحيعة فر ل زان سور الشائكن لأبادن أو يعوضا عاذ كانت عسل اندها 
وذلك بأن يفهم من القيد في قوله : «إذا كانت تغسل يديها» ما يساوق قوله في 
زواية غلة بن يقطينى: (زإذا كانك:مامونة ».يمع أنها إذا كاذك مرخ عنادتها 


.١ الباب 8 من أبواب الأسآرء الحديث‎ 57:١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.6 /80؟,. الباب 8 من أبواب الأسآرء الحديث‎ :١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
الباب 8 من أبواب الأسآرء الحديث‎ ,598 :١ السرائر : 104. وعنه فى وسائل الشيعة‎ )*( 


4 
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الفالفة ووادلس علي النهى هو الناضوة دزو العائضن الفامويثة انا : 
ففى رواية العيص قال : سألت أبا عبد الله .إلثلا عن سؤر الحائض ؟ فقال: 
اع متسوووطا من ميقو الشهن إذاكانت امون كار 

فبقرينة التقيبد في الجملة الثانية يعرف أَنّ النهي في الجملة الأولى عن سؤر 
الحائض يشمل المأمونة أيضاً. 
فقيل العراة؟ قال :ون إذا كانت تعرق الوضوف ولموها موسو العائض ار 

فإنّ تقييد الجملة الأولى بمعرفة الوضوء وإطلاق النهي عن سؤر الحائض 
فى الجملة الثانية ظاهر عرفاً فى النظر إلى تعميم النهى فى الحائض ء حتّى إلى من 
تعرف الغسل والتطهير. 

وكلّ هذه الطوائف لا تدلّ على النهى عن غير الوضوء من سؤر الحائض, 
بل يدل بعضها على عدم النهي عن الشربء فهي من هذه الناحية غير متنافية, 
وَإنْجَا الشافى بلخناظ هو طتوعها «وكون هقانلا للمامونة أحضاً بالاطلاى فى الأول 
وبالسراحة الفرفية فى 7العالنةورومكرا خدمها قفن الثانية., 

وعلاج ذلك : تارةً بالالتفات إلى الناحية السنديّة. وأخرى مع افتراض 
فيسةالسيد فى الطواتقك الكالاتق. 

أَمّا مع الالتفات إلى ناحية السند فيزول الإشكال؛ لأنّ الطائفة الأولى فيها 
ووانا كناك سود واية عنبسة المتقدمة بناءً على توثيقه برواية ابن أبي عمير 


.١ الباب 7 من أبواب الأسآرء الحديث‎ 54 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
." الباب 8 من أبواب الأسآرء الحديث‎ 53:١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
؟, الباب / من أبواب الأسان: الحديث غ.‎ "17 :١ إفرة وسائل الشيعة‎ 


وأمّا الطائفة الثانية فتتمثّل فى رواية على بن يقطين . وهى وإن عبر عنها فى 
كلام السيّد الأستاذ'" وفي المستمسك'" بالموتّقة ولكثها ليست كذلك ؛ لأ الشيخ 
يرويها باسناده إلى علىٌ بن الحسن بن فضّال, عن أيوب, عن محمد, عن علي , 
وإسناد الشيخ إلى علىٌ بن الحسن بن فضّال ضعيف ؛ لوجود من لم يوثّق فيه. وهو 
علىٌ بن محمد بن الزبير. 

وقد ألحقنا برواية عليٌ بن يقطين رواية ابن إدريس في السرائر . عن كتاب 
محمد بن عليّ بن محبوب, وحيث إِنّ طريقه إليه غير معلوم فهي أيضاً ساقطة 
تيل[ . 

اللهمّ إلا أن يقال : إِنَّ ما استطرفه ابن إدريس من كتاب محمد بن علي 
ابن محبوب قد أخذه من نسخةٍ للكتاب بخطّ الشيخ الطوسي. كما صرّح بذلك 
في سرائره!*!. وحينئذٍ يكون طريق الشيخ هو طريق ابن إدريسء, بعد قبول 
شهادة ابن إدريس بأنّ النسخة بخطّ الشيخ؛ لأنّْها قابلة للاستناد إلى ما يشبه 
العنشن.: 

وأمًا الطائفة الثالثة : فتتمثّل في رواية العيص , وقد رواها الشيخ بإسناده إلى 
عليٌ بن الحسن بن فضال, وهو غير صحيح كما عرفت, ورواها الكلينيّ بسندٍ وقع 
فى أؤلة +محمفدبى إسداعيل يعن الفظل ب شاذا نونحي هذا مرذد : ولعت 
وثاقته على جميع التقادير. 


)0( التنقيح 0 


(؟) مستمسك العروة الوثقى :١‏ 51/7. 
(9) تهذيب الأحكام :١‏ ١؟1,‏ الحديث 797. 


)ع السرائر م 


هف ال 000-00000006 افحوث في شرح العزوة الوثقى / ج ؟ 

نعم , ورد مثل هذا السند في كامل الزيارات7". ولكنًا لا نبني على توثيق كل 
رجال السند في كامل الز اك بل خصوص مشايخ 50027 

كما ار ووالة انه اص عقو الف تكرنا هاف الطائفة الثالثة حيفة سنا 
سانا 1 

وعليه فإذا تمّت المناقشة في كلّ تلك الأسانيد لم يبق إلا الطائفة الأولى, 
وبذلك تنحل المعارضة» ويبقى الكلام حينئذٍ في وجه الحمل على الكراهة مع 
ظهور النهي في اللزوم. ورفع اليد عن هذا الظهور يتم بأحد بيانين : 

إِمّا دعوى انصراف النهى إلى كونه بلحاظ حيثية النجاسة. وحينما ينضمٌ 
إل الإدوقق ادر طم أن مرت السنس خراء أيضا يقل بحن عدا أ انهو 
عن الوضوء إِنّما هو لاحتمال النجاسة غير المنجّرة؛ لعدم عرفية التبعيض فى 

وإمّا دعوى أن المورد من موارد احتمال القرينة المتّصلة تطبيقاً لكبرى 
حقّقناهاء وهي :أنه في كلّ موردٍ لا يوجد فيه قائل معتدٌ به باللزوم بين المسلمين 
ا الأساس أن يكون عدم اللزوم أمراً ارتكازياً في أذهان 
المتشرّعة في عصر الأئمّة + !يك بحيث يشكّل - على فرض وجوده -قرينة لبي 
متصلة على صرف الأمر والنهي عن اللزوم؛ ومع احتمال ذلك يكون المورد من 
موارد احتمال القرينة المتتصلة, وهو موجب للإجمالء كما حقّقناه فى الأصول!", 
كاحتمال قرينية المتّصل. ْ 

وأمّا دعوى قرينية رواية أبي هلالء قال : قال أبو عبد الله |98 : «المرأة 


.50 كامل الزيارات : 10. الحديث‎ )١( 


(0؟) بحوث في علم الأصول 519:14 - .77١‏ 


الطامث أشربٌ من فضل شرابها ولا أأحبٌ أن أتوضّأ منه»”" فإِنّ بيان النهي بلسان 
عدم المحبوبية إِنْما بحسن عرفاً في المكروه. لا في الحرام؛ فيكون سياق التعبير 
ظاهراً فى عدم اللزوم, إلا أن 2200 0-06 

وما لو افترضنا صحّة أسانيد الطوائف الثلاث فسوف يقع الإشكال من 
ناحية الاختلاف الواقع بينهاء ويمكن علاجه بأحد وجوه : 

الأول : أن يقال : إنّ الظاهر من الطائفة الأولئ والطائفة الثالئة كون النهى 
موز عانص ينا موبيدر ارجا ل أن عاك تطيةا لحدرد ول لا لاد 
لخي احتطا عاك ليور أحد عنورة النائضن:فن الدوضوعية: 

وأمًا الطائفة الثانية التي تنفي البأس, 0 المنفيّ عن سؤر الحائض 
المامونة فيها مطلق شامل للباس من ناحية مَعْرّضية الحائض للنجاسة, ولا يختصض 
بالبأس من ناحية كون السؤر سؤر امرأةٍ حائض لو لم نقل بالاختصاص بالبأس 
ل 

والقرينة على إطلاق البأس المنفىّ هو نفس قيد الائتمان فإنّ أخدّ عنوان 
المأمونة يدل بمناسبات الحكم والموضوع على النظر في البأس المنفيّ 
-ولو بالإطلاق ا البأس الذي يكون للائتمان دخل في نفيه» وهو الباس 
الناخرة عق المدوضية 'للتجاسة, 

وإذا كان البأس المنفيت فى الطائفة الثانية مطلقاً شاملاً لكلا البأسين أمكن 
تقييد هذا الإطلاق بحمل البأس المنفي في الطائفة الثانية على البأس الناشئ من 
المعرضية للنجاسة, والمقيّد هو ظهور الطائفة الثالثة في إثبات فردٍ من الباس 
النفسيّ , باعتبار كون المرأة حائضاً ولو كانت مأمونة. 


)00 وسائل الشيعة :١‏ 5" الباب / من أبواب الأسارء الحديث /. 


يلف -00.0000..00.02...00..0.2.. فحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 

وينتج ذلك الالتزام بفردين من البأس : 

الحدهها : الباسس النتسة شاط عدو ان الحائض. 

والأكوةالباس بلحاظ المعرضية للنجاسة, والثاني لا يشمل المأمونة, 
الأول يشيلها: 

الثاني : بعد فرض وحدة البأس المنظور إليه في تمام تلك الروايات يلتزم 
بالتعارض بين الطائفة الثانية -الصريحة في التفصيل بين المأمونة وكين الجا مونةك 
والطائفة الثالثة , والرجوع بعد ذلك إلى الطائفة الأولى ؛ باعتبارها مرجعاً فوقياً بعد 
سقوط المخصّص بالمعارضة. 

الثالث : أن يقال : إِنّ الطائفة الثالثة أي رواية العيص-إِنْما تكون صريحة 
في الإطلاق بصيغتها المتقدّمة, مع أَنّهِ قد وقع تهافت في متنهاء إذ رواها الشيخ 
الطوسيٌ في التهذيب''! والاستبصار'" عن نفس الراويء والراوي عنه وبنفس 
السارة. لكن مع إسقاط كلمة «لا», وإذا سقطت رواية العيص بالتهافت تعيّن تقيبد 
الطائفة الثانية . 

ولكن قد يقال بترجيح نقل الكافي المشتمل على كلمة «لا» : 

إِمّا لآنّ أصالة عدم الزيادة مقدّمة على أصالة عدم النقيصة . 

وما لأضبطيّة الكلينيّ من الشيخ في النقل. 

وإِمًا لأنْ سقوط كلمة « لا » يناسب مع استعمال المثتّى , والقول : «إذاكانتا 
مأموتتين» يدلا عن القؤل +*((إذا كاف ما مونة), 

وما لوقوع التهافت في نفس نسخ كتاب الشيخ » بقرينة أن صاحب الوسائل 


.757 ؟؟1, الحديث‎ :١ تهذيب الأحكام‎ )١( 
.”١ الحديث‎ ,١7 :١ (؟) الاستبصار‎ 


بعد نقل الرواية عن الكلينيّ ذكر : أنّ الشيخ روى مثله'", وهذا يدل على أن 
النسخة التي كانت عند الشيخ الحرّ من كتاب الشيخ كانت مطابقةً للكافي: ومع 
التهافت في نسخ كتاب الشيخ يبقى كتاب الكافي سليماً عن المعارض. 

والتقريب الأوّل مبنئ على كليّة القاعدة القائلة بتقديم أصالة عدم الزيادة 
عن أ العم النعيع مر أ لها ممتوظةة قاء الويادة فد تكرى بجملة وقة 
تكون مثل كلمة «لا». ومن الواضح أنّ استبعاد أن ينقل الراوي «لا يتوضّاً» 
ب« يتوضأ» ليس بأقلّ غرابة من العكس ! 

والتقريب الثاني تامٌ صغرىً, ولكنٌ مطلق الأضبطيّة لا يوجب حجّيته مع 
وجود المعارض ما لم تكن الأضبطية موجبة للإطمئنان الشخصي كما هو الحال 
ف سائمواره التعارهى نين الوواناظ: 

والتقريب الثالث غير تامٌ؛ لأنٌ مجرّد كون الأنسب هو الإتيان بصيغة التثنية 

لذ يقن اللفظ الضنا درنيربل :ان المنا داف السيرية بوالسياقية تفعيل' تيار 
لمعن بعد تمق اللفط., “وما إذا كان اللفظ الصادر مدةدا بين :صيفين وكانت 
إحداهما أنسب بقواعد التعبير لم يكن ذلك لاإثبات صدورها ما لم يحصل 
الاطمئنان الشخصى. 

فلع أرعفة التقر يبات التقريب الرابع. 

ولكن هل يمكن الاعتماد حقًا على كلمة «مثله » في كلام صاحب الوسائل 
لإثبات ارق اللالزوويع الاق دجا بزو انوا وتيقل بدلك به وشو لحوين 
الاختلاف ؟ ! 

الرابع : أن يقال : إِنّ الطائفة الأولئ المطلقة لها معارض, وهو ما ورد عن 
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ارين 00-0000002 ابحوث في شرح العزوة الوثقى / ج ١‏ 
علي ]قل هن أنه قال للا بأس بأن يعوضًا من سور الحائغن»1".والمتعارضان 
قاناء في الموضوع, فإذا لوحظت الطائفة الثانية كانت هذه الطائفة مقيّدةَ 
للطائفة الأولى «بغير المأمونة» ولمعارضها «بالمأمونة». وبهذا يزول التعارض 
لمكو 

ولكن بعد ملاحظة الطائفة الثالثئة تسقط الثانية والثالثة بالمعارضة. وفى 
طول ذلك تسقط الطائفة الأولى مع معارضهاء ولا يبقى حينئذٍ دليل على 8 
الحكم . 

ويرد عليه مضافاً إلى ضعف سند الرواية النافية للبأس مطلقاً لكونها من 
الجعفريات'": أنّ ظاهر البأس في نفسه البأس اللزوميّ, فهي إِنّما تدلٌ على نفي 
البأس اللزومي . وإنّما حملنا البأس في الروايات المثبتة على التنزيهينّ للجزم بعدم 
اللزوى أو للقريئة خليداء وعليه فل تعارض بين الروأية الناكية والطائقة الميلنة 
للبأس بعد حمل هذه الطائفة على البأس التنزيهي . 

الخامس : أن يقال بِأنّ تعدّد مراتب الكراهة محتمل» بمعنى : أن يكون سؤر 
الحائض مطلقاً مكروهاً. ويكره سؤر غير المأمونة بمرتبةٍ أشدّء فيحمل البأس 
الميفية ف الظائفة التانيم غك الموفئة السدونةامن الكراعة وحمل الباس المعيت 
فى الطائفة الثالثة دبعن العافو على عرم د حسف 

ْ ولب هذا فح بات تفيد النابس المنقة فى الطلائقة الثانية بلساظ الطائقة 

الثالثة؛ لأس التقييذ فرع الأخضية والبأسن لبقي في الطائفة الثالثة مجمل من 
حيث المرتبة» وليس متعيّناً في المرتبة الضعيفة ليكون أخصٌ مطلقاً من النفي 


(1) يسرك الوسائل 99:3 الباق + من أبوات الأساو الحديتق .١‏ 


(؟) (الجعفريات) المطبوع ضمن قرب الإسناد : 77. 


الثابت بالطائفة الثانية, ولكنّه نحو من التأويل الذي قد يساعد عليه العرف فى 
مقام الجمع بين الدليلين, ومعه لا تصل النوبة إلى التعارض. ْ 

ثم إِنّ المأخوذ قيداً في الطائفة الثانية عنوان «المأمونة». فتخرج من 
المطلقات, بناءً على تقييد الطائفة الثانية لها بغير المامونة وتبقى تحت الإطلاقات 
المرأة غير المأموثة ولوامن باب الجهل بحالهاء إذ لا يتصدق عليها عنوان 
«المأمونة», وإن لم يصدق عليها عنوان المتّهمة أيضاً. 


60 580 580 


)١(‏ التعدّي من روايات الحائض إلى مطلق المتّهم يتوقف : إِمّا على إلغاء 
خصوصيّة المورد أو على استفادة التعليل من الشرط فى قوله : «إذا كانت 
قم 2030 وكا كما يالا و حم ْ 

أما الأول فلا سيك الغا ضوفي الفؤود لزوايات الحائض ب«سواء كان 
مفادها الكراهة النفسية باعتبار جانب الحدث فى الحائضء أو الكراهة بلحاظ 
المعرضية للنجاسة . 1 

كا على تقدير استفادة الكراهة النفسية فواضح. وأمًا على تقدير استفادة 
الكراهة بلحاظ المعرضية فلأنٌ المعرضية تختلف مرتبتها من حال إلى أخرى, 
وتختلف النجاسات ودرجة اهتمام الشارع بالتحفظ من ناحيتها. فقد يكون 
للنجاسة الناشئة من دم الحيض وللدرجة الشديدة من المعرضية التي للحائض 
دخل فى ثبوت الكراهة. 

وض الاي ولا لتقو الرواية كود ريل انمتا وذ ريسيت انرا 
الحكم إلى غير مورده. 


شن -00.0.00..00.02.2..00..002.. فحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 

ولكن يمكن أن يقال : إِنَّ ظاهر قوله : «إذا كانت مأمونةٌ» كفاية عدم 
الوثوق والائتمان في ثبوت الكراهة. من دون فرتي بين مراتب المعرضية 
للنجاسة . 

كما أن معرضية سؤر الحائض للنجاسة لا تنحصر بملاقاة دم الحيضء بل 
كثيراً ما يكون بنحو آخرء ومعه لا يبقى فرق بين نجاسةٍ وأخرى. 

وممًا يؤيّد التعدّي : رواية ابن أبي يعفورء قال : سألت أبا عبد الله إلا 
أيتوضأ الرجل من فضل المرأة ؟ قال :«إذا كانت تعرف الوضوء ... الى آخره»(". 
فإنّها دلت على الحزازة فيما إذا لم تكن تعرف الوضوء, أي الغسل, الأمر الذي 
يجعلها متّهمة. غير أَنّ سند الرواية ضعيف. 

وعلى أيّ حال فلا شكٌ في أنّ حسن الاحتياط بعنوان كونه احتياطاً 


لا يختصٌ بموردٍ دون مورد. 
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اند لمر 


يم ) 
الجهة الأولى ‏ فى اعتصام ماء المطر د مو ا و 
الجهة الثانية ‏ شروط اعتصامه وا تج طوجج جاجح اووس ١‏ 


الجهة الثانية اعتبار ورود الماء على المتنّس لبذ فسا لاد بط د لاك اا م 5١‏ 
الجهة الثالئة ‏ اعتبار التعدّد فى غسل الثوب به 0 


الجهة الرابعة ‏ اعتبار التعدّد في غسل غير الثوب من البدن واللباس ب4؟ 


رين ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج " 


الجهة الخامسة _اعتبار التعدّد فى غسل الآنية المتنجّسة به 2500 


الحمة السياد يلت امعد العف دق حي نمه ل لت 20000 
الجية اليتابحة تاعفار الفرك أو الدلك 0 


إذا تقاطر المطر من السقف 00 
إذا تقاطر على عين النجس فترشّح منها على آخر 0 
إذا تقاطر من السقف النجس 00 
طهارة الثرات» والتتصيز التحيين تتؤول المطر عليهنا ع ا ا 
ظطيهاؤة الأناء الفح يماء المطر ب ةب دز زد 22201 


ماء الحمّام 


)٠١ - (لاغ‎ 


المقام الأوّل - حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة ل 


الجهة الأولى _دفعه للنجاسة م 


فهرس الموضوعات 201100 
الجهة الثانية ‏ رفعه للنجاسة 


المقام الثانى ‏ حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة 


الجهة الأولى ‏ حدود الدفع المستفاد منها 0 
الجهة الثانية ‏ حدود الرفع المستفاد منها ا 


ا الك 
5 - كم) 


اعتضياء :مام ابعر ماج ار اماد الاب وام ا اا 
استعراض الروايات الدالّة على الاعتصام 5 
انتعراغن الرؤايانت الدالة على الاتفعال 9بببذ2د2000000 
وجوه العلاج بين الطائفتين ادر عا ماي مع وريه سواه عطاق ديه وك مال منرم زه ارورم عا ما وز بوص ما مر و0 
فروع في تطهير ماخ البئر وسائر المياه أت بشي مست سما وميس ينك مسوم وا ا 
اشدراط المتم فى سبدو عبوان المقر ا 


اشتراط الترح فى تظهير البثر:بالنجس 501 


كفاية الاتصال بالكرٌ فى تطهير الماء الراكد المتنجّس 


أنحاء الاتّصال وما يوجب التقوّي منها 20007 


فرفر ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج " 


تطهير الكوز المملوء من الماء النجس 0 2 ع د ع نم رول يه قا 2 لم > عي ل 86 جل يد ع اكد م3 ا 0 0 
العام المتعيز يطهر إذا ألفن عليه الكة وزال اتعتره -00000 


طرق ثبوت النجاسة 
(/ام  )١68‏ 


ملزلا حميكيا ف الفا ل 


؟ -رواية مسعدة بن صدقة 5 


بيقر العدل لواحن ل ل 
أدلّة ججّيته في الشبهة الموضوعيّة ا ب ل ل 
الجهة الأولى -إثبات حجّيته بنفس حجّيته في الشبهة الحكميّة؟ 

الجهة الثانية -إثبات حجّيته من إطلاق دليل حجّيته في 


ما يمشول باحان لحكييه فن الطهارة والتحاسة ا 00 


١‏ -السيرة العقلائئة المتشّعيّة ا 
51 -الروايات الخاصّة خا كاله سو م مال امار كلك كو ود ماولة لولم ل ع 


0 التعليل الوارد فى أدلّة قاعدة اليد‎ ٠” 


صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة 1[ 1[ [ز[1[ [ز 1 1 1 1 1 1 1 اا 


التعارطن يبن خين ذى الين غير الثقة والبئية 00 


التغارضن ببن خَبر الثقة غير ذى اليد والكنة 00000 
التعارض بين خبر ذي اليد الثقة والبيّنة 00 
التعارض بين خبرين أحدهما لثقة أجنبي والآخر لثقة ذي اليد.... 
التعارض بين خبر الثقة الأجنبي مع خبر ذي اليد غير الثقة 507 


التعارض بين خبرين لصاحبى اليد بالاشتراك [ ز [ ز[ز ز ز ز 1 11111 


حك النعارظن بلحاظةدليل السقية الغاة 011 


حكم التعارض بلحاظ أدلّة ترجيح إحدى البينتين فى 


تحن 


كرذنا ل ا 1110 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 
البئنة المستندة إلى الوجدان مع المستندة إلى التعبّد يا 
البيّنتان المستندتان معاً إلى الوجدان ايا 


البينتان المستندتان معاً إلى التعتّد ا 


حرمة شرب النجس 
)١1688-1:89(‏ 


الجهة الأولن: ب لديل على عرق تاول التحسح م 10 
الجهة الثانية -حرمة التسبيب إلى شرب الغير للنبجس امس سوا 
الجهة الثالثة ‏ الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس 0 
الجهة الرابعة ‏ جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع سس ا 


الجهة الخامسة ‏ جواز بيع الماء النجس ا 0 


فهرس الموضوعات ذ11ذ1[1[1[ [ذ [[ [ 1 0111 


الماء المستعمل 
١689(‏ - ؟١")‏ 


حكم ماء الاستنجاء م ا ا 
حكم ماء الغسالة 000 
فروع وتطبيقات 2322# 
القطرات الواقعة في الإناء عند الغسل 0 
انط طينارة قاء الا سماد ا 00 
الأول عدم تغّّر أوصافه الثلاثة ري ل 

الثاني -عدم وصول النجاسة إليه من الخارج 000000000 


الرابع - أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل القاضة١‏ 


الخامس -عدم وجود أجزاء متميّزة من النجاسة فيه 0 
عدم اشتراط سبق الماء على اليد فى طهارته وا ا و 15 


إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء آ آز ز ز ز ز ز ز ز 000 0 زؤزؤز 011 


ا ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى اج ؟ 


عدم الفرق بين ماء الغسلة الأولى أو الثانية 50000 
اشتراط كون موضع النجو موضعاً طبيعياً لخروج النجاسة منه 
حكم الشكٌ في كون الغسالة من الاستنجاء أم لا 500000 
اشتراط القلّة فى صدق الغسالة على الماء 0 
حكم الماء المتخلّف في الثوب قبل إفرازه 5200 
حكم الماء المتخلّف في الثوب بعد إفرازه 20 
الطهارة التبعيّة لليد أو الظرف بعد التطهير ل 
طهارة محل التطهير قبل انقطاع الماء عنه ل 
عدم صدق الغسالة على ما يجري عليه من الماء بعد طهارته 
عدم اشتراط التعدّد في ملاقي غسالة ما يحتاج إلى التعدّد.... 
استحباب التجتب عن غسالة الغسلة الاحتياطية 0000 


الباد اليشكرك 
)"١58  ”١*(‏ 


قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها 0 


الجهة الأولى ‏ في مدركها ل 


فهرس الموضوعات ا م ال لكر اس ا ا أ 
١-رواية‏ عمّار ل الي ل ا 0 1 
؟ - تصيّدها من روايات متفاقة زةزة ة ز ز 0 100ص 

الجهة الثانية في شمولها للشبهات الحكميّة 0 
الجهة الثالئة في شمولها موارد الشكٌَ في النجاسة الذاتيّة 0000 


الجهة الرابعة في شمولها موارد الشكٌ في نجاسة شيء 


البحية الخاسنة درق قموليا دن نضسها لمنواره العله بالتجابعة سايم 
الجهة السادسة ‏ جريانها فى موارد توارد الحالتين دم امس حسم او 110 


الك النابع ده موس متها قر طر اوه اقطنويرينا 0 


الجهة الثامنة ‏ في نسبتها مع استصحاب النجاسة ا 
الجهة التاسعة في كونها حكماً ظاهرياً لا واقعياً 00000 
الجهة العاشرة ‏ في كونها أصلاً تنزيلياً أم لا 0000 
الجهة الحادية عشرة ‏ قاعدة أخرى للطهارة في المياه خاصّة...... ١4١‏ 
الجهة الثانية عشرة ‏ في الإشارة إلى ما يدّعى خروجه عن القاعدة؟؟؟ 
حكم الماء المشكوك إطلاقه والمشكوك إباحته ما ل 


ضور العلى التجمالن بتشاسة الاء وإضافتة وإباحته ا 2 


إذا اففيه تين" أومفضوت في خصو: سا سا اس امور لا 


أحكام صور الشكٌّ في نجاسة الماء أو إضافته أو إباحته مقرونة 
بالعلم الإجمالي تارةً ومن دونه أخرى 55 


حكم ملاقي طرف الشبهة المحصورة 00000 


حكمه على ضوء العلم الإجمالى بنجاسة الملاقئ والطرف.. 7560 


حكمه على ضوء العلم الإجمالى بنجاسة الملاقى والطرف.. 7560 


وجوه النقاش في منجّزيّة العلم الإجمالي 1ك 


واظيفة المكلت عند انحصار الماء في المشتبهين 11000 
المقام الأوّل - على ضوء القاعدة الْأُوٌليّة 771 
المقام الثاني - على ضوء الروايات الخاصّة 2200 

وظيفة المكلق :قينا لو أريق أنحد المفدهين 00000 


لور أشن الماء ميق ا حا دن معنا يه وما ل يلق 00 


لو ترك التيمّم وتوضّا بالمائين المشتبهين بنحو يحرز طهارته 


لو علم بنجاسة أحد المائين بعد التوضّؤ بأحدهما 00 


أو امنا احن المفعيين المي قاذ تيان 0000 


فهرس الموضوعات و سساو مسو اس ل 


كراهة سؤر مكروه اللحم اا 00 
كراهة سؤر الحائض 010 ”3 


كراهة سؤر مطلق المتهم ا 0000 12 


